ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5405‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


انه 
الجزء الثالث والثلاثون 


الطبعة الثانية 
١ 48‏ هه لكلم/ؤوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


بيروت لبنان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


فيما يحب فيه المخمس» وهي سبعة أشياء: 


(فصل 

فيما يحب فيه الخمس» وهي سبعة أشياءع] 

الحصر في السبعة استقرائي» وذلك لا ينافي ذكر بعض منها في بعض الروايات» فإن المفهوم من 
تلك الروايات يلزم أن يقيد ما دل على ما سوى ما ذكر في المنطوق» كما هو الشأن في مفهوم العدد إذا 
طهر رقي الجر سكم نالك اكه فلو :قال الوق كم تراه :ريخا ويد وككازدا رييغ تقال: 
أكرم محمداًء يقيد ظاهر الأمر الثان مفهوم العدد في الأمر الأول» ومثل هذا غير نادر في الأخبار» كما 
هو غير نادر في العرف» كما في مبطلات الصيام والأجناس الزكوية وغيرهماء والسر في عدم ذكر الجميع 
كثرة الابتلاء بالذي يذكر أو سائر الأمور الي تسبب ذكر البعض كما هو واضح للمطلع بأساليب 
الكلام في العرف. 

أما من حصره من الفقهاء في واحد وهي الغنائم كالشهيد, أو في خمسة:, أو في ستة» فإنما أدرج 
بعض الأقسام في بعض» كمن جعل أصناف المستحقين للزكاة في سبعة الذي أدرج المساكين في الفقراء. 

وكيف كان فلو شك ف بعض الأشياء هل فيما الخمس أم لا؟ فإن كانت هناك حالة سابقة 
كالشيء الذي من المؤنة يشك ف خروجه 


عنها أو الشيء الذي لم يكن من المؤنة يشك في دخوله فيها كان بجرى للاستصحابء وإلا بأن 
كانت الشبهة بدون حالة سابقة فهل الأصل البراءة لعموم أدلتها العقلية والنقلية» أم الاشتغال كما 
اختاره المستند ومنتهى المقاصد وغيرهماء الظاهر الثاني لوجود الدليل الاجتهادي المانع عن الرجحوع إلى 
الأصل العملي. 

اتعدال الفائل #التراءة طضنافا كر لامها #خبالا عار اللناضرة اللعفين ف اهيا عاضية النهر مها 
عدم الخمس فيما سواهاء كصحيح ابن سنان: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس الخمس إلا 
في الغنائم خاصة)"©. 

وكمرسل حماد» عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياءء من الغنائم ومن 
الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة)”©. وما أشبههما من الروايات الي يأت بعضها في المباحث الآتية. 

وفيه: أما الرواية الأولى فاللازم حمل الغنائم فيها على مطلق الفائدة» وإلا كانت تقية» فلا دلالة 
فيها على مذهب القائل. 

وأما الرواية الثانية وما أشبهها فالظاهر كون الغنائم فيها مطلق الفائدة كما يأ في تقريب القائل 
بالاشتغال. 

وقد استدل بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله سبحانه: فإما عَنمكُمْ من شئء”": فإن الغنيمة 
هي مطلق الفائدة كما ذكره جمع من أهل اللغة» فعن الصحاح: مكحي إذانققة قال رافك 


.١ح الوسائل: ج” ص758 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص٠5” باب ؟ من أبواب مايجب فيه الخمس ح5.‎ 


(5) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


بالتحريك الغنيمة» والجمع الأنفال. 

وعن القاموس: تفسير الغنيمة بالفوز بالشيء بلا مشقة. 

وعن مجمع البحرين: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. 

أقول: بل هي المتبادر من هذه اللفظة عند الإطلاق عرفاًء إذا لم يكن الذهن مشوباً معن غنيمة دار 
للوتيؤلة نرف ميو النقياء ايض خا على الفاتدة: 

فعن كتر العرفان» قال: الغنيمة في الأصل الفائدة» ثم قال: وقد عمم أصحابنا موضوعها بأنه جميع 
ما يستفاد. 

وعن البيان مول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة. بل عن الخلاف إجماعنا على أن ما يستفيده 
الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدحل في الغنيمة. بل نسب ذلك بعض المحققين إلى 
المفيد والشيخ وابن زهرة والطبرسي والفاضلين والشهيدين وغيرهم. 

وعن الرياض الإجماع عليه؛ وعن الحدائق دعوى عموم الغنيمة إلى جميع الأصحاب إلا الشاذ 
منهم» ولعله أراد بالشاذ الأردبيلي وصاجبي المدارك والذخيرة» بل يستظهر ذلك من كل من فسر الآية 
مطلق الفائدة. 

وأما السنة» فهي الروايات اليّ يأ جملة منها في المباحث الآتية ثما صرح بذلك الى منها: 

موثق سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: «في كل ما أفاد الناس من 
قليل أو كثير» ". 

وخبر حكم, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: «إوَاعْلَمُوا نما 


)١(‏ الوسائل: ج” ص٠5"‏ الباب 8 من أبواب ما يجب عليه الخمس ح5. 
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رو م 


عَدَمُكُمٌ من شيْء فإن لله حُمْسَهُ و للرسُول0", قال: «هي والله الإفادة يوماً بيوم».0) 

إلى غيرهما من سائر الأحاديث الواردة يذه المضامين. 

وقد أورد على ذلك بأمور: 

الأول: تصريح بعض أهل اللغة كابن الأثير وأبي عبيدة بأن الغنيمة ما يصيبه الإنسان من أموال 
أهل الحرب. وفيه: إن ذلك تفسير للغنيمة بالمعئ الأأخص. 

الثاني: التبادر. وفيه: إنه بالعكس كما عرفت. 

الثالث: بعض الروايات الى قابلت بين الغنائم والفوائد» أو بين الغنائم وسائر الأمور الى يتعلق يما 
الخمس» والى قال بعد ذكر الغنائم: يقسم الأربعة الأقسام بين المقاتلة» مما ظاهره كون المراد غنائم دار 
الحرب فقط. وفيه: إنا لا ننكر استعمال الغنيمة في غنائم دار الحرب بالقرينة» وإنما الإشكال في أنما.معيى 
الغنيمة الحاصلة من دار الحرب فقط. 

الرابع: سياق الآية» حيث إها نزلت في قصة حرب بدر أو غزوة ب قينقاع. وفيه: إن المورد لا 
يبخصصء وإلا لزم تخصيص كل آية بالمورد الي وردت فيها. 

وهناك إشكالات أخر ضعيفة أضربنا عنها لشدة ضعفها. 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


(؟) أصول الكاقي: ج١‏ ص؛ 4ه باب الفيء والأنفال ح١٠.‏ 


الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب. 


وكيف كان فالأصل ف كل ما شك في لزوم الخمس فيه الاشتغال» إلا إذا كان من الشبهة في 
الموضوع» وأنه هل هو من الفائدة أم لاء كما لو حصل الإنسان على حق يشك في صدق الغنيمة 
والفائدة عليه مما هو قابل لإخراج حمسهء أما ما لا يقبل ذلك فهو حارج موضوعاً. 

وكيف كان فالخمس في سبعة أشياء: 

[الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب] ولا خلاف ولا إشكال في ذلك» بل عن 
الغنية والمدارك والذخيرة والرياض كما في الجواهر والمستند وغيرهما الإجماع عليهء بل لعله من 
ضروريات الدين. 

ويدل عليه من الكتاب الآية المتقدمة. 

ومن السنة متواتر الروايات: كصحيح ابن مهزيار عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: «ومثل عدو 
يصطلم ويؤخذه ماله».0© 

وخبر أبي بصيرء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا 
امعان ادا ديل ”الاق نا سنيهم و ايكون أن دي او تين ابلا بف ابد اليا 
0 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون 
معهم فيصيب غنيمة» قال: «يؤدي خمسه ويطيب له.”) 


)١(‏ الوسائل: ج57 ص7”53 الباب ٠‏ من ما يجب فيه الخمس حه. 
(؟) الوسائل: ج57 ص7”65 الباب ” من ما يجب فيه الخمس ح5. 
هم الوسائل: ج11 ص 1٠‏ ” الباب " من ما يجب فيه الخمس ح8. 
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وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة قال: «يخرج منه الخمسء» ويقسم ما بقي 
بين من قاتل عليه وولي ذلك».0"© 

وخبر محمد بن أحمد عن بعض أصحابناء قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكتودع والمعادن» 
والغوصء والمغنم الذي يقاتل عليه”"») ول يحفظ الراوي الخامس. 
وحجوه: من الغنائم الذي يصيبه المسلمون من المش ركين» ومن المعادن» ومن الكنوزء ومن و2 

وخبر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألت أحدهما 
(عليهما السلام) عن الخمس؟ فقال: «ليس ا مخمس إلا في الغنائم».0) 

وتخبر عمّان ين مزوان :قال مث أبا :عبد الله (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر 
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس)20. 


وعن ابن أبي عمير» عن غير واحد» عن أبي عبد الله عليه السلام) 


.٠١ح الوسائل: ج” ص١8* الباب ” من ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
.١١ح من ما يجب فيه الخمس‎ ١ الباب‎ 55١ (؟) الوسائل: ج5 ص‎ 
.١١ح الباب ؟ من ما يجب فيه الخمس‎ 55١ الوسائل: ج5" ص‎ )( 
.١5ح الوسائل: ج” ص57” الباب ” من ما يجب فيه الخمس‎ )4( 
الوسائل: ج” ص4 54 الباب ”7 من ما يجب فيه الخمس ح5.‎ )5( 











قهرأ بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام. من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه 


قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز» والمعادن» والغوصء والغنيمة»» ونسي ابن أبي عمير 
0 

والمروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنه إذا أتاه المغنم أذ صفوهء وكان ذلك له ثم 
يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأحذ حخمسه. ثم يقسم أربعة أحماس بين الناس الذين قاتلوا عليه». 

إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة. 

(قهرا بالمقاتلة معهم) بلا إشكال ولا خخلاف, وأما ما أحذ منهم غيلة أو سرقة أو عدم إعطاء 
لقرضهم أو ما أشبه فسيأتٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(بشرط أن يكون) الجهاد [ بإذن] الرسول أو (الإمام) أو النائب عنهما ولو العام» على قول 
من يري جواز الجهاد للفقيه كما حقق في كتاب الجهاد. 

ويدل عليه خبر الوراق» عن رجحل سماه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا غزي قوم بغير إذن 
الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام» وإذا غزي قوم بأمر الإمام فغنموا كان للامام الخمس)”". 

وصرح بذلك غير واحد»ء من غير فرق بين ما حواه العسكر ومالم يحوه), كما عن الشيخ 
والحلي وابن حمزة والعلامة والشهيدين والمقداد وغيرهم, بل بلا 


)١(‏ الوسائل: ج11 صخ : ” الباب * من ما يجب فيه المخمس ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج” ص59" الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح5١.‏ 


١١ 


والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها. 


حلاف كما في الجواهر» بل عليه إجماع المسلمين كما عن المدارك» وذلك لإطلاق الأدلة وعمل 
الرسول (صلى الله عليه وآله» حيث كان يأخذ أموال الكفار ويخمسه ولو لم يكن العسكر قد حواه 
ونش اعنم التعويه العيدكو أذ كرون ساريدا عو سافة اليا 

[والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها] كما عن المشهورء بل عن المدارك وغيره الإجماع 
عليه» والمخالف في المسألة صاحب الحدائق فخصص الخمس بالمنقول. 

و اتدل هو واتعد ل لسرامو.:: 

الأول: أصالة البراءة عن خمس الأراضي ونحوها. 

الثاني: ظهور الأخبار في أن الخمس فيما ينقل ويحول» قال: وقد تتبعت ما حضرني من كتب 
الأخبار كالوائي والوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة وغيرها فلم أقف فيها على ما يدل على 
دخول الأرض ونحوها من ما قلمناه في الغنيمة الي يتعلق يما الخمس» ولم أقف ف شيء منها على 
حوب ادراب الس عينا | قجتة ند لاتغا الوارذه بق لسر لكيه لنشار إربكاة'فإنا عاايخ ضري 
أو ظاهر في تخصيصهاءما ينقل ويحول» وحينئذ فيمكن تخصيص الآية .ما دلت عليه هذه الأخبار 0 

القالك:-ماءول على أن الأرضن الفتوسة'عنوة .قء للمسلمق يدون إشارة فيها إل, امسن قال: 
مع أن الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فيء للمسلمين من 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص0؟77. 


وحد ومن سيوجد إلى يوم القيامة» وأن أمرها إلى الإمام يقبلها ويعمرها ويصرف حاصلها في 
مصالح المسلمين. 

الرابع: الأخبار الواردة في حكم الأرض المفتوح عنوة» ومنها خيبر» وعدم التعرض فيها لذكر 
الخمس بالكلية مع ذكر الركاة قينا ولو كان تاها فيا لكان اول نالد > لصساقة يزقية الأرصل: 

أقول: ولا يخفى ما في أدلته من نظر: 

أما الأول فلأن البراءة لا محال لما بعد الأدلة الاجتهادية» بل قد عرفت أن المشكوك بمجرى 
للاشتغال لإطلاق الأدلة لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية. 

وأما الثاني فالظاهر خلافه» بل صريح الأخبار تعلق الخمس بالرقبة أيضاًء كالمروي في الوسائل في 
باب الأنفال» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول الفيء والأنفال ما كان 
من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صوحوا وأعطوا بأيديهم؛ وما كان من أرض خربة أو بطون 
أودية فهو كله من الفيء؛ فهذا لله ولرسوله» فما كان لله فهو لرسوله» يضعه حيث يشاءء وهو للإمام 
بعد الرسول. وأما قوله: لإوّما أفاء اللَهُ عَلى رَسُوله منْهُمْ فما أَوْحَفكُمْ عَلَيْهِ منْ خَيّلٍ و لا ركاب(" 
قال: ألا ترى هو هذاء وأما قوله: «إمَا أفاء الله عَلى رَسُوله من أَهْلٍ القرى4(") فهذا متزلة ل كان 
أبي يقول ذلك 


.5 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
سورة الحشر: الآية /ا.‎ )١9 


وليس لنا غير سهمين سهم الرسول وسهم القربي ثم نحن شركاء الناس فيما بقي).7") 

فإنك تحد صراحة هذا الخبر في أن مصب الحكم فيه الأرض» حيث قسمها إلى ما كانت لهم 
(عليهم السلام) لأنها فيء. وما كان بعضها لحم وبعضها للمسلمين» وهم نضا مشت ركون فيهاء لأن 
المفتوح عنوة يشترك فيها كل المسلمين الذين منهم الإمام (عليه السلام) أيضاً. 

وكالمروي في الوسائل في باب إباحة حصة الإمام» عن مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت 
لأي عبد الله (عليه السلام): إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جكت بخمسها 
ثمانين ألف درهمء وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لما وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في 
أموالنا. فقال: «وما لنا من الأرض وما أخرج لله منها إلا الخمسء يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج 
الله منها من شيء فهو لنا». قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: «يا أبا سيار قد طيبناه لك 
وحللنا لك منه فضم إليك مالك؛ وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ومحلل لهم ذلك 
إلى أن يقوم قائمنا»”", الحديث. 

فإن الظاهر منها تقرير الإمام لما كان في ذهن مسمع من أن خمس الأرض لممء لكنه (عليه السلام) 
بين فوق ذلك» وهو أن الأرض 


.١١ح من أبواب الأنفال‎ ١ الوسائل: ج” ص58" الباب‎ )١( 
.١١ح (؟) الوسائل: ج” ص؟87” الباب 4 من أبواب الأنفال‎ 
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كلها لمم باعتبار آخرء وأن مخالفيهم محرم عليهم الأرض بخلاف الموالين. 

وكالمروي في المستدرك في باب النوادر» عن حسن بن علي بن شعبة» في كتاب تحف العقول في 
حديث طويلء عن مولانا الصادق (عليه السلام)» وفيه: «وأمسك البي وضلى الله غليه وآلهم .من أموال 
بن قريظة والنظير ما لم يوحف عليه بخيل ولا ركاب سبع حوائط لنفسه, لأنه لم يوحف على فدك خيل 
أيضاً ولا ركاب» وأما خيبر فإها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة وهي أموال اليهود ولكنه أوحف 
عليه خيل وركاب وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدرء فقال الله: إما أفاء اللَهُ على رَسُوله من 
هل القر ى قله وَللرّسُول ولذي الْقَرْب وَاليْتامى وَالْمساكين وَابْنِ السّبيل كي لا يَكونَ ذُولَة بَيْنَ الْأغنياء 
منْكُمٌ وما آتاكمٌ الرّسُولَ فَحُذُوهُ وما كهاكم عَنْهُ فانتهُوا فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما 
أوجف عليه خيل وركاب”" الحديث. 

فإنه كما تراه صريح الدلالة في أن أراضي فدك كانت للرسول (صلى الله عليه وآله) بخلاف 
أراضي خيبر الى كان للرسول (صلى الله عليه وآله) فيها الخمسء فما ذكره الحدائق من عدم الدليل في 
ول 

وما تقدم يظهر الدواب عن الدليل الثالث والرابع» ولو لا ذلك لما كان مجحال لما ذكره المصباح من 
أن ما دل على أن الأراضي المفتوحة 


)١(‏ سورة الحشر: الآية /ا. 
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ملك للمسلمين غير آبية بالتقييد بالآية الشريفة» إذ بين الدليلين عموم من وجه لاحتماعهما في 
الأربعة أخماس من المفتوح عنوة» واختصاص أدلة المفتوحة عنوة بالخمس» واختصاص الآية بسائر أقسام 
المغنم» ولا حكومة للآية حي تقدم على أدلة المفتوحة عنوة بالحكومة؛ فتأمل. 

كما أنه يظهر وجه النظر في القول الثاني للمصباح حيث قال: وأما ما ورد في بيان أحكامها 
فالإنصاف أنه يظهر منها أنه ليس على من تقبل منها شيء عدا الخراج الذي يأحذه السلطان.7) 

ثم ذكر (رحمه الله) احتمال كونه محللا للشيعة من قبيل الزكاة الي لا تجب إذا أخذها الحائر» 
فالأظهر ثبوت الخمس فيهاء ولكن لا يجب على من تقبلها سوى خراجها. 

وجه النظر: إن الظهور لو كان فهو بدويء إذ هو من قبيل ظهور أدلة الزكاة في تعلق الزكاة فقط 
بالأشياء التسعة» إذ الظاهر البدوي من تلك الأدلة أن المال الوحيد الذي جعله الله على تلك الأجناس 
الزكاة» لكن جمع الأدلة بعضها ببعض يفيد وجوب الخمس أيضاً فيهاء وفرق بين الاجتزاء بالزكاة الي 
يأحذها الجائر وبين ما نحن فيه» إذ ورد الدليل الصريح بعدم زكاة ثانية بخلاف ما نحن فيه» إذ هو 
احتمال على خلاف الأدلة. 

أما نا “قرع إرتقة اله" أعيرا يقولهه بوقرع “على هذا اي على كو الكندين فى الأرضن 
الفوضنة عر جد عون املك املكية رمه رن 


)١(‏ مصباح الفقيه ج؟ ص8 ٠١‏ الخمس ف الغنائم سطر ه 


المفتوائعة اغئوة فيهنا لو :ود شىء متها نيك يدا مسلم :وإن غلم يكوته عتامرا حال القفح !إذا افطل 
انتقاله إليه من سهم الخمس بوجه سائغ» بأن كان بامضاء الإمام (عليه السلام) أو نوابه”'" انتهى. 

وهذا تفريع وجيه إذ المقدار الذي يؤحذ منها خمساً لا يكون حكمها حكم المفتوح عنوة في عدم 
إمكان تملكهاء لكن هذا إذا لم يكن هناك علم إجمالي ببطلان بعض الأطراف فيما لو كانت الأطراف 
محلا للابتلاء» وإلا لم يثمر هذا الاحتمال كما قرر في الأصول. 

ثم إنه لو علم عدم تخميس الأرض حيث إهها فتحت في زمن من لا يعتقد بذلك» أو لا يدفعه 
عصيانء كان للحاكم الشرعي بيع بعضها أو إعطاؤها من باب الخمس فيما لو احتمع شرائط الإعطاء 
بالنسبة إلى الآخذ, أما إعطاء البعض من الأرض لأصالة عدم إعطاء الخمس في صورة احتمال جريان يد 
بعض المسلمين عليها على وجه صحيحء فلا وجه له بعد كون أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. 
واللمنالة :قال اعكر. 

ثم إن ا محقق الانصاري ناقش في رواية أبي سيار بأن ظاهرها يدل على جواز التصرف في أرض 
الخراج من غير أداء خراجه إلى الجائر أو إلى نائب الإمام» والظاهر أنه خلاف الاتفاق كما يظهر من 
امحقق الثااني» ويمكن حمله على أرض الأنفال أو على حصة الإمام وقبيله من أرض الخراج» انتهى. 

لكن الظاهر من الجواهر أنه أدحل ذلك في الأدلة الدالة على 


.5 الخمس في الغنائم سطر‎ ١٠١ مصباح الفقيه: 1 ص5‎ )١( 


بعد إحراج المؤن الي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلهاء بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها. 


الإباحة للشيعة» ونقل ذلك عن كشف الأستار. 

أقول: لا وحه لتخصيص الشيخ بعد إطلاق الدليل» بل ظاهر الكلام غير الأنفال» إذ مصب الرواية 
حول الخمس لا الأنفال وما أشبه. فلابد إما من قول الجواهر أو القول بلزوم الخمس كما اختاره بعض 
امنا خريى) ويحمل حديث أت سيار على ما حمل عليه سائر الأحاديث الدالة على إباحة الخمس للشيعة» 
كما سيان الكلام فيه مفصلاً إن 502" 

[ بعد إحراج المؤن الي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلهاء بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها]. 

أقول: هناك سبعة أشياء لا تقسم بين المقاتلين» وإنما وقع الكلام في أنهما قبل الخمس أو بعد الخمس» 
وهي السلب والصفايا والقطائع والمؤن والجعائل والمرضخ والنفل. 

أذ "الوذه قفد السلقوا'ى أغاتقل انين أن يخي لقنن + فإذا' كافك" العيمة انق ناقة يناد 
وكانت المؤنة عشرين» فالقائل بأن الدمس بعد المؤنة يقول بأن الخمس على الثمانين فيكون ستة عشر 
ديناراء والقائل بأن الخمس قبل المؤن يقول بإحراج عشرين حمساء ثم إخراج عشرين مؤنة ويبقي 
لذلك بالبراءة من حمس المونء فلو شك أن الواجب في الخمس 
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وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. 


ستة عشر أو عشرون كان الأصل البراءة عن الأربعة الزائدة. 

وبقاعدة العدل» فإنه ليس من العدل الصرف على الخنمس بدون الأحذ منه. بل أحذ مؤنته من 
أسهم المقاتلين. 

ومما دل على أن الخمس بعد المؤنة الشامل بإطلاقه للمقام. 

وبالتشبيه بسائر الأشياء الي فيها الخمس حيث تخرج المؤن قبل الخمس. 

خلافاً للمحكي عن الخلاف والشهيدين في بعض كتبهما وغيرهمء فقالوا بوجوب الخمس لإطلاق 
الآية فلا محال للبراءة» فإن الأصل لا محال له مع الدليل» وقاعدة العدل أمر استحسان لا يقاوم الدليل 
ولا إطلاق لما دل على أن الخمس بعد المؤنة بحيث يشمل المقام, مضافاً إلى أن ظاهر ذاك استثناء المون 
الي صرفت قبل تعلق الخمس لا المؤن الي تعلقت بعدهاء والتشبيه قياس إلا إذا حصل القطع. 

ولا يخفى أن الأحوط هذاء وأحوط منه إخراج المؤن من سهم الإمام لا من سهم المقاتلين ولا من 
سهم السادة» لتعارض الاحتياط في الحانبين» اللهم إلا أن يستدل ممرسل حماد المروي عن الكافي الآنٍ في 
إخراج الجعائل وما أشبه» فإن إطلاقه شامل للمقام كما ليس بالبعيد. 

[وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح] والظاهر أن المراد من 
ذلك الأعم من السلب وهو درع القتيل وما أشبهء والجعائل وهي الأشياء الي يجعلها الإمام عينا 
كالحارية الفلانية» أو قيمة كمائة دينار لبعض الساعين في المحاربة» والرضخ وهو الذي يعطي للعبيد 
والنساء وغيرهم ممن لا حق لحم في الغنيمة» والنفل وهو العطاء لبعض الغائمين محاناً تشويقاً أو لنحو ذلك. 

وقد احتلف الفقهاء في كل واحد من هذه الأمورء استدل 


القائل بالوجوب بالعموم. 

واسؤدل: القائل: بالحقع: بالبراءة» وظاهر ل رمن قل فيلا قله سليم حيف يسقاد مده أن كل 
السلب له ول ينقل أحذ النبي (صلى الله عليه وآله) منه الخمس. 

رما يقال: الظاهر لزوم الخمس في الجميع لصدق الغنيمة» فالقاتل يقول غنمت سلب القتيل» 
والمجعول له يقول غنمت كذاء وهكذاء وعلى هذا فالخمس عليهم لا على سائر الغنائم» إذ الخمس ل 
كما يظهر من الآية ويأتي تحقيقه ‏ في نفس العين» فكل شيء من الغنيمة قد تعلق به الخمس. 

أما كون الخمس الذي على هؤلاء هو خمس الأرباح لا الغنائم فهو روج عن محل الكلام؛ 
ويساوق القول بالعدم, لأن التراع هنا في إعطاء الخمس بعنوان خمس الغنيمة. 

وأما حديث أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يأخذ الخمس من المقاتل والمجعول له وما أشبه 
فقد تحقق في موضعه أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأخذ حصة من الخمسء فلعله كان ذلك 
بدلاً عن الأحماس الي تتعلق يمؤلاء ولا يأعذها (صلى الله عليه وآله وسلم). 

هذا ولكن ظاهر غير واحد من النصوص الاستثناء» كالذي رواه الكليئ عن زرارة» قال: «الإمام 
يُحري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام».”) 

والذي رواه عن العبد الصالح» فإنه (عليه السلام) بعد أن استئئ صفو المال كما يأنٍ» قال (عليه 
السلام): «وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينويه» من مثل إعطاء المؤلفة قلويهم وغير ذلك ثما ينويه» 


)١(‏ الوسائل: ج” ص55" الباب ١‏ من من أبواب الأنفال ح”. 
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وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالحارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع, فإمًا للامام. 


فإن بقي بعد ذلك شيء أحرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلكء» وإن لم 
يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم 

إلى غيرهما ما يظهر منه ذلك» وكيف كان فالاستثناء أقرب. 

[وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالحارية الروقة] أي الى تروق الإنسان وتعجبه لجمالها أو كماما أو 
نسبها أو ما أشبه [والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع] وما أشبه [فإنها للإمام) إذا شاءء ولا 
حمس فيها. 

قلق ال وهر كبا اتمى هليه غير واضيل ع الأعراي 7 

أقول: وعن المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع كما في المستمسكء ويدل عليه جملة من النصوص» 
كصحيح الربعي» عن الصادق (عليه السلام): ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ 
صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام». 

ومرسل حماد» عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال 
صفوها الحارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي, فذلك له قبل القسمة وقبل 
إخراج ١‏ و 


)١(‏ الوسائل: ج” ص65" الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح5. 
(5) الجواهر: ج5١‏ ص5. 
(؟) الوسائل: ج5 ص65" الباب ١‏ من الأنفال ح5. 
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وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له (عليه السلام). 


وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): سألته عن صفو المال؟ قال (عليه السلام): «الإمام 
يأذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة» فهذا صفو المال».7) 

والمروي في المقنعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآنء لنا 
الأنفال ولنا صفو المال» يع يصفوها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة» من الحارية 
الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسنء وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر عن السادة 
عينم لم0 

إلى غيرها من الروايات الصريحة أو المشعرة بأن ذلك قبل التقسيم والتخميس» ويؤيده أن الإمام لا 
يتعلق الخمس اله على الظاهر» وش ركاؤه (عليه السلام) إن زاد عنهم فله» وإن نقص عنهم فعليه» فلا 
داعي لوضع الخمس على صفوه. 

أما حكمة هذا التشريع فهي واضحة, إذ الإمام لكونه الشخص الأول في البلاد له شئون لابد من 
حفظها أمام الناس وأمام سائر الدول» وتلك لا تقدم إلا مثل هذه المزايا. وكيف كان فالحكم ثما لا 
شبهة فيه» ونحن بغيئ عن اشتراط عدم الإححاف, لاشتراطنا عصمة الإمام وعدالة نوابه. 

زوكذا قطائع الملوك) ومن إليهم كالرؤساء, إذ لا خصوصية لاسم الملك» وإنما يراد به رئيس 
الحكومة [فإنها أيضاً له (عليه السلام)) . 


.١هح من الأنفال‎ ١ الوسائل: ج” ص59" الباب‎ )١( 
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وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام 


كما صرح به غير واحد» بل عليه دعوى الإجماع» كما فصل في كتاب الجهاد» ويدل عليه 
بالإضافة إلى دحولها في الصفايا فتشملها أدلتها مستفيض النصوص: 

كخبر داود بن فرقد» عن أبي عل أله (عليه السلام) في حديث عد فيه الأنفال» قال (عليه 
السلام): «وقطائع الملوك».”") 

وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «وما كان للملوك فهو للإمام».”) 

وبر داودء. قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قطائع الملوك كلها للإمام» وليس للناس فيها 
ايل 

رفير يجاوع وزيا تعن لد الصالح (عليه السلام): «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير 
وجه الغصبء لأن الغصب كله مردود»””؛ إلى غير ذلك. 

[وأما إذا كان الغزو بغير إِذن الإمام) ففيه أقوال أربعة: 

الأول: ما هو المشهورء بل المخالف له نادر أن كله للإمام. 

الثاني: ما احتاره الحدائق من التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام 
ولا خمسء وإن كان للقهر والغلبة وجب الخمس. 

الثالث: الذي حكاه المستند من كون الخمس للإمام والباقي للآخذ. 

الرابع: ما اختاره 


)١(‏ الوسائل: ج” ص55” الباب١‏ من الأنفال ح5. 
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فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام» وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها 
من حيث الغنيمة خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام» فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم 
من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط, وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء للخ الإسلام. 


المصنف بقوله: [فإن كان في زمن الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام1 كله وليس 
شيء منها للآحذ وغيره [وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة] لا من 
لحي :قا 1ن | عتصويا إذا كاه للدعاء إلى الإسلام] مقابل ما كان للغنيمة وحب السيطرة [فما 
يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم] لا غيلة وسرقة وربا وما أشبه من المنقول 
وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام). 

أما القول الأول: فقد عرفت أنه المشهور كما في المسالك وغيره» وعن الروضة أن به رواية مرسلة 
إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراًء وعن المنتهى كانت غنيمة للإمام عندناء وعن الحلي دعوي الإجماع عليه 
0 

ويدل عليه بعض الروايات» كمرسلة الوراق المتقدمة عند قول المصنف (بإذن الإمام). 

وصحيح معاوية بن وهبء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم 
كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول وقسم 
بينهم أربعة أخماس» وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب».() 

فإن مفهوم الصدر: إن لم يكن قتال أو لم 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص65" الباب ١‏ من الأنفال ح”؟. 
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يكن أمير ليس للمسلمين شيء» وقد صرح بأحد المفهومين ف الذيل» وحيث ليس هناك مصرف 
آخر فيما إذا كان بدون إذن الإمام ‏ بعد عدم كونه سائر الغنائم ‏ يتعين أن يكون للإمام. 

أما قول صاحب الحدائق» فإنه استدل على وجوب الخمس فيما إذا كان الغزو للقهر والغلبة 
بإطلاق الآية» وعلى كونه للإمام فيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام بالمرسل المتقدم» حيث إن ظاهره كون 
الحرب للدعاء إلى الإسلام. قال: لأن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام (عليه 
السلام) مى كان بغير إذنه نما هو ما يؤحذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام» كما يقع من خلفاء 
الجور وجهادهم الكفار على هذا الوجه؛ لا ما أخذ جهراً وغلبة وغصباً ونحو ذلك من مالم يكن سرقة 
ولا غيلة» فإنه يكون غنيمة بغير إذنه (عليه السلام)"©, انتهى. 

وقد إن ل عول : اللرفات نه رين ذلك رصي لفقي الاق الزؤايةه تداق" اللوروف لون 
سس وكوك ترا لكت كلدا دج فالمضتصن قد معلل غاموام الآ 

وأما القول الثالث» فقد استدل لذلك بصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل 
من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال (عليه السلام): «يؤدي خمسنا ويطيب 
له 60 

وأشكلوا عليه باحتمال كون غزوه بإذفم (عليهم السلام) فلا يقاوم المرسلة المقدمة. 

أقول: لا معارضة بين الصحيحة والمرسلة» إذ هي أخص من 


)201 الحدائق: ج3١‏ ص72 3. 
)١(‏ الوسائل: ج11 ص 1٠١‏ ” الباب ” من ما يجب فيه المخمس ح8. 
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المرسلةع فإن المرسلة لحكم عام الغنيمة؛ والصحيحة لغنيمة بعض الموالين» ولا يبعد الالتزام بذلك. 

وأما ما اختاره المصنف فالظاهر ابتناؤه على حمل المرسلة على صورة إمكان الاستيذان» فيرحع في 
غيرها إلى عموم الآية. 

وكأنه (رحمه الله) لم يذكر مفهوم الشرطية الثانية» وهو زمن حضوره بدون إمكان الاستيذان 
لعدم الابتلاء فعلاء كما أن وجه خصوصية الدعاء إلى الإسلام ما تقدم عن صاحب الحدائق. 

وعلى أي حالء ما فصله (رحمه الله حلاف الإطلاق كما في المستمسك. 

ثم إن صاحب المستند جعل طريق الجمع بين الأخبار كون الغنيمة للإمام (عليه السلام)» لعموم ما 
دل على أن الغنيمة بغير إذنه (عليه السلام) عائدة إليه» لكن الإمام أحلها للشيعة بعد الخمس لصحيحة 
الحلبي. 

وفيه: إن الصحيحة لا تدل على التحليل العام» كما أشكل عليه في منتهى المقاصدء فالقول 
المشهور بإضافة ما ذكرناه من تخصيص مورد الصحيحة له هو الأقرب. 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين كون الغازي السلطان الشيعي أو السيئ, سواء ادعى الخلافة أم لاء 
وسواء كان قصده التوسعة أو الدعاء إلى الإسلام» كل ذلك للإطلاق كما عرفت. 

ولعل وجه احتياط المصنف وعدم فتواه بإخراج الخمس احتمال أن اللازم في مثل تلك الغنائم 
إخراج خمس المؤنة لا خمس الغنيمة» من جهة أن الغنيمة في الآية والرواية لا تشملها لكوفها خاصة بما 
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ومن الغنائم الي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحربء بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر 
أفراد الجزية. 


كانت المقاتلة بإذن الإمام» فبدون إذنه يكون المال حلالا للآحذء لأنه من قسم أموال الكافر 
امحارب؛ فيكون من جملة أرباح المكاسبء ولا يلزم فيه الخمس إلا بعد المؤنة كسائر الأرباح. 

زومن الغنائم الي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب] كما في منتهى المقاصدء 
وعن الدروس والمسالك والروضة وكشف الغطاء وغيرهاء وفي الجواهر تردد فيه» قال: بل هو منهاء أي 
قطعاً بالمعيى الأعمء وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذ بحثء لمنع إرادة ما عدا السبعة منه» فتأمل7", 
انتتهى. 

والأكزب: نا "تسيا القى للفيدق عرفا . 

وأما تفصيل المستمسك بين ما كان بعد الغلبة لأنه بدل المغتنم فيصدق عليه الغنيمة» وبين غيره ما 
كان بدون الغلبة فكونه من الغنيمة بالمعئ الأحص محل تأمل وإشكالء فلم يظهر وجهه. إذ الغنيمة 
صادقة سواء غلب المسلمون أو المشركون» وسواء حصل المسلمون عليها في أثناء الحرب أو بعدهاء كما 
لا يبخفى ذلك على من راجع العرف. 

بل لاضع الس :القن لالع قارو اذوه لاك ادي “كنا لز وضع لاما الا 
على تلك السرية الي كانت مقاتلة لهم [ بخلاف سائر أفراد الجزية] الى تؤحذ من الكفار بعد 


.١؟ص‎ ١5ج الجواهر:‎ )١( 
ا‎ 


نيا سا ما توطر عليه 


الغلبة وإدعالهم أنفسهم في عداد أهل الذمة» فا لمصالح المسلمين وليست من الغنائم عرفا 
وشرعاً. 

ثم إن في كون مثل هذه الجزية ‏ أي الي توحذ من السرية ‏ من الغنيمة مطلقاًء أو في صورة 
الغلبة اتلافء والظاهر الأول للصدق عرفا فإنه إذا رجع المقاتلون ومعهم أموال مختلفة من غنيمة غبية 
وفداء وجزية وما أشبه قيل إم أتوا بالغنائم» وذلك لأنه قد حصلوها بلا مشقة اكتساب» وكان 
التحصيل في الحرب من الأعداء» وهذه الأمور كاف في صدق الغنيمة. 

واكاسي انق الوافرر انعو لمن لمن الل قاو اخاهها ريق للحن كي ونيا ١١‏ شوو الكل مر 
أن المراد يما الجزية عن الذمي لا الجزية الى ذكرها المصنف» بل في تسمية ما ذكره المصنف جزية عناية 
المحاز» إذ لم أحد من سمى تلك جزية. 

وكيف كان فالقول بالعدم كالتفصيل ما لا وحه له بعد الصدق» كما أن تأمل منتهى المقاصد في 
كلام الجواهر ‏ بعد ما عرفت من إرادته الجزية المتعارفة ‏ لا وجه له» إذ الحزية لا تسمى غنيمة» بل 
هي ضريبة توحذ من أهل الذمة أبدا وقد تنقضي الحرب وتوابعها منذ آماد. 

(ومنها أيضاً ما صوحوا عليه] كما عن الدروس والروضة والمسالك وكشف الغطاء وفي اللجواهر 


احتمالا وفتوى في منتهى المقاصد وغيره» 


.١؟ص‎ ١5ج الجواهر:‎ )١( 
لل‎ 


وفصل في المستمسك بين ما كان منه بعد الغلبة فالخمسء» وما كان منه قبلها فحكمه حكم الغنيمة 
بالمعئ الأعم. 

أقول: والظاهر التفصيل بين ما كان من توابع الأرض فللإمام» وما كان غيره فالخمسء وذلك لما 
دل على أن ما صولح من الأراضي وتوابعها للإمام وأنه من الأنفال» ولذا نخيل فدك كانت للنبي (صلى 
ان عليه وآلم وأغطيف القاطقة وعلينا الاجم يدا ااذرط ىن علداف ما لبون كدللة» فإن اديه قسن 
لصدق الغنيمة بالمعين الأخصء, سواء كان بعد الغلبة أو قبلها. 

وقد عرفت أنه لم يظهر وجه لتفصيل المستمسك هنا وفي السابق» ولعل الظاهر من كلام المصنف 
ما كان طرفاً للصلح مما ينقل كالذهب ونحوه لا مثل الأشجار التابعة للأرض. 

ثم إن الصلح لو وقع في قبال شيء من المسلمين ‏ كما لو صالح الكفار معهم بإعطاء المسلمين لهم 
كذا في مقابل ما يأحذون منهم ‏ كان اللازم القول بإخراج المدفوع إلى الكفار عن مقابل المأخوذ 
منهم ثم الخمس عن الباقي» لأن ما كان في مقابل المدفوع ليس غنيمة كما لا يخفى. 

ولو كان الصلح على حق استحقه المسلمون فهل فيه الخمس؟ الظاهر نعم للصدق» كما لو وقع 
الصلح على حق الرعي ف أرض لهم أما لو وقع الصلح على حق التحجير في الأرض فلا يبعد دخوله في 
الأنفال» لأدلة شمولها للأراضي. 
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وكذا ما يؤحذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة. 
فيجب إخرا ج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً 


[وكذا) يجب الخمس في إما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في 
أمكنتهم) لإطلاق النص والفتوى؛ مضافاً إلى سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله)» فإنه كان يقسم غنائم 
المهاجمين كالأحزاب الذين جاؤوا نحاربة الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة» كما كان يقسم غنائم 
الكفار الذين يذهب الرسول (صلى الله عليه وآله) إليهم ككفار حنين. 

(ولو في زمن الغيبة1 وذلك لأن ما دل على كون المال للإمام إذا كان الجهاد بدون إذنه ظاهر في 
الابتدائي لا الدفاعي» فيبقي الدفاعي مشمو 5 لإطلاق الأدلة. 

ثم إن احتمال عدم إحراء أحكام الجهاد عليه كما عن جمع ‏ ليس في محله. 

قال في الجواهر: الجهاد أعم كما يشعر به تقسيمهم إياه إلى الابتدائي وإليه» بل قد تقدم في كتاب 
الطهارة بكون المقتول فيه شهيداً كالمقتول بين أيدي الإمامء فلا يغسل ولا يكفن» بل حكاه بعضهم عن 
الغنية والإشارة والمعتبر والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروضة والروض وغيرها' "2 انتهى. 

ولتفصيل الكلام محل آخر. 

وعلى هذا إفيجب إخراج الخمس من جميع ذلك؛ قليلاً كان أو كثيراً) فلا يتوهم أنه لو كان 
ليلا لذ مرج مله لمن لدم مياق 


.١5ص‎ ٠7١ الجواهر‎ )١( 


من غير ملاحظة حروج مؤنة السنة على ما يأتِ في أرباح المكاسب وسائر الفوائد. 


الغنيمة» إذ المتبادر منها الكثير» إذ هو بدوي لو فرضء مثله التبادر في الجهاد الابتدائي لو كانت 

من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة) فإن الغنيمة هنا ليست من صنف الأرباح» اللهم إلا عند 
من يرى أن الدفاع بغير إمام ليس من الجهاد» كما نقله الجواهر عن جمع على ما يأ في أرباح 
الكاسي نشاف الفواقة ا 

ثم الظاهر أن ألبسة الكفار الذين يسبون خارحة عن الغنائم» فلا يحب تقويمها وإخراج خمسها 
للانصراف», ولأنه لم ينقل عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ذلك في حروبه, مع أنه لو كان لبان. 

كما أن الظاهر أن حكم الغنيمة جار بالنسبة إلى الكفار الذين غصبوا بعض أراضي المسلمين 
وحاربوا من يحاريهم ويريد إنقاذ الأرض من أيديهم, ولو كان الإنقاذ لا باسم الإسلام كما حدث في 
فلسطين والجزائر وما أشبه, فإن هذا من قسم الدفاع. 

ولا اعتبار.ما بمكن أن يقال: من أن أولئك الكفار لا يحاربون المسلمين بعنوان أنهم مسلمون بدليل 
صداقتهم مع بعض الدول الإسلامية» إذ الصداقة إنما هي مع من يسكت عن غصبهم وإجرامهم؛ فهم في 
الحقيقة محاربون» ومن المعلوم أن كل كافر محارب مهاجحم يسكت ويصادق على من يسكت عليه 
ويصادقه. فما حدث في بعض البلاد الإسلامية من مهاجمة اليهود وسلب أموالهم حيث التحقوا 
بالأراضي المغصوبة يلزم في تلك الأموال الخمس لأفها من مصاديق الغنائم. 

نعم لا يبعد اشتراط ذلك بإذن الفقيه لو أمكن إذنه» إذ لا يجوز 
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الدفا ع إلا بالإمام أو نائبه فيما أمكن ذلك» وإلا لزم على جميع المسلمين كما حقق في محله. 
وهذه المسألة لما فروع و خصوصيات مربوطة يباب الجهاد. 


دنا 


(مسألة :)١‏ إذا أغار المسلمون على الكفار فأخحذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كوفا 
غنيمة» ولو في زمن الغيبة 


[مسألة :١‏ إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالحم» فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها 
من حيث كوفا غنيمة] الإغارة لا تخلو من أن تكون للجهاد أو للدفاع» إذ لاحرب ثالثة جائزة في نظر 
الإسلام. 

ولعل وجه إفرادها في الكلام التنصيص على كوا كأحد القسمين في الأحكام, إذ الغالب 
انصرافها عن الإغارة» فإن الذهن ينسبق إلى الجهاد الابتدائي والدفاع الابتدائي» أما أن يستمر الحرب بين 
الجانيين هجوماً ابتدائياً أو دفاعا ابتذائياً حن يخير بعضهم على بعض ‏ كما هو كذلك في ما دامث 
الحرب ‏ فذلك شيء لا ينسبق من الحهاد والدفاع؛ ولذا يحتاج إلى التنبيه الخاص. 

ومثله ما لو نقض أهل الذمة الذمة» حيث يكون الهجوم عليهم إغارة» والغالب أن تكون دفاعية؛ 
إذ بقاؤهم في دار الإسلام أعداء محاربين له ما يخشى منه على بيضة الإسلام. 

وكيف كان فما يوححذ منهم غنيمة يحب إحراج خمسها للصدق» فيشمله الإطلاق انصاً وفتوئ. 

وأعل ريض الما ارلا احتمال خروج الإغارة عن الإطلاق لعدم انسباقها منه» لكن عرفت أن 
ذلك بدوي [ولو في زمن الغنيمة] إذا كان بإذن الفقيه أو كانت دفاعية فيما لم يمكن إذن الفقيه» أما 
بدون ذلك فقد عرفت أنه للإمام (عليه السلام) لمرسلة الوراق وغيرهاء وإنما ألحقنا إذن الفقيه لما دل على 
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لذن 


فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة. وكذا إذا أحذوا بالسرقة والغيلة» نعم لو أحذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة 
فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة» 


عنهم (عليهم السلام) ثما شرح في كتاب التقليد» وكذلك فيما إذا كانت دفاعية بدون إمكان 
إذنهء وذلك للإذن العام للمسلمين بالدفاع في هذه الصورة فليس مشمولاً للمرسلة وغيرها (فلا يلاحظ 
فيها مؤنة السنة] لأنما من صنف الغنائم لا من صنف أرباح المكاسب. 

[وكذا إذا أحذوا بالسرقة] من الكافر المباح المال [ والغيلة) بأن أغفله فأخذ ماله. 

[نعم لو أحذوا منهم بالربا] لأنه لا ربا بين المسلم والكافر الحربي [أو بالدعوى الباطلة] كما لو 
ادعى عليه باطلا وحاء بالشهود فأحذ ماله أو بالغصب وما أشبه [فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة) لا 
بالغنائم. 

وفي المسألة أقوال أربعة: 

الأول: وحود خمس الغنيمة في الجميع» وذلك لعدم اعتبار المقاتلة في صدق ليمت عبان إلى ما 
سيأقٍ من فحوى أدلة إخراج الخمس من مال الغاصب إذا أخذه الإنسان» إذ الكافر أولى بذلك. 

الثانى: عدم خمس الغنيمة في الجميع» وإنما فيها مس المكاسبء وذلك لعدم صدق الغنيمة» إذ 
المتبادر منها ما حضلت بالحرب خصوضاً ما يظهر من الأدلة الدالة على أن الأربعة الأحماس تقسم بين 
المقاتلين ولا مقاتلين في المقاى ولو شك فالأصل العدمء وهذا غير أصالة الخمس الي قررناها سابقاء إذ 
الأصل الخمس في الجملة لا خمس الغنيمة كما لا يخفى. 
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فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة» وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقا 


الثالث: التفصيل بين الأولين فخمس الغنيمة» وبين الأخيرين فخحمس الأرباح» كما اختاره 
المصنف» وذلك لصدق الغنيمة في الأولين دون الأحيرين. 

الرابع: ما نختاره من عدم خمس الغنيمة في الربا والدعوى الباطلة» لعدم صدق الغنيمة قطعاء 
وفحوى أخذ مال الغاصب غير تامة إذ لا فحوى في مثل المقام» فقد ورد أن الغاصب شر من الكافرء 
وني هذا نوافق المصنف (رحمه اللم) تبعاً لغير واحد كالشهيد في محكي الدروس وغيره؛ وإثما فيها حمس 
الأرباح. 

ومن التفصيل ف السرقة والغيلة بين ما كانتا في أثناء الحرب ففيهما حمس الغنيمة للصدقء» إذ 
الحرب كما لا يخفى تشتمل على كل ذلكء وبين ما كانتا بدون الحرب كما لو ذهب إلى كافر حربي 
بعنوان الضيف فسرق ماله ليلاً مثلاً» فإن الظاهر عدم صدق الغنيمة على مثل ذلك. 

وكيف كان [ف] ما ذكرنا من أنه ليس من صنف الغنائم [ يعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة] 
في إخراج خمسه (وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً) خروجاً من حلاف من أوجبء ولاحتمال 
صدق الغنيمة» واحتمال الفحوى الي تقدمت. 

وما تقدم يظهر الكلام في سائر أموال الكفار الي يحصلها المسلم كالهدية والهبة والعارية والأحذ 
منه بعنوان النفقة فيما كان الكافر أب مثلء أو بعنوان معاملة باطلة أو معاملة لا يفي بما وما أشبه ذلك. 


(مسألة ؟١):‏ يجوز أحذ مال النصاب أينما وجد» 


[مسألة ؟: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجدع قال في الحدائق: إن إطلاق المسلم على الناصب 
وأنه لا يجوز أذ ماله من حيث الإسلام لاف ما عليه الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر 
الناضنب و نحاسته وجواز أححد ماله بل قتله2207 انتهن 

وقال في المستند: مثل مال أهل الحرب مال الناصب والخارحي وسائر من يحل ماله ممن اتتحل إلى 
الإسلام» فيجب إخراج خمسه”"» انتهى. 

والخاز اق متكي القاد جلي لباو ذ دده لخدنو جما لو للدم ور عه ل 

وقال في المستمسك عند قول المصنف (يجوز) إلخ: كما هو المشهور””» بل عن الشيخ دعوى 
الإجماع على بحاستهم وإباحة أموالهم وجواز قتلهم كما في منتهى المقاصد. 

وقد اخحتار هذا القول غير واحد من المعلقين على المتن» كالسادة الوالد وابن العم والأصفهاني 
والبروحردي والاصطهباناتي والخونساري والكلبايكاني والشيخ العراقي وغيرهم. نعم أشكل فيه السيد 
الحجة» كما أن عدم الجواز احتيار جماعة منهم الحلي» بل عن ابن إدريس وشارح المفاتيح دعوى 
الإجماع على عدم حل دم الناصب وماله» ويظهر من الجواهر في كتاب الخمس التردد. 

وكيف كان ففي المسألة قولان: 

الجواز» لصحيح حفص بن البختري 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص7577. 
)١(‏ المستند: ج؟ ص7 سطر 77. 
(5) المستمسك: ج9 ص١45‏ سطر 4. 
دن 


عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وخحذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».() 

وخبر المعلى» قال: «خحذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا الخمس).7©) 

وخبر إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «مال الناصب وكل شيء يملكه 
حلال إلا امرأته» فإن نكاح أهل الشرك جائزء وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا 
أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحاء ولو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجحل منكم برحل منهم؛ ورجل 
منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهمء ولكن ذلك إلى الإمام».”"© 

واسعلل للماتعين باهو + 

الأول: أصالة عدم الحوازء ولا بحرى لأصالة البراءة في الأموال والدماء والفروج كما قرر في محله: 
وذلك بعد الإشكال ف دليلي المحوزين من الإجماع والخبرين» بأن الإجماع لا تحقق له» بل قد عرفت 
وجود دعوى الإجماع على خلافه» والخبران لا يمكن التمسك بُما لعدم العمل في الأولين» وضعف 
الدلالة في الثالث؛» للتلازم بين حلية المال وحواز سبي المرأة) فإن الناصب ليس حقيقة غير حقيقة الكافر 
الحربي» فإذا جاز أخذ ماله جاز نكاح زوجته؛ فإن لكل قوم نكاح لا يمنع من سبي المؤمن لما كما لا 
يمنع من سبي زوحة المشرك والكتابي. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص٠6"‏ الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
)١(‏ التهذيب: ج؛ ص١١‏ باب 76 ح8. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص4ه الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

يدن 


الثاني: إجماع الحلي وشارح المفاتيح. 

العانتكح بمطناحدة ادويق (للتكوويع بالشررورة يعن أ نت النافيبية ل الأسنان ملق العاف 
كخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس الناصب من نصب نا أهل البيت» لأنك لا 
تحد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا 
واكوع لم0 

وما رواه السرائر» عن محمد وموسى قال: كتبت إليه ‏ يعن علي بن محمد (عليهما السلام): 
أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقدتم الحبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع 
الجواب: «من كان على هذا فهو ناصب».02© 

الرابع: ما دل على أن الشهادتين موحبة لحقن المال والدم» كقوله (عليه السلام): «أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا ذلك حقنوا دماءهم)””. 

وقول السجاد (عليه السلام): «فإن قوماً آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا». 

مع وضوح التلازم بين المال والدم. 

الخامس: ما دل على عدم قسمة الإمام المرتضى (عليه السلام) أموال أهل البصرة مع أنهم من أظهر 
مصاديق الناصبء فإن بينه وبين 


)١(‏ الوسائل: ج” ص69" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص77 الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح4 .١‏ 
(5) العوالي: ج١‏ ص”7١١‏ ح8١١.‏ 
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الخارجي غالباً عموم مطلق» إذ كل خارجي ناصبيء وليس العكسء كالمروي أن علياً (عليه 
السلام) لما هزم الناس يوم الحمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأحذ أموالهم؟ قال: «لاء لأنهم تحرموا بحرمة 
الإسلام فلا تحل أموالهم في دار الحجرة».() 

بل أمر الإمام برد أموالهمء فد روف لوكس نظلا (عليه السلام) نادى: «من وجد ماله 
فليأخذه»» فمر بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حي ينضجء فلم يفعل فرمى برجله 
فأحذه. 

وبر مروان قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة رد على الناس أموالهم؛ من أقام بينة أعطاه 
ومن لم يقم بيئنة أحلفه. فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسببي» قال: فلما أكثروا قال: 
«أيكم يأحذ أم المؤمنين في سهمه) فكفوا7". 

وما رواه الصدوق: أن الناس احتمعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فقالوا: يا أمير 
المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم. قال: «أيكم يأحذ أم المؤمنين في سهمه).7" 

وربما أيد عدم جواز أخذ مال الناصب .ما دل على عدم قسمة ما لم يحوه العسكر من أموال البغاة 
بلا ملاف» كما في الجواهرء بل إجماعاً على ما ادعاه غير واحدء فإنه كيف يمكن أن يباح مال النصب 
الذي 


)١(‏ المختلف: ص707” س7. 

)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص58 الباب 75 من أبواب جهاد العدو ح5. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص4ه الباب 75 من أبواب جهاد العدو ح/. 
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في داره ما لم يبغ» فإذا بغي حرم. 

إلى غير ذلك من الأدلة والمؤيدات الى يطول ذكرها. 

أقول: وبمكن رد هذه الوجوه المانعة: 

أما الأول: فبأن الأصل لا موقع له بعد النص» وصحة خبر حفص والعمل به» حي قد عرفت 
دعوى الشيخ الإجماع عليه كافية» ولا منافاة بين جواز أخذ المال وعدم جواز أخذ الزوجة. لأن حكم 
الفبي خاص باحارب» وأي دليل على التلازم مطلقا. 

وأما الثاني: فالإجماع بعد ما عرفت من دعوى الإجماع والشهرة على العكس لا موقع له. 

وأما الثالث: فإن تفسير الناصب يمن نصب للشيعة إما من باب التوسع» أو من حجهة رجحوع 
النصب للشيعة يما أنهم شيعة راجع إلى النصب للأئمة (عليهم السلام)» مضافاً إلى أن المراد في النصوص 
الكثيرة وفتاوى الفقهاء من الناصب الناصب لهم (عليهم السلام)» وهذا هو المراد هنا. 

وأما الرابع: فحقن الشهادتين للمال والدم حكم طبعيء فلا يناقي تخصصه يمخصصات كثيرة 
كالبغاة والساب ومنكر ضروري من الضروريات والزاني في بعض أقسامه» ومرتكب العصيان بعد ثلاث 
مرات من إجراء الحد عليه وغير ذلك» فليكن المقام من تلك المخصصات. 

ونا اميه مطاء :إل انس كن ردن ككل عن افسفة ا ؤياء اموا اهز البصرة: كما 
زوق فارخلا من عبد القيسن قام يوع لحمل حقال :يا أمير الؤتنين ما عذلك تحين تمتو بيتنا أمواطم :ول 
تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم؛ فقال له: وإن كنك كاذبا قاذ أمناقلك الله حي 


تدرك غلام ثقيف» وذلك أن دار الحجرة حرمت ما فيهاء وأن دار الشرك أحلت ما فيهاء فأيكم 
يأحذ أمه من سهمه». فقام رجحل فقال: ما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال: «عبد لا يدع لله حرمة إلا 
انتهكها». قال: يقتل أو يموت؟ قال: «بل يقصمه الله قاصم الحبارين». 0 

أقول: والظاهر أن المراد بغلام ثقيف الحجاجء وإن أمكن الجمع بينهما بأن المراد ب «تقسم» 
السكوت عن التقسيمء نحو قوله للإمن يضلل الله وما أشبه, إن الظاهر من جملة من الأخبار أن الإمام 
من عليهم بعدم القسمة» كما روي أنه قال: «فمننت على أهل البصرة كما من النبي (صلى الله عليه 
وآله) على أهل مكة)7". 

وق خب غبت شين سانانا قلت لأن عبد الل وغلية:الساحمة "إن الثاى بيرووق ادعلا وعليه 
السلام) قتل أهل البصرة وترك أموالهم. فقال (عليه السلام): «إن دار الشرك يحل ما فيهاء وإن دار 
الإسلام لايحل ما فيها»» فقال: «إن علياً (عليه السلام) إنما منّ عليهم كما منّ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) على أهل مكة؛ وإنما ترك علي (عليه السلام) لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل 
ستظهر عليهم, فأراد أن يقتدى به في شيعته» وقد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس مسيرة علي 
(عليه السلام)؛ ولو قتل على أهل البصرة جميعاً واتخذ أمولههم لكان ذلك له حلالاً» لكنه منّ عليهم ليمن 
عل يليطه بن عد 

وغيره من الأخبار الي بهذا المضمون. 


.١ المختلف: ص777 س5‎ )١( 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص4 55 في ذكر قتال أهل البغي. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص1 الباب 75 من أبواب جهاد العدو ح5. 
١‏ 


وكذا الأحوط إخراج الخمس ما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودعلوا في عنوافهم 


ومنه يعرف أن الأصل الحواز» وإنما الامتناع كان لأمر ثانوي. 

وأما التأييد بعدم قسمة ما لم يحوه العسكر فسيأقٍ في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى الإشكال في 
ذلك تبعاً للحدائق وغيره» مضافاً إلى أن عدم التقسيم غير عدم الحلية من جهة أنه ناصبء فالمدعي الحلية 
من جهة النصب ل التقسيم» و كم من فرق بينهما. 

وقد تحقق بذلك أن الأدلة تؤيد المشهور» وإن كان الأحوط الترك» وحيث إن المسألة من فروع 
الجهاد اقتصرنا يمذا القدرء وإلا فالكلام طويل جداً. 

إلكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً) بدون استثناء المؤنة إلحاقاً بغنائم دار الحرب» لإطلاق 
الصحيح وغيره. 

ومقابل الأحوط إخراج الخمس بعد المؤنة» لإطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤنة» لكن 
تخصيص ذلك لإطلاق صحيح حفص مشكل. 

ولو شك كان مقتضى الأصل الثاني» لأن الشك في الإطلاق مرجعه الإطلاق كما حقق في 
الأضول جهن 01 خضل الأول يحاي اللغطاء عدون الاسعا نت عنيكا بإطلاق المتعيعية: 

[وكذا الأحوط] بل الأقوى [إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من 
النصّاب ودخلوا في عنوانهم]و إنما قيد المصنف بُذا القيد لإشكاله في جواز أخذ ما حواه العسكر من 
أموال. البغاة مطلقاً إذا لم يصدق عليهم النصّاب كي يدخلهم في مصداق صحيحة حفص. ووجه 
الإشكال ما عرفت من إشكال بعض في أحذ أموال البغاة 


لك 


وإلا فيشكل حلية مالهم. 


لعدم أذ علي (عليه السلام) لأموالهم. 

لكنك قد عرفت أن الظاهر كون عمل علي (عليه السلام) لأمر ثانوي» وأنه مثل عفو الرسول 
(صلى الله عليه وآله) عن أموال أهل مكة وأشخاصهمء [وإلا فيشكل حلية مالهم] وما تقدم تعرف 
وجه الإشكال في كلام الحدائق الذي استشكل في ذلك. 

وأما ما ذكره بقوله (إذا كانوا) فلأن بين النصب والبغي عموم من وجهء إذ يمكن النصب بدون 
بغي» ويمكن البغي بدون نصبء كما بغى جماعة على الفقيه الآخذ بأزمة الحكم بدون أن يكونوا 
نواصبء إذ إطلاق الباغي في الآية والرواية شامل لمثله» فإن كل من ثار في وجه الحكومة الإسلامية 
المشروعية يصدق عليه عنوان الباغي» بل من الممكن أن يكون باغ على الإمام غير ناصب لهء بأن يكون 
من شيعته وحبيه لكنه يريد أن يأحذ هو بأزمة الحكم دون الإمام اسكغثاراً بحب السلطة. 

وتفاصيل هذه المسائل موكولة إلى كتاب الجهاد. 


3 


فيجب رده إلى مالكه. 


نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأحذه 


(مسألة : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو 
محترم المال» وإلا فيجب رده إلى مالكه] بلا إشكالء وفاقاً للشرائع والجواهر والحدائق ومصباح الفقيه 
والمستمسك ومنتهى المقاصد وغيرهاء بل ل أحد فيه خخلافاً. 

وذلك لإطلاق أدلة احترام أموال أولئك ثما لا يحكم عليه دليل المغنم» إذ هو منصرف عن مثله 

ويدل عليه في الجملة مرسلة حماد» عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث طويل «وله صواقي 
الملوك ماكان في أيديهم من غير وحه الغصبء لأن الغصب كله مردود)2©20: فالقول بأنها أيضاً للمقاتلة 
ويغرم الإمام لأربايها القيمة من بيت المال لا وجه له. 

وحن ذلك يعرف أنه ل ورف رين" الفابيكوة الكافر عاضا لجال" أن زوه عن رمك أشي 
لإطلاق أدلتها. 

ولو علم أنه مال الغير لكنه لم يعرف الاحترام» كان أصالة الاحترام محكماء كما أنه لو علم 
الاحترام ولكنه لم يعرف المالك كان في حكم مجهول المالك. 

ولو لم يدر أنه مال الغير أم لاء كان محكوماً بكونه مال الكافر بمقتضى اليدء فإن دليل اليد عام 
شامل لكل من وجد في يده شيء ولم يكن له معارض. 


(نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص؟5:ه باب الفيء والأنفال..ح5. 


وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. 


وإعطاء سه أما إذا كان أولقك محاريين فلا إشكال خلية مال الخارب مظلقاً. 

ومما تقدم يعرف عدم الفرق بين الغصب والعارية وما أشبه, لإطلاق الأدلة. 

وأما إذا لم يكونوا فاريق قعل إن لم يكونوا سات افا هين اث قن اندها أسث رهد با 
أشار إليه بقوله: (وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم) فاللازم الإالحاق لهم بانحاريين فعلاً من 
هذا الحيث؛ء إذ لا اعتبار بفعلية الحرب. 

ولا يخفى أن المقام مما يتمسك فيه بإطلاق أدلة الغنائم» ولا ربط له ممرسلة الوراق وصحيحة 
معاوية» إذ الكلام فيما يؤخذ من الكفار على وجه الغنيمة» فما في المستمسك محل نظر. 

[وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو 
عارية أو نحوها) كما عرفت»ء ولو قلنا إن الأمانة لا يجوز خيانتها حي من ا محارب لم يشمل ذلك المقام؛ 
إذ ليست أمانة عند المسلم كما لا يخفى. 

كما أن الظاهر عدم احترام وقوفهم ونذورهمء بل الكل يحشر في الغنائم» لعدم إطلاق في أدلة 
الوقف والنذر وما أشبه حي يشمل ذلكء نعم ورد في الكنائس أنها تبدل إلى المساحد» وفي كون ذلك 
على وجه اللزوم محل تأمل» لعله يأ الكلام فيه في كتاب الجهاد. 


(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس ف الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً» فيجب إخراج حمسه قليلاً كان 


(مسألة ؛: لا يعتبر في وجوب الخمس ف الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً) كما صرح به غير 
واحدء بل في الجواهر لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ظاهر عزية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار 
عشرين دقار ا وهر عق عر ١‏ ارق لد افراففا والة اذل كيل دصق تواذوة شن بنع روي كر 
انتتهى. والمراد إطلاق أدلة الغنيمة. 

أقول: ولعل دليله إطلاق بعض أدلة الكتر بعد فهم المورد من الأسئلة وأن المورد لا بخصصء 
كخبر محمد بن أبي نصرء عن أي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من 
الكتر؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس”". 

وقريب منه مرسلة المقنعة» حيث قال (عليه السلام): «ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه 
الخمسء وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».”" 

مضافاً إلى أدلة بدليلة الخمس عن الزكاة؛ مما يمكن أن يستشم منها البدلية حين في هذه الخصوصية: 
لكنك خبير بعدم استقامة أي الدليلين» فما ذهب إليه المشهور هو المتعين. 

وعلى هذا [فيجب إخراج خمسهء قليلاً كان أو كثيراً على الأصح) 


.١7ص‎ ١5ج الجواهر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص545” باب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7.‎ 
المقنعة صا سطر ؟.‎ (س١‎ 


ك5 


٠. 1 . 3: 8‏ 3 6 يسم 3 ده 
فإنه داخل ف عموم قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «كل شيء قوتل عليه على شها 
اع 8 0 ' 02 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا حخمسه». 


بالإضافة إلى سائر الإطلاقات. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص69" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 


ا 


(مسألة ه): السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب. 
الثاني : المعادن. 


[مسألة ه: السلب] الذي يسلبه القاتل من الغنيمة» فيجب إخراج حخمسه على السالب) قد 
تقدم أن الظاهر عدم :امسق ذلك آنا اديت أن السلب «مطلقا للقائل أو منغ عل النبئ (ضلى :الله 
عليه وآله) والإمام (عليه السلام) ونائبهما فهو مربوط يبجث الجهاد» ولذا لا نطيل الكلام هنا حوله. 

كما أن الكلام في موضوع الغنيمة» وهو أنه اص بلمال الحلال فلا تشمل مثل الخمر والختزير 
والأحرار الذين استعبدهم الكفار ممن لم يشرع الإسلام عبوديتهم وما أشبه» إلى غيرها من الفروع 
الكثيرة مربوط بذلك البحثء» واللّه المستعان. 

[الثاني] ثما يجب فيه الخمس: [المعادن) جمع معدن بالكسر وبالفتح» هي الصاتورة الي يحفر يما 
المعدني. 

ولا خلاف ف وجوب الخمس فيه» بل دعوى الإجماع عليه مستفيض» ويدل عليه تواتر الروايات: 

كخبر ابن أبي عميرء عن غير واحده عن أبى غبد الله (عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة 
أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامسة”"©. 

وخبر عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر 
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس).7) 


)١(‏ الوسائل: ج” ص 569" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(؟) الوسائل: ج” ص64" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
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وصحيح محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة 
والموفي هود وا لرسناض ف قال اوقل ال و 1 

وصحيح الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكتر كم فيه؟ قال: 
«الخمس»» وعن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس»» وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن 
كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب واف 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ماكان 
ركار قفي المنشينم :وال ها عايلقةغاللك: فقية ما اتدرج" الك شييخالة من عن تعتحارقة “مضق 
ال 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن الملاحة؟ فقال: «وما الملاحة)؟ 
فقال: فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً. فقال: «هذا المعدن فيه الخمس». فقلت: 
والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: «هذا وأشباهه فيه الخمس).0©) 

وعن الصدوق في الفقيه مثله, إلا أن فيه: «مثل المعدن فيه الخمس2 0) 


وعن الدعائم» عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه سئل عن معادن 


.١ح الوسائل: ج” ص57" الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١6" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”.‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص67" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟.‎ 
. الوسائل: ج” ص47" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5‎ )5( 


(5) الفقيه: ج١‏ ص١7‏ باب » من باب الخمس حه. 





:. 


الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر؟ قال: «عليهم جميعاً الخمس». 00 

وعنه» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «في الركاز من المعدن والكتر القديم يؤخذ الخمس في 
كل واحد منهاء وباقي ذلك لمن وحد في أرضه أو في داره».”) 

أقول: الركاز فعال معني المفعول» كالكتاب .معين المككتوب» وفسره في محكي المصباح المنير بالمدفون 
من المال في الجاهلية. ثم قال: ويقال هو المعدن. وعن ابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية 
المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن» انتهى. 

وما سميا ركازاً من ركز يركز بمعيئ ثبت» فإن المعدن كالكتر ثابتان في الأرضء لا مثل المال 
المنتقل من هنا إلى هناك. 

وفي حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «في السيوب الخمس)».0) 

أقول: وكأنه لكوما من المعدن. 

إلى غيرها من الأحاديث؛ ولا إشكال في أصل الحكم في الجملة» وإنما الكلام في تحديد الموضوع: 
فقد احتلفوا فيه لغة وفقها فعن القاموس وفاية ابن الأثير وتاج العروس تفسيره بأنه منبت الجوهر من 
ذهب ونحوه. وعن المغرب تفسيره مموضع الذهب والفضة» وعن جماعة من الفقهاء تفسيره مما يخرج من 
الأرض ويخلق فيها من غيرها ثما له قيمة» وعن المسالك جعله أعم من ذلك حيث لم يذكر قيد (من 


.٠١ الدعائم ج١ ص١٠؟ سطر‎ )١( 
.7 الدعائم ج١ ص١5١؟ سطر‎ )١( 
(؟) البحار ج917 ص90١ باب 77 من أبواب مايجب فيه الخمس ح5.‎ 


و6 


غيرها)» قال: كل ما استخرج من الأرض ما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم 
الانتتفاع يماء ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمعزة» واشتقاقها من عدن بالمكان إذا 
أقام به لإقامتها في الأرض» ومنه جنات عدن”"» انتهى. 

ثم إن الخلاف بين الفقهاء واللغويبن في جعل الفقهاء الاسم للمال» وحعل اللغويين الاسم للمحل؛ 
إنما هو بالنظر إلى ما يهم كل طائفة» فاللغويون أخخذوا ذلك اسماً للمكان ولذا فسروه بالمنبت وما أشبه 
والفقهاء إنما يهمهم الخمس الذي يخرج من المال وهو الجوهر. 

وقد رأيت اختلاف الأخبار وأقوال أهل اللغة والفقهاء في ذكر المعدن تارة» والركاز أخرى» 
والإتيان بالأمثلة ثالثة. وحيث إن المعدن مثل سائر المواضيع العرفية الي يجب الرجوع فيها إلى العرف 
كان اللازم القول بذلك كلما صدق المعدن» وإذا شك في شيء كان المرحجع البراءة عن حمس المعدن, 
وإن وحب حمس الأرباح» ولذا قال في المصباح: إن فهم الأصحاب وظهور كلماتم بل صراحة جملة 
منها في دوران الحكم مدار صدق اسم المعدن في العرف» واحتلافهم في بعض الموارد إنما هو في تشخيص 
المصداق لا في عموم الحكم. فالأظهر ثبوت الخمس في جميع ما يستخرج من الأرض مما يسمى في 
العرزف معدناً بمعتاه الأع "كس اننهئ: 


)21 المسالك: ج١1‏ ص1 1ح كتات الخمس سطر /. 
2١‏ مصباح الفقيه: م ص ١١١‏ س١.‏ 


وه 


من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرحد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط 
والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح» بل والحص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين 
الأحمر على الأحوطء وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها. 


وهذا هو السر في تعميم المصنف عند المثال حيث قال: من الذهب والفضة والرصاص والصفر 
والحديد والياقوت والزبرحد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج 
والزرنيخ والكحل والملح] والسبخ إما بالخاء وهي الأملاح في الأراضي السبخة» أو بالجيم وهو معدن 
أسود يقال له في الفارسي (شوق)؛ وقد نص عليه العلامة في محكي المنتهى» والأقرب هو الثاني وإن 
كانت نسخ الأول بالخاء. 

بل والمص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط» وإن 
كان الأقوى عدم الخمس فيها). 

قال في محكي المدارك: وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها للشك في إطلاق اسم المعدن عليها 
على سبيل الحقيقة» وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوصء وجزم الشهيدان بأنه 
يندرج في المعادن المغرة والحص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى؛ وف الكل توقف”"» انتهى. 

والظاهر من المصنف أن احتياطه وفتواه بالأقوى راحعان إلى المغرة فقطء لما حقق في محله من 
الف لقني نهنا . 

والظاهر أنه لا يشترط ف المعدن كون انحل المأخوذ منه قليلاً 


." المدارك: ص7١7 في كتاب الخمس سطر‎ )١( 
ىه‎ 


لا مثل الحبل العظيم أو الأراضي الواسعة» فإن الذهب را يوجد في أراضي رملية واسعة وكذلك 
النفط» وذلك لا يخرحهما عن اسم المعدن» بل الملح ريا كان معدنه فراسخ, والتفصيل بالفرق بين ما لا 
نون أرض كالاظلة المذكورة» وما يسمى بها كحجر الرحى والأراضي الطينية أو الرملية أو ما أشبه 
بكون الأول معدناً دون الثاي» وإلا لزم كون جميع الأرض معدناء لأن لكل قطعة منها خواصاً 
مخصوصة؛ فالأرض إما رمل أو حصاة أو طين أو حجر أو ما أشبه» تمحل واضحء إذ وجحود خواص 
خاصة في كل قطعة من الأرض لا يوجحب تسميتها بالمعدن» وقد عرفت أن الحكم دائر مدار التسمية 
فالتفور بين النتجف والحجاز لا يسمى معدناً وإن كان له خواص مغايرة لبعض القطع الأخرى من 
الأرض. 

وقد يكو 131 قو اه لمن الت و مق اد د 

وهنا إشكال مشهورء وهو أن الفقهاء ذكروا في هذا الباب أن الحص والنورة وما أشبه من المعادن 
يحب فيها الخمسء» وذكروا في باب السجود والتيمم أن المعدن لا يصح السجود والتيمم عليه» مع أنهم 
ذكروا جوازهما على أرض الحص والنورة وما أشبه» فكيف يمكن الجمع؟ 

والجواب: إن أدلة السجود والتيمم تضمنت لزوم كون المسجد والمتيمم عليه الأرض» بإضافة أو ما 
ينبت غير المأكول والملبوس بالنسبة إلى المسجد, وإنما أخرجوا المعادن لعدم صدق الأرضء فالمعدن الذي 


يصدق عليه اسم الأرض ليس بخارج؛ وأرض الحص والنورة يصدق عليها اسم الأرض فلا خروج. 


عه 


من حيث المعدنية» بل هي داحلة في أرباح المكاسبء فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة» والمدار على صدق كونه 
معدناً عرفا 


ومن ذلك يتضح عدم المنافاة بين البابين» فالخمس إنما يحب فيها لصدق المعدن» ويجوز السجود 
والتيمم عليها لصدق الأرض» ولا تنائي بين الصدقين» لأن بينهما عموماً من وجه؛ فبعض الأرض معدن 
كأرض الحصء وبعضها ليس معدن كالأراضي الترابية» وبعض المعدن ليس بأرض كالذهب وما أشبه. 

وما ذكرنا ظهر وجه الإشكال فيما أحاب به بعض من حمل المعدن في كلماتهم هنا على المععى 
الخاص الذي ذكروه في باب السجود من الجواهر الخارجة بالاستحالة من عنوان الأرضء والتزام أن ما 
فنا الى كلكو رانك نا عله اتيم لمق بالكدة كما 3 رفوع وأن إطلاق المعدن عليها هنا 
من باب المجاز والمسامحة. إذ لا يخفى ما فيه» فإن هذا الجواب لا يتمشى في كثير من كلمات الفقهاء 
الظاهرة في إرادة الأعم كما هو واضح. 

م إن لو كان عي دنا غ شلك ق عروجه عن ذلك أو بالعكس بان 2 يكو معدنا م اتلك 
صيرورته منه» فا محكم الاستصحاب» كما أنه لو شك في شيء أنه معدن أم لا» شبهة حكمية مفهومية 
أو موضوعية مصداقية» لم يكن فيه خمس إمن حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المككاسبء فيعتبر 
فيها الزيادة عن مؤنة السنة) في تعلق الخمس به (والمدار على صدق كونه معدناً عرفا فإن صدق لزم 
خمسه بدون اعتبار مؤنة السنة مع اعتبار النصاب» وإلا اعتبرت المؤنة ولح يعتبر 
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وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمهاء فلا يحب حمسه من هذه الحيثية» بل يدحل في أرباح المكاسب» ويجحب 
خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. 


النصاب» [وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها] أي حكم المعادن [إفلا يحب خمسه من هذه 
الحيثية] المعدنية بل يدحل في أرباح المكاسب» ويجب حمسه إذا زادت عن مؤنة السنة» من غير اعتبار 
بلوغ النصاب فيه كما نص على ذلك المستند ومنتهى المقاصد وغيرهما. 

ومنه يظهر أن ما ذكره الجواهر من الإشكال في ذلك» حيث إنه بعد نقل عبارة الرياض المشترط 
لوحوب الخمس إخراج مؤنة السنة في مورد الشك قال: لكن فيه إنه قد يقال لا تلازم بين البناء على 
عموم الغنيمة والقول بوجوب الخمس فيها إن لم نقل إنها من المعدن ‏ إلى أن قال وكذا لا تلازم 
بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنية» وبين كونه متأخراً عن مؤنة السنة حيكذ حين يكون 
ذلك ثمرة» إذ لعل الظاهر من أخبار المؤنة غيرها”"؛ إلخ. 

إذ إطلاقات أخبار المؤنة لا نقص فيها حىّ لا تشمل المقام» فما ذكروه من الفائدة هو المتعين» بل 
لو لا هذه الأحبار لقلنا بوجوب حمس الأرباح في كل معدنء فلا يمكن أن يقال بعد هذه المناقشة: نشك 
ف لزوم تس المؤنة هذا المشكوك. كولة معدناً فالأصل البراوة» لوضوع أن المعلان خارج عن الونة 
بالنص» فكل فرد شك في همول المنخصص له كان المرجع فيه العام كما حقق في محله. 


.١7ص‎ ١5ج الجواهر‎ )١( 
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ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة, 


زولا فرق في وجوب إخراج حمس المعدن بين أن يكون] المعدن المستخرج في أرض مباحة أو 
تملوكة] للمستخرجء لإطلاق النص والفتوى» فلا محال لتوهم أنه لو كان المعدن في أرض مملوكة لم 
يجب فيه الخمسء لأن المالك ملكه فلا حمس في ملكه, إذ المالك لا يملك إلا أربعة أحماس بعد إطلاق 
أدلة حمس المعدن» فهو مثل حمس الأرباح الذي لا يملك المالك إلا أربعة أحماس منها. 

ثم إن الأرض المملوكة إن كانت للمستخرج كان له الأربعة الأماس الباقية» وإن لم تكن له فلا 
شيء للمستخرج» وإنما الخمس لأربابه والأربعة الخماس للمالك» كما صرح بذلك المدارك وغيره. 

ولا يتوهم عدم الخمس هناء إذ المالك للأرض لم يستخرجء والمستخرج لم يملك؛ إذ لا دليل على 
كون الخمس إنما يتعلق مما إذا كان المستخرج هو المالك» وإطلاق بعض الروايات من باب الغالب في 
كون المستخرج هو المالك. 

ثم إنه لو كان الإخراج للشخص فلا إشكال؛ ولو كان للهيئة كالحكومات الجمهورية وقلنا بأن 
الحيئة لا تملك بقي المعدن على إباحته الأصلية» وكان فيمن تملك ذلك ولو بالشراء الخمس» لكن ريبما 
يأتِ في كتاب الحج احتمال تملك الهيئة على نحو تملك الشخص. 

ولو كان الإخراج لمصلحة خاصة» كما لو أعطى متولي الوقف الأجرة لاستخراج المعدن الموجود 
فيه ثما يلحق بالوقف», كان اللازم القول بعدم الخمس فيه» مثل أرباح الوقف وما أشبه؛ إذ لا يكون 
ذلك 


كه 


وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها. ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذمياء بل ولو حربياء ولا 
بين أن يكون بالغا أو صبياء وعاقلاً أو مجحنوناء فيجب على وليهما إخعراج الخمسء 


جك راعنه وطاس لكوي امو كه 

[و] لا فرق في وجوب حمس المعدن بين أن يكون تحت الأرض1] كالنفط أو على 
ظهرها] كالملح» لإطلاق الأدلة» كما لا فرق بين أن يخرحه المستخرج أو يخرج بنفسه كالنفط الذي 
شري" فين للعلا عع نبا لاخر على ونب اللا رس عق :زعتل ىوان ا لاخلة وميا قر اكلام 
حول ما إذا وحد بعض المعدن في غير مكانه كقطعة من ذهب قذفته الأرض في محل بعيد عن أصلها. 

(ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياء بل ولو حربياً) معتقداً بالله أو غير معتقدء 
لإطلاق الأدلة» وتصريح الجواهر وغيره بعدم الفرق. 

(ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياًء وعاقلاً أو بجنوناء فيجب على وليهما إخراج الخمس] 
للإطلاق. 

قال في الجواهر: وكذا لا فرق بين المكلف وغيره» كما صرح به في البيان» وإن كان لم يخاطب هو 
بإحراج الخمس إلا أنه يثبت في المال نفسه. ذلك لإطلاق الأدلة» بل ظاهرها أن الحكم المذكور من 
الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهه”"؛ انتهى. 


)١(‏ الجواهر ج5١‏ ص؛ ؟. 
/عه 


ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه. 


وكذا صرح بذلك منتهى المقاصد وغيره. 

كن قي إن-ق»الوتحوت "على غير البالة, واشيون تايا لاطلاق: برقع لمكي واختصاضية 
بالتكليفيات خلاف الإطلاق» بل الظاهر من قول القائل المشرع لأحكام: إن رفعت القلم عن الصنف 
الفلاني» عدم تعلق أي حكم بم إلا فيما خرجء وليس ما نحن فيه مما خرجء بل تقسيم الحكم إلى 
التكليفي والوضعي محل نظرء كما بينه شيخنا المرتضى (رحمه الله)» إذ ليس الحكم الوضعي إلا عبارة عن 
مجموعة من الأمور التكليفية» فمعيئ كون الشيء الفلاني ملكا لزيد ليس إلا أنه يجوز له التصرف فيه 
بكل نوع من أنواع التصرف غير الممنوع شرعاء وأن غيره لا يجوز له التصرف في ذلك الشيء إلا بعض 
أنحاء التصرف بإجازة المالك. 

وكيف كانء فقد فصلنا في بعض مباحث الكتاب الإشكال في ذلك» ورعا يؤيد العدم ما ورد من 
الأدلة الخاصة بعدم الزكاة في مال الطفل» وأما الكافر فإنئما نقول بوجوب الخمس عليه لما دل من تكليف 
الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول. 

ومنه يعرف النظر في قوله: (فيجب على وليهما إخراج الخمس) لأنه المكلف بإدارة شؤوهما 

(و "هل [ عزوو التتناككم التعرشي إتخنان :لمكاو الى : وقلع لين نا ايها )9 العتيلاوان 0 از 
المصنف (رحمه الله وجماعة آخرون أوهماء وذلك من جهة أن الكافر مكلف بالفروع» فعدم إتيانه 
الخمس معصية له» وللحاكم حبر العاصي على الإطاعة» بالإضافة إلى أنه حق مالي للفقراء من السادة 
ومن إليهم؛ والحاكم يجبر الممتنع عن أداء الحق حىّ يوصله 


مه 


إل " اطوسطازةة وق انو دراك <ق عراف از كاه شالك وف التق الو اعرف يل لهل "اليس أيضاً 
كذلكء إذ الظاهر كون الوجه منع الناس حقوقها وهو مشترك بين الجميع» ولكن ذلك كله من وظائف 
الإمام الذي يجوز له القتال مع من خالف أمره في حق وجب عليه أداؤه» انتهى. 

وفي الحجة العليا للسبزواري تعليل كلام المتن بقوله: أما جواز الإحبار للحاكم الشرعي فلأنه من 
الأمور الحسبية الى هي من وظائف حكام الشرع؛ ولا بد لحم من القيام يما مع فد الموانع”"» انتهى. 

أقول: وبمكن أن يرد على هذا القول بأمور: 

الأول: إنه لا يعقل تكليف الكافر بالفروع العبادية» لتعذر إتيانه يما إذ في حال الكفر لا يصح منه 
لاشتراط الإبمان في صحة العبادة» وفي حال الإسلام يسقط عنه لحديث الجب» والخمس من العبادات فلا 
يكلف الكافر به. 

الثاني: إن الخمس لا يصح من الكافر حي على فرض صحة تكليفه به» لعدم تأي القربة من 
الكافر» والخدمس مشروط بالقربة. 

الثالث: لا وجه لإحبار الحاكمء لأنه على تقدير تكليفه بالخمس وتأنٍ القربة منه لا يكون الإجبار 
مسقط] لتكليقة: إذ يكن أحذاً للمال بدون قصد الكافرء والعبادة بدون القصد لا تقع» فلا يكون 
الأخود كبا قاديمب اعد داكي زد لا حق الماك ف اعد غير امس . 


.”4 الجواهر ج١7 ص4‎ )١( 
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الرابع: إنه حلاف سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إذ لم ينقل منهم 
أحذهم الخمس من الكفار. 

لكن شيئاً من هذه الإشكالات غير تامة. 

إذ يرد على الأول: إمكان التكليف, فإن العبادة تصح إذا لم يفت وقتهاء فيؤمر الكافر بالصلاة 
ويشترط فيها الإبمان» فإذا آمن في الوقت وجب عليه الإتيان يما. نعم ربما يستشكل في مثل صلاة 
القضاءء فيسأل هل أنه مكلف أم لا؟ فإن قيل بالتكليف لزم المحال» إذ في حال كفره لا يصح منه» وفي 
حال إسلامه يسقط عنه. وإن قيل بعدم التكليف كان منافياً لقاعدة (الكفار مكلفون بالفروع) المستفادة 
من الآيات والروايات. 

عافن لقم أولا د أ نديزة لف اقنال تقاف الك لشيس عقلا لإكدل»[النفيي كينا لك 
الأصول من أنه رعا تخصص الأدلة اللفظية بالأدلة العقلية. 

وثانياً: بأن الاستحالة إنما جحاءت من قبل المكلف» ومثل ذلك لا ينافي التكليف الذي فائدته 
العقاب» فهو مثل أن يأحذ العبد على فم المولى فيمتنع عليه التكلم» فإنه وإن لم يكلف المولى إياه لتعذر 
التكلم عليه» لكنه يعاقب العبد على تركه التكليفء والتعذر لا يفرق فيه بين المثال وبين أن لا يؤمن 
العبد حي يكون يتعذر على المولى تكليفه» فإن العية أن" كلقا الصو رق كان اسببا لخدم التكليف» إذ 
الكافر لو آمن في الوقت لم يكن التكليف بالقضاء ‏ فيما إذا لم يأت اذا مع ف رن المولى» وفائدة 
مثل هذا التكليف الممتنع العقاب. 

لكنه را يقال: إن العقاب ممكن بدون التكليف لتفويت العبد 


على المولي غرضه مع وجود الملاك» والتكليف غير صحيح عقلًء إذ كما بمتنع لدي العقل التكليف 
بامحال ابتداءًء كأن يقول المولى: طر أو اجمع بين النقيضين» كذلك متنع التكليف بامحال معلقاً بأمر 
ممكن؛ كأن يقول: اذهب إلى دار زيد صباحاً وإن لم تفعل اجمع بين النقيضين عصراًء فإنه مكلف عصراً 
بالجمع بينهما مع أنه مستحيل عليه. 

وكيف كانء فلو قلنا بالاستحالة في العبادة كالصلاة لا نقول بما في مثل الخمسء لإمكان الإخراج 
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)ة 


ويرد على الثاني: إن عدم تأي قصد القربة من الكافر أول الكلام؛ إذ الكافر يعتقد بالإله فيقرب 
اليا لاعفا مروالو وا نو أي سين بال سك ادن الاعسقات يت ردنك افق ع كل 

ويرذاغق الغالئقة إن الإتغبار إفاتهو لكرفه حتا مالي كسارر السو من للسلميو دمغ أنه لا 
يقصد أحدهم القربة. 

والحاصل إنه حيث كان حقاً مالياً روعي فيه الأمران: أصل المال والقربة» فإذا تعذرت الثانية بقي 
الأول. ويدل على ذلك ما دل على المقاتلة مع الممتنع حي يعطي مع أنها من واضح صور الحبر. 

ومنه يظهر أنه ليس مثل الصلاة الى تبطل إذا كانت بدون القربة» فإذا أحبر على الإعطاء كفى» 
وذ كان اتا لعدة الفزية قلا قبع علي الافظاء ثانا لوتانرن كن لدعت عق الاجر تمن اقهرا لو 
رجع إلى الطاعة. 

ويرد على الرابع: إن الأدلة حيث دلت على تكليف الكفار بالفروع كفي في الوجوب» ولا سيرة 
قطعية بعدم الأخذ, إذ النبي (صلى الله 
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عليه وآله وسلم) لم يعرف من حاله أنه كيف كان يصنعء والوصي (عليه السلام) الذي كان بيده 
الزمام في أعوام لم بمهل حن يطبق أحكام الإسلام كما يريد» وسائر الأثمة (عليهم السلام) كانوا 
مقهورين. 

هذا بعض الكلام في القول الأول. 

وأما القول الثاني الذي نذهب إليه» فالدليل عليه ظهور أدلة إقرار الكافر على دينه في عدم الأحذ 
منه» فإن معين إقراره على دينه إقراره على جميع معتقداته وأعماله إلا ما حرج بالدليل» كعدم إظهار 
المنكرات وعدم بناء الكنيسة وضرب الناقوس وما أشبه؛ ولو تمشى إجبار الحاكم بالنسبة إلى الخمس لأنه 
مكلف بالفروغ لتمشى إحباره في جميع الأحكام, فاللازم إحباره له في الإتيان بالصلاة والصيام والحج: 
وإحباره إياه في كل واحد واحد من أحكام الإسلام من النكاح الصحيح والطلاق والارث وسائر 
الواحبات والمجرماتء إذ لا فرق بين الجميع بعد كون الكافر مكلفاً بالفروع: وهذا بالإضافة إلى أنه لا 
يلتزم به أحد» مخالف لأدلة إقرار الكافر على أعماله» بل صحة أخذنا تمن ما باعه من الخمر والختزير وما 
أشبه يؤيد ذلك. 

وما دل على أذ البي (صلى الله عليه وآله) العشر ونصف العشر من أهل يبر لا يدل على كون 
ذلك زكاة على اليهود» فراجع. 

كما أن السيرة الي استدل بما المورد في محلهاء فإنه لم تكن سيرة الرسول والوصي (عليهما السلام) 
والعلماء الذين أحذوا بالزمام ذلك» ولو كان لبان. 

كيف ولو صح لزوم الأذ لم يفرق فيه خمس المعدن وخمس الأرباح وما أشبه» ولو كان الني 
والوصي (عليهما السلام) والعلماء يأحذون من الكفار خمس الأرباح لظهر ظهور سائر أحكام الكفار. 
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وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه >> 


ويشترط في وجوب الخمس ف المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا 


ثم إن ما ذكره المصنف بقوله (يجوز) إن أراد به في مقابل الامتناع حب يكون معناه وجوب الأخذ 
كان له وجه بناءً على القول الأول» وإن أراد به المواز في مقابل الوحوب حي يكون للحاكم الفعل 
والترك لم يستقم, لأنه إن كان حقاً مالياً للسادة ومن إليهم والكافر ممتنع لزم على الحاكم إنقاذ حقهم 
منه» كلزوم إنقاذه لسائر حقوق الأمة من الممتنعين» والله العال. 

ثم إنه أشكل على المصنف في الحجة العليا بالتهافت بين فتواه في المقام حيث قيد السقوط بعدم 
بقاء العين» وبين فتواه في كتاب الزكاة مسألة »١1/‏ حيث حكم بالسقوط ولو مع بقاء العين» حيث قال 
هنا: 

[وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه هذا بالإضافة إلى أن إطلاق أدلة أن «الإسلام 
يجب ما قبله» شامل للحالتين» حالة بقاء العين وعدمه؛ فإن الظاهر منه أن الإسلام يجعل ما سلف كالعدم 
إلا فيما حرجء وإن كان اللازم القول بذلك في كل الأشياء الممكنة» ولا يقول بها أحدء بالإضافة إلى أن 
ذلك مناف للإطلاق» وسيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) لم تكن على ذلكء فلم يرد أنه (صلى الله 
عليه و آل اعرد تخنبيا ا 'وكاء أو كفارة أو ديه أو:ها افيه فين اسلمواوسع غترووة ]ق خالبهم: كانزا 
مكلفين بماء ولو أحذ لبان لأن مثله مما يتوفر الداعي على ضبطه؛ وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في 
باب الغسل والزكاة وغيرهما فراجع. 


[ويشترط في وحوب الخمس ف المعدن بلوغ ما أرجه عشرين ديناراً) شرعياً. 
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وهذا هو الذي اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط». وابن حمزة في الوسيلة والمعتبر والمختلف 
والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والروضة والبيان والمستند وغيرهاء بل عن التلخيص والنافع 
والدروس وغيرها الميل إليه» بل عن المدارك والمستند أن عليه عامة المتأخرين. 

ويدل على هذا القول» بالإضافة إلى البراءة في الأقل للشك في تعلق الخمس فالأصل عدمه. 
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أحرج من المعدن من 
قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارم. 00 

وف المسألة قولان آخران: 

الأول: عدم اعتبار النصاب» بل يجب فيه الخمس قليلاً كان أو كثيراء وهذا هو الحكي عن أكثر 
القدماء كالعماني والإسكافي والمفيد والخلاف والاقتصاد والجمل والمرتضى وأبناء براج وإدريس وزهرة 
وغيرهم» بل عن الدروس أن عليه الأكثر» وعن الروضة أنه ظاهر الأكثر» بل عن السرائر والخلاف 
الإجماع عليه. 

واستدل لهذا القول بإطلاقات وجوب الخمس في المعدن» وبالإجماع المدعي في الكتابين» وبأصالة 
عدم الاشتراط. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ الإطلاق مقيد بالنص الصحيح الصريح, والإجماع محل مناقشة كبرى 
وصغرىء والأصل محكوم بأصل البراءة لو وصلت النوبة إليهماء أما مع وجود النص فلا محال للأصل 
أصلاء 


.١ح الوسائل: ج5 ص4 554 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
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والإشكال في الصحيحة بإعراض القدماء مع إطلاعهم عليهاء وبضعف الدلالة لاحتمال إرادة 
الزكاة من قوله في السؤال «هل فيه شيء»» وببعد تشريع النصاب في مثل الملح الذي هو مورد النصوص» 
لأن وصول قيمة الملح المستخرج عشرين ديتاراً نادر جدأء فاللازم الذهاب إلى عدم اشتراط النصاب. 

فيه ما لا يخفى» إذ الإعراض لم يثبت» بل قد عرفت ذهاب كثير منهم إلى اشتراط النصاب» 
بالإضافة إلى قوة احتمال تقديمهم الإطلاقات لكثرقا وقوقاء فالإشكال احتهادي لا سندي يضر 
بالصحيحة» ومثله لا يصحح الإعراضء والدلالة لا غبار عليهاء ولا أقل من إطلاق «شيء» لكل من 
الزكاة والخمسء فالنفي شامل لما. 

والاستبعاد في غير محله بعد ما نعلم من أن التجار كانوا يخرجون الملح بكميات كبيرة» كما لا 
بخفى ذلك لمن راجع قصة ثورة صاحب الزنج في البصرة بإعانة العبيد الذين كانوا تحت ضغط السادة؛ 
وربما كان الألوف منهم يستخرج لسيده الملح وما أشبه» كما هو مفصل في التواريخ. وقد أطال الفقيه 
الحمداني الكلام حول الموهنات المذكورة» والجواب عنها مما يكون البحث في غن عنه؛ فراجع. 

القول الثاني في المسألة: اعتبار ما حكي عن أبي الصلاح من اعتبار بلوغ قيمة المعدن ديناراء 
واستدل لهء بالإضافة إلى أصالة عدم اشتراط الأكثرء برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله» عن أبي 
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب 
والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: «إذا بلغ 


قيمته ديناراً ففيه الخمس»7"» وقد روى الصدوق ذلك مرسلاً عن الكاظم (عليه السلام). 

تنيزت علا 3[اطاتد اانا أل عله امود للررفك عن انيع وان عيردا دار اله 
بجهول كما نص على ذلك غير واحدء هذا مع الغض عن أن الراوي عن محمد هذا وهو ابن أبي نصر 
روى عن الرضا (عليه السلام) اعتبار عشرين ديناراً كما تقدم ‏ أنه على تقدير الحجية لزم الجمع بين 
هذا الخبر وبين خبر عشرين بالحمل على الاستحباب» إذ خبر عشرين نص في عدم وجوب الخمس في 
الأول» وهذا ظاهر في الوحوب إذا بلغ ديناراًء فيلزم رفع اليد عن ظاهر هذا لنص ذاك؛ هذا مضافاً إلى 
أنه متروك العملء إذ لم ينقل القول باعتبار دينار إلا عن أبي الصلاح فقط. 

أما بعض الوجوه الأخر الى ذكروها لتضعيف هذا الخبر» كالذي حكاه منتهى المقاصد عن العلامة 
من أن الصحيحة موافقة لقاعدة الضرر وأصالة البراءة» والذي نقله عن الشيخ من أنه إنما يتناول حكم ما 
يخرج من البحر لا المعادن» والذي احتمله الفقيه الحمداني من أن الأخبار المثبتة في مورد من موارد لا 
تصلح معارضة للأبار النافية له عن ذلكء لحواز أن يكون نفيه عنه من قبل ولي الخمس إرفاقاً برعاياه 
فلا يناي ذلك ثبوته في أصل الشرعء انتهى. ففيها ما لا يخفى» لوضوح عدم المحال لقاعدة الضرر والبراءة 
بعد تأخرهما رتبة عن 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص7547 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
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بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهماء فلا يحب إذا كان المحرج أقل منه» 


الدليل الاجتهادي» والمعدن صريح الخبر» فلا محال لصرفه عن المعدنء كما أن الظاهر كون 
الأحكام الصادرة عنهم (عليهم السلام) حكم الله الأولي» لا الإرفاقي وما أشبه, إلا إذا كان هناك دليل» 
ومثله مفقود في المقام وإن كانت له شواهد في باب الخمس. 

ثم إن اعتبار عشرين دينارا إنما هو ]بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما) من أجرة 
المركب والمسكن للمعدن والحافظ وما أشبه إفلا يحب إذا كان المخرج] المصفى في يد المحرج (أقل 
منه] وهذا هو المشهورء بل ادعى غير واحد عدم الخلاف أو الإجماع عليه» واستدل لذلك بأمور: 

الأول: أصالة عدم الخمس فيما لو كان الحاصل بعد الإخراج أقل من العشرين. 

الثاني: إطلاقات الأدلة الدالة على أن الخمس بعد المؤنة» كصحيحة البزنطي: الخمس أخرجه قبل 
المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: «بعد المؤنة». 

وتوقيع الحمداني: «الخمس بعد المؤنة».(0) 

ورواية الأشعري: «الخمس بعد المؤنة»» إلى غير ذلك. 

الغالث: الإجماع الذي ادعاه غير واحد. 

الرابع: ظاهر صحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن المعادن ما فيها. فقال: 
وكليها كان ركارا سيد اتسين 


.١ح من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ ١١ الوسائل: ج” ص؛ ه5” باب‎ )١( 


1 


وقال: «ما عالحته .مالك ففيه ما أخحرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس».() 

الخامس: الظهور العرفي المستفاد من إطلاق أدلة كون الخمس على المعدن؛ فإن المتفاهم عرفاً من 
مثل هذه الإطلاقات أن ما يأىٍ بيد الإنسان ما هو داحل في ملكه يكون فيه الخمسء أما المصارف 
الذاهبة فلا ربط لما بالخمسء فإذا قال الملك: كل من حصل عشرين ديناراً أعطى كذاء لم يفهم عرفاً إلا 
العشرون المصفى في يده. 

ولعل هذا الظهور العرفي أقوى من الأدلة الأربعة السابقة» إذ يمكن أن يرد على الأول بعدم المحال 
للأصل عند وجود الأدلة الاحتهادية. وعلى الثاني أن الإطلاقات إنما هي في حمس الأرباح لا خمس 
المعدن» كما يشهد لذلك سياق بعض تلك الأدلة. وعلى الثالث بأن الإجماع محتمل الاستناد ومثله 
لاحجية فيه. وعلى الرابع بأن كون المصفى فيه الخمس لا يدل على استثناء المؤنة. 

هذاء ولكن الإنصاف أن بعض ما ذكر من الإشكال لا محل له ولا أقل من كون تلك الوحوه 
مؤيدات لما يفهمه العرف. 

وكيف كان فالظاهر اعتبار النصاب بعد المؤنة» لا أن النصاب يعتبر قبلهاء والمقدار الذي يخرج إنما 
يكون بعد الاستثناء» فلو أخرج مقدار عشرين وصرف ف المؤنة أربعة لم يحب شيء, لا أنه يحب إخراج 
حمس الستة عشر الباقية» فإن المحتملات ف المسألة ثلاثة: اعتبار 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص”7547 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟. 
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وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً. 
ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة« فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إتخراج حمس المجموع 


النصاب بعد المؤنة» واعتبار النصاب قبل المؤنة وإنما المحرج مما يبقى بالنسبة إلى ما يبقى» ولزوم 
الإخحراج مطلقاً بلا استثناء المؤنة» فلو أحرج عشرين وصرف أربعة فالأول يقول بعدم الخمسء والثاني 
يقول بلزوم إخراج خمس ستة عشرء والثالث يقول بلزوم إخراج خمس العشرين. 

ثم إنك قد عرفت اسان مقرو ديار تعلق الخمس [وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ 
ديناراً) كما حكي عن أبي الصلاح ليوا ول مين القلوةة ر بم مطاف ؟ وإن لم يبلغ الدينار» كما حكي 
عن أكثر القدماء تمسكاً بالمطلقات كما مر الكلام فيه مفصلاً. 

زولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة) واحدة عرفية [فلو أحرج دفعات وكان المجموع 0 
وجب إخراج حمس المجموع] كما أفى به الحدائق» ونسبه إلى المفهوم من كلام الأصحاب» وكذلك 
أفى به المستند والجواهر وغيرهماء بل هو المنسوب إلى صريح جماعة كالروضة والمدارك والذحيرة» وظاهر 
الأكثر بل المشهورء قالوا: لأن اشتراط الدفعة بعدم تخلل طول الزمان أو الإعراض تقييد لإطلاق النص 
بدون دليل. 

خلافاً للمنتهى والتحرير وغيرهما حيث قالوا بالعدم في صورة الإعراض» ولغيرهم حيث قالوا بعدم 
تخللن طول: الؤماك..واسعدل لذلك باتصراف النصن عن مقلهما: 

واحتاط في المسألة الفقيه الحمداني» بعد أن حكى اعتبار الدفعة 


514 


وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط. 


عن الشيخ المرتضى والكتابين وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والرياض. 

أقول: لكن الظاهر عدم صدق النص في صورة الدفعات المتباعدة» ألا ترى أنه لو قال الملك: من 
حصل عشرين ديناراً كان عليه أن يعطي كذاء فحصل إنسان عشرين في ظرف عشرة سنوات لم يصدق 
عليه عرفا أنه مصذاق.ما قاله. الللك» ولو.شك كان الأضل عدم الوحوت» إذ ليس المريهع أق.مغلة: عمو 
العام. 

ومما يقرب ذلك فهم مثله في باب الزكاة» فالأدلة الدالة على اعتبار النصاب في زكاة التمر أو ما 
أشبه يفهم منها اعتبار النصاب في سنة واحدة لا في سنوات عديدة» فتأمل. 

ومما تقدم يظهر الكلام حول قوله: ]ون أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع 
نصابا كذلك4 يجب فيه الخمس على الأحوط)., فإن الاحتياط في غير محله» إذ ليس الإعراض له 
مدحلية ما دام يرى العرف عدم ضرر تخلل الإعراض ذي المدة القصيرة» إذ هو كما ذكره الحدائق 
وغيره ‏ تقييد لمطلق النص بدون دليل ولا إنصراف عن مثله. وإنما الذي ادعينا انصرافه طول المدة 
بحيث لم يصدق عرفاً أنه أخرج عشرين دينارأء وهذا هو الظاهر من المستمسك وجماعة من المعاصرين. 

[وإذا اشترك جماعة في الإخراج ول يبلغ حصة كل واحد منهم 


النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباء فالظاهر وجوب حمسه. 
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرجء فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وحب 
إخراجه» نعم لو كان 


النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر) عدم (وجوب خمسه) . 

قال في حدائق: قالوا: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم 
النصاب» وظاهر النص العده”©. 

وقال في المستند مثله. وقال في الجواهر: فقد صرح غير واحد بعدم الوحوب على أحد منهم؛ بل 
لا أعرف من صرح بخلافه"'» وعن الشيخ المرتضى موافقتهم في عدم اعتبار وحدة المستخرج؛ حلافا 
للفقيه الهمدائي تبعاً للأكثرء وذلك لأن الظاهر من الأدلة اعتبار المستخرج لا المستخرج بالفتح» فإن 
المغروس في أذهان المتشرعة كون التكاليف متوجهة إلى كل إنسان, إلا إذا كان هناك تصريح بغيره. 

والوتقيل +باللزوه هنا كان اللازى القول واللق اق عن الشدر كين الطاإذ زر كاة لواف العدة 
الذي استخرجء فقد استخرج مقدار النصاب» سواء كان المستخرجون مشتركين أم لا. 

ومن هذا يظهر أن تشم بيان ميزان الشركة كما صنعه المستند وغيره ‏ في غير محله» ولو 
شك في ذلك فالأصل البراءة كما لا يخفى. 

[وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرجء فلو اشتمل المعدن على حنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع 
نصاباً وجب إخراحه) فيما عد 


.791١ص‎ ١١ج الجدائق:‎ )١( 
.7١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 
7/١ 


هناك معادن متعددة اعتبر فْ)» 


واحداً كالنفط والقئر وما أشبه نما يعد شيعا واحداء وإنما يخرا بالتصفية إلى أشياءء أما لو ل يكن 
كذلك ‏ كما لو فرض احتماع الذهب والفضة في معدن واحد وأحرجهما بمقدار النصاب ‏ فالظاهر 
عدم الخمس. 

انما قلنا بذلك لظاهر الأدلة الدالة على وحجود الخمس في هذه الأشياء بعد ضميمة ما دل على 
اعتبار النصاب» فإن المستفاد عرفا أن كل معدن أصل برأسه في الوجوب والعدم» كما أنه كذلك في 
باب الزكاة» فلو قال المولى: في كل من الغنم والابل زكاة» ثم قال: لكن بشرط بلوغ النصاب الذي هو 
كذا مقداراء استفاد العرف لزوم الزكاة فيما لو بلغ كل واحد بذلك المقدار. نعم فيما يعدان واحداً 
كالنفط والقير وما أشبه الذي هو شيء واحد استخراحاً وإنا يجزأ إلى أجزاء ‏ كما يجزأ غالب الأشياء 
إلى أشياء متعددة ‏ يكفي في الوحوب للوحدة العرفية. 

وقد احتلف في المسألة الفقهاء. قال في المستند: وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان, احتملهما في البيان 
واستجود في الروضة الاعتبار» وكأنه للأصلء والشك في دعول الأنواع المحتلفة في الأفراد المتبادرة من 
الإطلاق» واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك العدم» لما مر من إطلاق النص وهو الأظهر 
اتتهى. 

نعم الغالب اختاروا عدم الاتحاد» كما يظهر من كلام الجواهر والمصباح والمستمسك وغيرها. 

[ نعم لو كان هناك معادن متعددة] لأجناس متعددة [ اعتبر في 


07“ 


جنس المخحرج منهاء لا سيما مع تقاربماء بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. 


الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع] لانصراف الأدلة إلى المعدن الواحد روإن كان 
الأخؤظل كقاية ملوع مومه تضوف ايع اتاد يعن مزاج منهاء اهما امع تتارهاء نبل اله كلق عن 
قوة مع الاتحاد والتقارب] بل لا ينبغي الإشكال في صورة وحدة المستخرج وإن تباعدت المعادن» فلو 
كان لرحجل عاملان أحدهما في آسيا والآخر ف أفريقيا فأحرجا ممقدار النصاب من الذهب لزم عليه 
إخراج خمسه لصدق الأدلة بدون الانصراف» ولو ادعي الانصراف فهو بدوي» منشؤه أنس الذهن 
بالمعدن الواحد» ولا اعتبار .كثله. 

وقد احتلف في ذلك الفقهاءء؛ قال في المصباح: وهل يعتبر اتحاد المعدن» قولان أظهرهما الأول كما 
صرح به شيخنا المرتضىء» وقواه في الجواهر» لظهور الصحيحة المتقدمة في المعدن الواحد. وعن ظاهر غير 
واحد التوقف في المسألة» وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدورس عدم اعتبار هذا الشرط وانضمام 
ما أرجه من معدن إلى الآخر في اعتبار النصاب”"» انتهى. 

وكذا اختار المستمسك وحدة المعدن» بالعكس من منتهى المقاصد الذي اخحتار عدم اعتبار 
الوحدة» قال: إذ لا يفهم من قولنا أخرحه المعدن والبحر إلا أنه كان في المعدن والبحر واستخرج منهماء 
وأما أن 


.” مصباح الفقيه: ج؟ ص١١ السطر‎ )١( 
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وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه؛ فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرحه ثم انقطع جرى عليه 
الحكم بعد صدق كونه معدناً. 


المستخرج منه واحد فلا نفهم لاستظهاره منشأ ولا ياك فإطلاق النص محكم, انتهى. وله قبل 
ذلك كلام طويل» فراحع. 

[وكذا لا يعتبر) في وجوب الخمس ([استمرار التكون ودوامه, فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ 
النصاب فأخرحه ثم انقطع جرى عليه الحكم) كما صرح به الجواهر والمستمسك ومنتهى المقاصد 
وغيرهمء خلافاً لكاشف الغطاء الذي استشكل فيه» وكأنه لدعوى الانصرافء إذ الظاهر من المعدن أن 
يكون محلاً وموضعاً لشيء كثير. لكن فيه: إن الإطلاق محكم؛ والانصراف لو كان فهو بدوي يزول 
بالتأمل. 

نع ايكون هذا[ بعة عيداق كوه مكذد ) إذلر 1 يعيدق: العرين 1١‏ بغز لكب عله يت 
الصدق في الأشياء» فلو كان هناك مقدار مسين وزنة من الملح مما قيمته عشرون قيار صدق المعدن» 
ولو كان مقدار قبراط من الألماس تكون بواسطة البرق مثلاً لم يصدق المعدن ولو شك في ذلك فالأصل 
العدم. 


/ 


(مسألة ): لو أحرج حمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو 
الزيادة قينا اجرح حجنا اجراء لاقل لاحتدال ويادة الدوهز مايش عدده. 


[مسألة >: لو أحرج حمس تراب المعدن قبل التصفية» فإن علم بتساوي الأجزاء بالاشتمال على 
الجوهر] فكل حقة من التراب تشتمل على أوقية من الجوهر مثلا (أو بالزيادة فيما أخرجه حمساً) بأن 
كانت هذه الحقة من الجوهر مشتملة على جوهر أزيد من كل حقة من الأربع حقق الباقية [أجزأ) لأن 
المناط خمس الحوهر وقد دفعه» وكذا إذا علم بنقص جوهر المخرج بالنسبة لكن دفع أكثر من الخمس» 
كما لو دفع نصف التراب فيما إذا كان النصف الباقي أكثر جوهراً من هذا النصفء لكنه حيث دفع 
النصف فقد دفع حمس الجموهر قطعاً [وإلا فلا] يجزي (لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده) إذ 
المناط إخراج خمس الجوهرء فكلما تحقق كفىء وإذا لم يتحقق لم يكف. 

نعم لو كان لنفس التراب قيمة من غير حهة كوه معدناء وقصد بالإعطاء القيمة وكانت قيمة 
المجموع المعطى من التراب والحوهر تساوي قيمة خمس الموهر كفى أيضاً كما لا يخفى» لعدم لزوم 
إخراج الخمس من العين. 

ويظهر من الفقهاء الاختلاف ف المسألة» فعن المسالك قال: والمعتبر إخراج حمسه مخرحاً إن لم 
يفتقر إلى سبك وتصفية وإلا اعتبر بعدها”"'» وقال في محكي المدارك: لو أخرج خمس تراب المعدن لم 


.١ المسالك: ج١ ص55 سطر؛‎ )١( 
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لحواز اختلافه في الجوهر» ولو علم التساوي جاز"©. 

لكن الجواهر استشكل في ذلك لصحيح زرارة: «ما عالحته يمالك ففيه مما أخرج الله سبحانه منه 
من حجارته مصفى الخمس»» وأنت خبير بأن الظاهر من قوله «مصفى» أن اليس فيك اناي كرت ييا 
للمصفى لا حمسا للتراب الذي يغلب أن لا يكون الجوهر فيه بمقدار خمس الجوهر الموجود في المجموع: 
ولذا اختار المصباح ومنتهى المقاصد والمستمسك وغيرهم عدم اعتبار التصفية في الخمس. 


ك/ا 


أو نحوهماء أو علم أن المحرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج حخمسه 


[قخاله 3:50 ربخن قد م العدكة عرييا بط يويعا ى المسراء "قو عن اكه اليا 

لأنه إما أن يعلم ولو بالأمارة ونحوها إخراج خمسه؛ فلا إشكال في عدم وجوب الخمس عليه. 

وإما أن يعلم بعدم إحراج خمسه. فاللازم عليه الإخراج. 

وأما أن يشك في ذلكء فاللازم الإخراج. 

هذا ما تقتضيه القواعد كما سيأق» أما ما ذكره المصنف تبعاً لآخرين فهو حكم طبيعي الشيئ 
قال: [فإن علم أنه حرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما) كقذف البركان له [أو علم أن المخرج له 
حيوان] ومن المعلوم أنه لم يخمس في مثل هذه الفروض [أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج 
خمسه] . 

وقيد هذا في المستمسك بقوله: ويعتبر أن يكون الإنسان غير قاصد للحيازة» وإلا كان هو المخرج 
وعلية ينه" انتهن: 

أقول: لو قصد الإنسان الحيازة ثم أعرض بدون أن يخمس كان الخمس في العين» فعلى الآخذ 
المي كنأو تلك لو اودري ولك هيول لمعدري وإتكرة عهزلا التبانافد بالشينة إلى 
الأربعة أحماس الباقية» فالقيد لا موقع له. أما صورة معلومية المالك فهي 


.4 المستمسك: ج51 ص27‎ )١( 
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على الأحوط إذا بلغ النصاب» 


خارجة عن كلام الماتن» لأنهم بصدد بيان صورة كون الواحد يكلف بالمعدن كما لا يخفى. 

(على الأحوط] إنما احتاط المصنف في الإخراج ولم يفت لاحتمال عدم وحوب الخمس إلا في 
صورة الإخراج كما ذكره بعض» فحيث لم يكن الواجد مخرجاً لم يجب عليه الخمسء لكن إنما يحب 
الخمس [إذا بلغ النصاب] لما تقدم من اشتراط بلوغ النصاب» وعلى هذا فالقيد توضيحي لدفع توهم 
وقد يتشيق تع اللنظاامن اروي الفسيو ينطلقا مويها كان" قدر العدة لتاقي وعيده: 

ثم إن المحكي عن كاشف الغطاء اعتبار الاستخراج من الأرض»ء فلا خمس فيما يوحد مطروحاً في 
الصحراء ونحوهء ولعل هذا لظاهر بعض الأدلة المشتملة على لفظة الإخراج ونحوه. كخبر عمار عن 
الصادق (عليه السلام): «فيما يخرج من المعادن».7) 

وبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ما عالحته عمالك).9) 

ولو شك في مدحلية الإخراج فالأصل عدم الخمس. 

وأفكق عليه قائب ين تع تائم ره جرفي القاضية يزه ران ساف م لاطاوقاية ندا 
وفتوى عدم الفرق» وإِنما لفظة الإخراج وما أشبه من باب الغالب» فإنه لو دار الأمر بين كون القيد 
غالبياً وكون المطلق محمولاً على المقيد لوحظ العرف في الفهم, فربما رجح 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 4" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص47" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟. 


7 


الأول كقوله سبحانه: لرَبائبكُمُ اللآنٍ ف حُجُو ك7" ورمما رجح الثاني وله متيال ره 
نسائكم اللاي دخلتم يمن #”": والمقام من قبيل الأول فلا أثر للقيد وإنما هو قيد طبيعي حسب الغالب» 
فلا فرق في وجوب الخمس بين إخراجه بنفسه أو بآلة أو بواسطة إنسان أو حيوان أو خرج بسبب 
هبوب رياح أو بركان أو ما أشبه. 

قال في الجواهر: وقد يشهد له في الحملة ما صرح به غير واحد من الأصحاب من أن المعدن إن 
كان ملك مالك فأحرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس» بخلاف الأرض المباحة فإنه 
لمخرجهء إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك”"» انتهى. 

وأيد ذلك المصباح ما عن الأكثر من أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدنء مع أنه 
وكنباء والمدكد ا عميي الكلاه ايان دود لشو 

ويهذا يظهر أنه لا محال للقول بأنه مجرى للبراءة» بل أصالة عدم قيدية الإخراج محكمة فالمرحع 
اللإطلاقات. 

وما تقدم يظهر أن بعض التفاصيل الذي احتمله الفقيه الحمداني منظور فيه» كما أن الكلام في 
المقام إنما هو فيما علم بعدم إخراج خمسه. لا فيما علم بالإخراج أو شكء أما لو علم بالإخراج لا حخمس 
انام كه نكما كاك 


)١(‏ سورة النساء: الآية 17؟. 

(5) الجواهر: ج5١‏ ص55. 

(؟) مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص١١‏ لو أخرج من المعدن حيوان سطر 77. 
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بل الأحوط ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج حمسه أم لا. 


يكون محكوماً بعدم الإخراج كما تقدم في أول المسألة. 

أما ما ذكره المصنف من قوله: بل الأحوط ذلك] إعطاء الخمس [وإن شك أن الإنسان المخرج 
له] أي للمعدن [أحرج حمسه أم لا) لأصالة عدم الإخراج. فكأنه لاحتمال إجراء أصالة الصحة أو 
العمل يمقتضى اليد» فإن مقتضاهما عدم إعطاء الآخذ الخمسء فيكون الإعطاء احتياطاً. 

أقول: لو علم الذي وجد المعدن مطروحاً في الصحراء بأن إنساناً أخرحه بلا قصد تملك حي لم 
يصر المعدن ملكه. أو مع قصد تملك ولكنه أعرض عنه؛ صح أن يتملكه الواحد» وإلا لم يصح تملكه بل 
كان من مجهول _المالك. 

ثم إن علم بكون اليد غير صحيحة يجب إخراج خمسه., وإلا كانت أصالة اليد محكمة. 

ولو شك في أن المخرج إنسان أو غيره كان اللازم التخميسء لأصالة عدم الإخراج» ولا قاعدة أو 
أصل وارد عليهاء فتأمل. 


(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لالكهاء 


[مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها) كما صرح به غير واحد» بل في الجواهر 
دعوى عدم الخلاف فيه» وذلك لأن الملك شامل له سواء علم به المالك أم لم يعلم. 

وعلى هذا فلو كان المالك إنما ملكه بالإحياء كان المعدن له وان كان اشتراه من غيره ولم يعلم 
البائع بالمعدن كان له حق الغبن» فيفسخ المعاملة إن أراد» لأن الأرض الي فيها المعدن تسوي بأكثر مما 
ليس أفيها ذلك 

ورما يحتمل عدم مملوكية المعدن لصاحب الأرضء لأنه قبل الإخراج من الموات» فيشمله ما دل 
على أن «من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره كان له». لكن فيه: إنه لا يعد منه» بل المتفاهم عرفاً من 
الملك الذي أقره الشارع الأرض بتوابعهاء ولذا لا يحق لأحد أن يأحذ الماء من أرض غيره بالحفر ونحوه. 
فإن الماء عرفاً من توابع الملك فيشمله دليل مالكية المالك للأرض. 

لكن لا يخفى أن هذا فيما كان يعد المعدن من توابع الملك؛ أما لو كان ما في الأعماق ما لا يعد 
تابعاء إذ ليس الملك من تخوم الأرض إلى عنان السماءء ولذا لا يحق للشخخص أن يمنع الطائرة من الطيران 
في أعالي سماء أرضهء كما لا يحق له أن بمنع عن النقب الذي بر في أعماق أرضه مقدار خمسمائة ذراع 
ف الأملاك المتعارفة ‏ فلا إشكال في أن المعدن باق على الإباحة الأصلية ويكون لمستخرحه. 

نعم لو كان الاعتبار العرثي في بعض الأملاك أزيد من المتعارف» كما في أبنية ناطحات السحاب» 
والحيازة لحفر المعادن البعيدة في الأعماق 


م١‎ 


وإذا أخرحه غيره لم بملكه. بل يكون المحرج لصاحب الأرضء وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم 


لم يكن لأحد مزاحمة المالك ف حقه. 

والحاصل: إن الملك تابع للعرف ف مقاديره ومرافقه» فالمتبع نظره فيما لم يعين له الشارع 
خصوصية خاصة. 

[وإذا أخرحه غيره لم يملكه] لأنه تابع لملك المالك كما عرفت بل يكون المخرج] من المعدن 
[لصاحب الأرض وعليه الخمس] إن أراده» وإن لم يرده لم يكن له وليس عليه خمسء إذ مثل هذا 
الشيء ليس ملكا قهرياًء بل يكون ملكا بالإرادة» كالماء الذي ينبع في البئر فإنه ليس ملكا قهرياً لصاحب 
الذاز وإنا. يكوة ملكا إن قصد تملكه: ورا يكوت للنالك حدق الاختصاص: 

وهذا هو الذي بنع عن تملك غيره؛ فلا يرد أنه إن لم يكن ملك صاحب الأرض كيف يمكن أن لا 
يدحل في ملك المستخرج. اللهم إلا أن يقال: إنه ملك عرفي والشارع لم يردع عنه؛ فيشمله أدلة الملك؛ 
كما لو نبع النفط في دار أحد فإنه ملك له عرفاًء فإن الملك لا يشترط فيه أن يكون بأسباب احتيارية: 
ولذا بملك الإنسان الإرث وما أشبه وإن لم يرده» وعليه فاللازم إخراج خمسه. 

من دون استثناء المؤنة] الي بذلا المستخرج [لأنه لم يصرف عليه مؤنة] والمستخرج لا حق له 
في أخذ المؤنة بقاعدة حرمة عمل المسلم, إذ الحرمة إنما تكون فيما إذا كان العمل بإذن وطلب من المالك 
وما أشبه» ولذا لو خاط ثوبه بدون إذنه لم يكن للخياط طلب الثمن من صاحب الثوب. 

نعم لا يبعد استثناء المؤن القهرية» كضرائب الدولة الى تأحذها 


5 


قهرأء وما سبب المعدن من الأضرارء كما لو أخرج بثر النفط فأفسد أراضيه وأهلك زرعه وضرعه 
وما أشبه» لأعمية دليل المؤنة. 

ثم إنه لو أراد إكرام المستخرج بشيء» فالظاهر كونه من المؤنة» إذ لم يؤحذ ف مفهوم المونة لزوم 
إغطاء للالك إجاهاة :يل الضائعاك ونا اكيبا عا يعد بن عتووق العدك تعد فز اللو انا عرما. ل لكأن نالك 
في الأدلة لفظ المونة حي يتكلم في مصاديقهاء بل من جهة أن الأدلة لا تشمل أكثر من الباقي بعد 
المحارج المتعارفة» هذا إن لم نقل بشمول أدلة المؤنة للمقام» وإلا فالأمر واضح. 


الله 


(مسألة 8): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الى هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه 


[مسألة 1:9 الأرض الى يوجد فيها المعدن على أقسام: لأنها إما ملك الغيرء أو ملك الإمام 
لكوها من الأنفال وما أشبه» أو لا مالك لما كالموات» أو بملكها المسلمون كالمفتوحة عنوة» أو مجهول 
المالك. 

آنا الا نظن اللمرعة لها نذإن صولحت أن تكون للكفار فهو مثل الملك الشخصي» وإن صولحت 
أن تكون للإمام أو المسلمين كانت كالأنفال والمفتوحة عنوة فلا عنوان خاص للما. 

أما الأرض الى هي ملك الغير فد عرفت الكلام فيها. 

و[إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الي هي للمسلمين) ولذا قيدها بالمعمورة» لأن 
من شرائظ كوفا ملكا غمارتها كما خقق ف تحله. 

اتاعيعه عقن مويه اليل ماك عله اتبيين اله لكد نشكا الاير قات 
أن يسلم بيد المتولي لشؤونهم كالإمام ونائبه؟ احتمالان» الظاهر الثاني وفاقاً لمنتهى المقاصد وغيره» لأن 
الأرض للتسليق فنافيها غناايعة نيعا ا اناك لفلا مك احدة الااباخااة ولنهي كاين الأملالة: 

والمصنف تبعاً لمصباح الفقيه ذهب إلى الأول. 

وغاية ما يسقدل: لذللك أموار: 

الأول: الشهرة الي ادعاها في الجواهر في كتاب إحياء الموات. 

الثاني: السيرة المستمرة على استخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوة. 
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الثالث: إطلاق قوله تعالى: «خلق لَكَمْ ما في ا حَميعاً0". 

الرابع: الخبر العامي «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له», المؤيد عما دل على أنه لا يحل منع 
الملح والنار والماء والكلاء. 

وأيده المستمسك بخلو نصوص الباب وغيرها من التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة 
ال هي لهم وللمسلمين» ثم اختار هو ما ذكره بقوله: القدر المتيقن صورة الإذن من ولي المسلمين؛ 
فاللازم الاقتصار في الحكم بالملك عليه. 

أقول: ولا يخفى عليك النظر ف هذه الوجوه: 

إذ الشهرة ل تثبت» فإن الأكثر لم يتعرضوا لهذه المسألة» ولو تحققت لم تكن حجة. كيف 
والإجماع الذي هو أقوى من الشهرة لا ينبت الحكم إذا كان محتمل الاستناد» بل مطلقاً على ما حقق في 
محله إلا الحدسي القطعي. 

والسيرة لم تثبت» بل الظاهر من أدلة الخراج والمقاسمة كون الأراضي كانت تحت نظر أولياء 
الأمور في جميع خصوصياتاء وقد جرت سيرة الحكام والملوك على استملاك المعان» ولو فرض وجود 
سيرة لم يعلم إمضاء الإمام لحاء فلا حجية فيها. 

ودليل خحلق ما في الأرض معلوم الاستثناء بدليل الملك. 

والخبر مع ضعف سنده لا دلالة فيه» لأنه قد سبق إلى الأرض المسلمون فهي لهم. 

والتأبيد واضح المنع» كما أن ما ذكره المستمسك أوضح منعاء ولذا لم يفت هو به. 


.79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. 


وعلى هذا فما ذكره منتهى المقاصد وغيره هو المتعين» بل في الحقيقة يرجحع قول المستمسك إلى 
هذا القولء إذ الإذن من ولي المسلمين كالإذن من المالك الشخصي. 

ومما ذكرنا تعرف وجه النظر ف قوله: [وإن أحرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال) إذ الذي ينبغي 
أن يقال: إنه إن كان بإذن الولي فلا إشكال فيه» وإن لم يكن بإذنه فلا ملك للكافر له. 

نعم ينبغي الإشكال فيه عند من يرى إباحته للمسلم» ووجه الإشكال ما حكي عن الشيخ والبيان 
وغيرهما واستوجه بأن المعدن تابع للأرض الى هي ملك للمسلمين» فلا حق لغير المسلم بعد عدم همول 
الأدلة المتقدمة الدالة على أن الناس شرع سواء في المعادن للكافر. 

لكن لا يخفى أن ما ذكره الشيخ من منع الذمي عن العمل في المعدن» ينافي ما ذكره من أنه لو 
استخرحه ملكه. اللهم إلا أن يريد المنع من جهة أنه نوع تسلط على بلاد الإسلام» فالمنع تكليفي لا 
وضعي. 

ومنه يظهر أن كلام المدارك حيث قال بعد إيراد كلام الشيخ: لم أقف له على دليل”": والذي 
يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن» منظور فيه. 

وكيف كانء فالتخصيص بالذمي في كلام الشيخ» مع أن الحكم شامل لكل كافر من جهة أن 
الحربي ‏ وهو مقابل الذمي ‏ لا يحق له أن يدحل بلاد الإسلام فكيف بالعمل» إذ الواحب طرده 
ومحاربته. 


.7/ المدارك: ص7١7” كتاب الخمس سطر‎ )١( 
كم‎ 


وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر 


[وأما إذا كان المعدن [ْفي الأرض الموات حال الفتح1 الى هي للإمام [فالظاهر أن الكافر] لا 
بملكه. لأنما ملك الإمام؛ والإمام إنما أباح للشيعة» أما من سواهم فلاء فيكون حاله حال سائر أموال 
الإمام. 

وقد عرفت حال الأدلة الي أقاموها لتملك الكافر المعدن في المفتوحة عنوة» ففي خبر إسحاق بن 
عمار الذي رواه الوسائل» عن تفسير علي بن إبراهيم» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الأنفال؟ فقال: «هي القرى اليّ خربت وانحلى أهلها فهي لله وللرسول» وما كان للملوك فهو للإمام؛ 
وما كان من الأرض بخربة لم يوحف عليه بخيل ولا ركاب» وكل أرض لا رب لاء والمعادن منهاء ومن 
مانف وليش للدمول :فمال سج الأشهال 0 

وفي حديث مسمع بن عبد الملك؛ عن الصادق (عليه السلام): «وكل ما كان في أيدي شيعتنا من 
الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم, فإن 
كسبهم من الأرض حرام عليهم حن يقوم قائمنا فيأحذ الأرض من أيديهم ويخرحهم منها صغرة».”") 

وف رواية أخرى: «فيجبيهم طسق ما كان ف أيديهم وترك الأرض 


.5١ح من أبواب للأنفال‎ ١ الوسائل: ج” ص١7” الباب‎ )١( 
.١١ح الوسائل: ج” ص؟87” الباب 4 من أبواب الأنفال‎ )؟١(‎ 


/ا/ 


الها علكه وعلية اسن : 


في أيديهم: وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم مخ الأرض حرام». 7 

وفي حديث أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام): «والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا مس 
خيس الش راك على طق عهنة :لذ كان سراما خا زد بيضيزية: كزيجا كان ارذواله اكت إل غير بذلكة 

وليس في قبال هذه الروايات إلا بعض الوجوه السابقة الى عرفت حااء فقول المصنف: إن الكافر 
(أيضاً بملكه وعليه الخمس) لا يخلو عن إشكالء كما أنه لا إطلاق لأدلة المعادن يشمل ما نحن فيه كما 
لا يخفى. 

أما الأرض المجهول المالك فحال معدا حال نفس الأرض في التكليف. 

والأرض الي صولح عليها قد عرفت أنها ليست قسماً مستقلة. 


.١7؟ ملحق حديث‎ )١١( 
.١9ح (؟) الوسائل: ج5 ص580 باب 4 من أبواب الأنفال‎ 


م/م 


(مسألة :)٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن» فيملكه المستأحر وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه. 


[مسألة :٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن) فإن عمومات الإحارة تشمله [فيملكه 
المستأحر] لأن ذلك هو مقتضى الإجارة» كما يملك المستأجر سائر المنافع الي أي يما الأحير [وإن قصد 
الأحير تملكه) بأن أخرج المعدن لنفسه لا لمستأحره» فهل يملك المستأجحر و[ لم يملكه) هوء أو يملكه هو 
دون المستأحرء أو يفصل؟ في المسألة احتمالات. 

أقول: الإجارة على قسمين: 

الأول: أن يستأحر المستأحر ما في ذمته لا عمله الخارحي من قبيل بيع ما في الذمة» ولا ينبغي 
الإشكال في أنه لا يملك المستأحر حيئئذء إذ لا يملك المستأجر الكلء وإنا يملك شيئاً في الذمة» وذلك لا 
ينطبق على الخارج قهرأء مثل ما يقال بالنسبة إلى بيع ما في الذمة. 

الثاني: أن وشدا جر المستاحر منافعه ل حئ يكن مسلوب الانتفاع ويكون ما عمل 
االعييدا نط تلقاكه دو لكات الب اعافد لطيو 5ك عات اليا بجي اي" الاسرو وان قانابيا د ابعياة 1 لعفاف 
تحتاج إلى القصدء لأنها منفعة حاصلة وقد فرض أن كل منفعة تأني منه فهي للمستأحر حنى ولو كان 
بدون اختيار» كما لو فرض أنه في المقام ضغط برحله على زر الكهرباء النازح للماء فترح الماء فإنه 
للمستأحرء فإنه مقتضى الإجارة. 

وهذا لا ينافي ما تقدم من أن حيازة المباحات تحتاج إلى القصدء لأن ذلك فيما إذا لم تكن المنفعة 
مملوكة للغير» وإلا فمجرد تحقق المنفعة العرفية يوجب ملكية الغير لها. 
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نعم لو قيل بأن الملكية للمباح تحتاج إلى قصد الحيازة مطلقاء حي أنه لو لم يقصد ل يملك إطلاقاء 
كان عدم قصده للحيازة موحبا لتفويت متعلق الإجارة. 


(مسألة :)١١‏ إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس. 


[مشاله 151:48 كان الحرت عبدا) فإن قلنا نملك العيدح كما لين بالبعيذ. ب :وقصد في 
إخراجه أن يكون له ملكه لنفسهء وإن قلنا بعدم ملكية العبد وقصد الإخراج للمولى [ كان ما أخرحه 
لمولاء وعليه الخمس] وإن قلنا بعدم ملكيته وأخحرجه بقصد غير المولى كان لذلك الغير إن قبله» وإلا بقي 
بدون مالك لاشتراط القصد ف الملك؛ ولذا لو جمع العابث حفنة من العشب أو حفر يكرا في الفلات لعباً 
واشتغالاً لم يملكها وبقيا على الإباحة الأصلية؛ لأصالة الإباحة الباقية على حالماء والقدر المخرج منها هو 


صورة قصد التملك. 


41١ 


(مسألة ؟١):‏ إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا 


[مسألة ؟١:‏ إذا عمل فيما أخرحه] من المعدن قبل إخراج حمسه عملا يوحب نقص قيمته 
كما لو كان قطعة واحدة في مثل الألماس فنحته نصفين مما أنقص قيمته» ضمن مقدار النقصء» لأن 
الخمس إنما تعلق بالكامل الذي هو قبل النقص بالنحت وما أشبه. بل وكذا لو كان ذلك من لوازم 
التصفية» كما لو كان غير المصفى أغلى قيمة لبعض الأمور الخارحية. 

ولا يرد على هذا قوله (عليه السلام): «مصفى» لأنه ليس معناه أن تعلق الخمس بعد التصفية» بل 
معناه أن المصفى في مقابل المخلوط بالتراب عليه الخمس. 

والحاصل إن قيد التصفية من جهة بيان عدم تعلق الخمس بالتراب الذي يخلطه, لا من جهة بيان 
أن أول وقت تعلق الخمس بعد التصفية» فإن ذلك خحلاف إطلاقات أدلة الخمس. 

ومثل ظاهر هذه الصحيحة الذي يتبادر منه بدواً حصوصية القيد لا يصلح مقيداً لها. 

ومنه يظهر أن ما ذكره الجواهر من ظهور الصحيحة في أن تعلق الخمس بعد التصفية وظهور 
الجوهر» وتبعه شيخنا المرتضى (رحمه الله حيث قال: والظاهر أن أول وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها 
لظاهر صحيحة زرارة» محل نظر بل منع. 

بل أشكل عليها المصباح بقوله: فعلى هذا لو نقله إلى آخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية لا 
يجب الخمس على أحدهماء أما على الأول فلاخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به وأما على الثاني 
فلانتقاله إليه بسائر الأسباب غير الموحبة للخمسء انتهى. 

وكنفة كاف فالتيوز عرد من القيل أن امن انار صلي اندز ل أن رفك ملق امن إن 
هو بعد التصفية. 
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يوحب زيادة قيمته» كما إذا ضربه دراهم أو كاين اد عله ل أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصاً مثلاً» 


اعتبر في إخراج خمس مادته فيقوّم حيئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه. 


ولو أبقاه مدة حين نقضء:فإن كان نقصا في العين من قطعاء إلا إذا ل يكن باختياره» بأن لم 
بمكنه الإيصال. 

وإن كان نقضاً في القيمة لم يضمن لأن التكليف إنما هو إعطاء خمس العين» والتقصير في الأداء لا 
يوجحب الضمانء فهو كما لم يرد الوديعة ولو تقصيراً حئ نقصت قيمتها السوقية. وأدلة ولا ضرر» إنما 
تدل على سلب الحكم لا على إيجاب الحكم كما قالوا. 

هذا كله فيما لو عمل عملاً أوحب نقص قيمته» ولو عمل عملاً لم يوجب لا الزيادة ولا التقص 
لم يكن له ولا عليه شيء» واحترام عمل المسلم إنما هو إذا كان بإذن من له الشيء» أو أوجب زيادة 
عينية فإذا إذن المالك مثلاً في العمل في مقابل الأحرة كان للعامل الحق لعمله في المال وإن أوحب نقص 
قيمة الشيء» بله ما إذا لم يوجحب لا زيادة ولا نقصاً كما لا يخفى. 

ولو عمل عملاً (يوجب زيادة قيمته» كما إذا ضربه دراهم أو دنائير) فيما كانتا أغلى قيمة من 
الذهب والفضة كما هو الغالب (أو حعله حلياًء أو كان) المعدن المستخرج (مثل الياقوت والعقيق 
فحكه فصاً مثلاًء اعتبر في إخراج خمسه مادته] والزيادة إنما هو للمستخرج [فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير 
حكوك مثلاً ويخرج عفسه] كما غن المسالك والمداركء :وق الجواهر».وازتضناه الستمسك وغير واحد 
الل 
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وف منتهى المقاصد قال: فيقوم مصفاه تارة ومعموله أخرى» فيخمس الأصل بعنوان المعدن مع 
بلوغه النصاب» ويحسب التفاوت الذي هو بإزاء عمله من مكاسبه ‏ انتهى. 

لكن في الحجة العليا فصّل في الموضوع بين القول بكون الخمس من قبيل تعلق الحق .عتعلقه فكما 
قال الماتن» وبين القول بكونه من باب الشركة الحقيقية فلأرباب الخمس أخذ سهمهم من الدراهم 
والدنانير من غير ضمافهم للمؤنة والأحرة» إذ لم يقع إذن منهم ف ذلك؛ كما هو حكم كل مورد زيد 
في مال الغير بدون إذنه زيادة ترتفع بها القيمة فلا شيء للعامل من جهة تلك الزيادة» وليس له إزالتها 
وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك» لأنه تصرف ف ملك الغير بدون إذنه. 

أقول: هذا الكلام إن كان تاماً في سائر موارد الشركة لا يتم في باب الخخمس ولو قلنا بالشركة 
الحقيقية» إذ لا إشكال في أن لصاحب المال دفع القيمة بل البدل» وعلى هذا فالمقدار الذي تعلق بذمته 
إنما هو خمس العين قبل الدرهمية والدينارية وسائر الأعمال الموحبة لزيادة القيمة» فيعطي تلك القيمة من 
الخارج بدون إضافة حمس الزيادة» بل له إعطاء بعض الدرهم والدينار بعنوان القيمة» فإذا كان قيمة 
أل العنة بحينيك ديعارا وقيمة: العمل يقسي كاذدله أن يلقم كدر السبوك يوان لسن من »نات 
القيمة» كما قالوا همثل ذلك في باب زكاة الفطرة فيما لو أعطى قيمة الرديء من الحيد» وإن كان الحكم 
هناك محل إشكال من جهة أخرى. 

وكيف كان فإعطاء قيمة الأصل بدون إضافة زيادة خمس الارتفاع الحاصل بسبب العمل ثما لا 
إشكال فيه. 
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وكذا لو اتجر يه فربح قبل أن يخرج خخمسه ناوياً الإخراج من مال آخخرء 


رتوار يه قري قبل أن ضرت عله ]نا كان '(ناويا الع رس ماك العر]ء تيقال 
بأن الخمس متعلق بالذمة أو من باب الحق في العين» وقد يقال بأنه من باب الشركة الحقيقية» وعلى كل 
فإما أن يجيز الإمام المعاملة أم لاء فإن قلنا بأنه متعلق بالذمة فلا إشكال في صحة البيع» سواء أجاز الإمام 
أم لاء إذ الحق ليس في العين بل دين في الذمة» ولا يختلف الحال بالنسبة إليه البيع وعدمه» لكن كون 
لسن كذلرنة تعلؤافي الطتفاد. من :الادله- كا :سيان : 

وإن قلنا إنه من باب الحق على الاحتمالات الموحودة في هذا الحق» وأنه من قبيل أي الحقوق» حق 
الرهانة أو حق الحناية في العبد أو حق التحجير أو ما أشبه كما سيأق» وعلى هذا يختلف الحال بالنسبة 
إلى صحة البيع وعدمها مع لوازم كل واحد منهما. 

وإن قلنا إنه من قبيل الشركة الحقيقية فلا إشكال في أن محرد النية لا يكفي في نقل الحق ضمن 
العين إلى مال آخحر أو إلى الذمة؛ إذ هو حينئذ مثل سائر أقسام الشركة الي يكون الحق موجوداً في العين 
بالنسبة» ولا يصح نقله إلى ذمة الشريك أو عين ماله الآخر بدون رضى شريكه وإذنه» فلو فعل ذلك 
واتحر بدون الإذن فالأمر لا يخلو عن صورتين» لأن الإمام أو نائبه إن لم يأذنا المعاملة كانت باطلة بالنسبة 
إلى مقدار الخمسء وكان للمشتري خيار تبعض الصفقة حيئئذ» وإن أذنا المعاملة فهل الربح المربوط يبهذا 
المقدار من الخمس للإمام أو للمالك؛ احتمالان» من حهة أن الربح إنما كان للمجموع فاللازم 
التتخصيصء» فهو كمن باع مال نفسه مع مال غيره ثم أذن 
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الغير في ذلك البيع» فإن معيئ الإذن إجازة المعاملة لا إجازة النقل لا له في الذمة أو في عين أحرى 
حي تكون الأرباح كلها للبائع. ومن جهة أن المسألة من صغريات ما لو باع شيعا ثم ملكهء وكذا بناء 
على أنه حق في العين فالمسألة من قبيل ما لو باع مال نفسه الذي يكون متعلق حق الغير ثم سقط الحق 
أو أسقطه ذو الحق. 

الظاهر الأول» إذ لا يملك البائع مقدار الخمس ح تكون المسألة من صغريات من باع ثم ملك؛ 
با يكو بها تون لمقدار الخمسء, والحاكم الشرعي إنما يجيز المعاملة» لا أنه يكون ملكا للبائع» بل 
في حواز مثل هذه الإجازة نظر» لأنه يوجب تفويت حق السادة» إلا أن يكون إمام الأصل الذي له 
الولاية المطلقة. 

اللهم إلا أن يقال: إن المالك أحرى على الخمس معاملتين: الأولى أنه يكون له بالبدل» والثانية 
بيعه» فإذا أحاز الحاكم المعاملة الأولى كانت الأرباح في ماله» وإنما يستحق الحاكم بدل أصل المال 
لإحازته المعاملة الأولى. 

نعم الظاهر من خبر الحرث بن حصيرة الأزدي كفاية إعطاء حمس الأصل. والظاهر كون الحكم 
أولياء لا أنة باحازة ولى الأمر. قال: ووجذ.رجل. ركازا على عهد أمير المؤمثين (عليه السلام) فابتاعة أي 
منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع» فلامته أمي وقالت: أحذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها 
مائة ومافي بطوفا مائة. قال: فندم أبي فانطلق ليستقبله فأبى عليه الرحل» فقال: حذ مئ عشرة شياهء خذ 
م عشرين شاة فأعياه» فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة؛» فأتاه الآخر فقال: حذ غنمك 


واتئ ما شئتء فأبى فعالحه فأعياه 


15 


فقال: لأضرن بك. فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي» فلما قص أب على أمير المؤمنين 
(عليه السلام) أمره» قال لصاحب الركاز: «أدٌ خمس ما أخذت فإن الخمس عليكء فإنك أنت الذي 
وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أحذ تمن غنمه».”") 

والمراد بالركاز في الحديث المعدن لا الكترء لظهور قوله «فأخرج منه» في أنه كان مخلوطاء والمعدن 
كذلك لا الكتر. 

يعافا إلى نقل العلامة في التذكرة والمنتهى هذه القصة عن الجمهور أنهم رووا عن أبي الحرث 
المزي: أنه اشترى تراب معدن ههائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة» فقال له البائع: رد علي البيع. 
فقال: لا أفعل. فقال: لآنين علياً (عليه السلام) فلأسعين بكء فأتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
فقال: إن أبا الحرث أصاب معدناء فأتاه علي (عليه السلام) فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما 
أصبت ركازاً إنما أصابه هذا فاشتريت منه يمائة شاة متبع. فقال عليه (عليه السلام): «ما أدى الخمس إلا 
عليك». والضمير راجع إلى البائع كما لا يخفى. 

وقد أفى .عضمون الخبر غير واحد, فإن كفى ذلك في جبر سنده الضعيف وتمت دلالته على أن 
الحكم لم يكن ولائياً بل أولياً كما هو الظاهر أفاد صحة البيع» وإن لم يستفد منه ما نحن بصدده من أنه 
إذا ربح مقدار الخمس كان الربح للإمام أو للبائع ‏ كما إذا أحرج عشرين مثقال المايافة كيه 
شياة ثم باع الشياة بأربعين مثقال 


.١ح الوسائل: ج” ص65" الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
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وأما إذا اتحر به من غير نية الإخراج من غيره» فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. 


فعلي الأول كان للإمام ثمانية مثاقيل» وعلى الثاني كان للإمام أربعة مثاقيل. 

وإِنما قلنا بعدم استفادة هذا من الخبر لان المشتري كان قد ربح لا البائع» فتأمل. 

وكيف كانء فقد ظهر .ما تقدم عدم وجه لتفصيل المصنف بين الصورة السابقة وبين قوله: [وأما 
إذا اتحر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس] إذ قد 
عرفت عدم مدخلية النية» والله العال. 


1/ 


(مسألة :)١‏ إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار. 
(الثالث): الكترء 


[مسألة :١‏ إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط] بل الأقوى [الاختبار] قد تقدم في 
كتابي الطهارة والزكاة ويأتيٍ في كتاب الحج لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ماخرج بالدليل» 
فحالحا حال الشبهات الحكمية» وحيث لم يكن ما نحن فيه من الخارج كبعض مسائل الطهارة والنجاسة 
كان اللازم الفحصء وحيث تعرضنا للمسألة في تلك الأبواب لا نطيل الكلام هنا بالإعادة. 

[الثالث1 ثما يجب فيه الخمس: [الكنر؟ ووحجوب الخمس فيه ما لا حلاف فيه ولا إشكالء بل 
دعاوي الإجماع كالروايات فيه متواترة: 

كصحيح الحلبي» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكتر كم فيه؟ فقال (عليه السلام): 
0000 

وصحيح ابن محبوب» عن عماره بن مروان» معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج 
من المعادن والبحر والغنية والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس).7) 

وصحيحة ابن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من 
الكثر؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس)» 0 


.١ح الوسائل: ج” ص65" الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص4 4" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص65" الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”.‎ 
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وبر حماد وأنسء عن أبيهء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في وصية البي 
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية جمس سنن 
أجراها الله له في الإسلام» ينال أن قال بك روسل كنا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله 
لوَاعْلَمُوا أنّما عَدمُكُمْ منْ شيء فإن لله حُمْسَة2"4 الآية. 

وخبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «قي الركاز من المعدن والكتر 
القسم يؤحذ الخمس في كل واحد منهماء وباقي ذلك لمن وحده في أرضه وداره» وإذا كان الكنر من 
مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لحم».(©) 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين» فقال (عليه 
السلام) «لنا فيه الخمس وهو عليك رد».” 

وعن الصدوق في المعاني» بإسناده عن زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
وك" الله علية الهم تق تعديق « لاق 'الركاز اللنمسن) © 

ولعل منه ما عن الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «كلما لم يكن في طريق مأني أو قرية 
غامرةففية وق الر كان اس 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية .4١‏ الوسائل: ج” ص65" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص 70١‏ في زكاة الفضة والذهب سطر ". 

(؟) الوسائل: ج5 ما يجب فيه الخمس ح١٠‏ نحوه. 

(5) معان الأحبار: ص ”١‏ ح١.‏ 

(5) الغواللي: ج7 ص5 ١١‏ باب الخمس ح؟. 


وهو المال المذحور في الأرض أو الحبل أو الجدار أو الشحر. 


بأن يراد بالأول الكترء وبالركاز المعدن, أما الطريق العامر والقرية العامرة فاللازم تعريف الكتر 
وإيصاله إلى أربابه» إلى غيرها من الأحاديث. 

وهو المال المذحور في الأرض أو الحبل أو الجدار أو الشجر] أو نحوها. 

وقد اختلف اللغويون والفقهاء في اعتبار القصد في الكتر وعدمه؛ والظاهر عدم الاعتبار لصدق 
الكتر عرفاًء فلو عرفنا بأنه هدم دار قبل ألف سنة واختفى ما فيه ثم عثر إنسان على صندوق فيه دراهم 
ودنانير صدق عرفاً أنه عثر على الكترء حي لو قيل للعرف إنه ليس بكير لأن أصحابه لم يقصدوا دفنه 
رأوا كلام القائل مهما فصحة الحمل وعدم صحة السلب دليلان على عدم اعتبار القصد. 

قال الفقيه الحمداني: إن سلمنا صدق اسم الكتر على مثل الفرض حقيقة فهوء وإلا فهو بحكمه في 
تعلق الخمس بهء كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة المصرحة بأن «كل ما كان ركازا» إلخ: إذ لا يتوقف 
صدق اسم الركاز على القصد”"» انتهى. 

وفيه ما لا يخفى» إذ بعد انحصار المخمس في الأمور المذكورة يجب صرف الركاز إلى الكترء وإلا 
لزم عدم الا نخصار. 

وكيف كانء» فحيث عرفت الصدق لا حاجة إلى هذا الكلام» كما لاحاجة إلى التكلم حول لزوم 
أن يكون في وعاء للصدق المذكورء فلو حفر بعض آثار الدار في سامراء فوجد ألف دينار ذهب مبعث 


في سرداب 


.١5س في تعريف الكتر‎ ١١ مصباح الفقيه: ج< ص5‎ )١( 


والمدار الصدق العرفي» سواء كان من الذهب أو الفضة المسك وكين أو غير المسكوكين, أو غيرهما من الجواهر. 


تحت الأرض صدق الكترء ولو علمنا أنه لم يكن في ظرف ولا بقصد. 

نعم الظاهر عدم الصدق في غير الذهب والفضة والجواهر» كالصفر والحديد» وأولى من ذلك 
الثياب وما أشبه» لو فرض بقاؤها فلا خمس فيهاء كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستخراج» فلو خرج 
بنفسه بسبب زلزال أو ما أشبه وجب الخمس للصدق. 

ثم إن الظاهر عدم اعتبار كونه تحت الأرض وإن شرطه بعضء فيشمل الكتر ما كان في جوف 
شجر أو حبل أو جدار أو ما أشبه» فما عن كاشف الغطاء من الإشكال في ذلك منظور فيه. 

ولا يعتبر أن يكون بعيداً عن سطح الأرض للصدقء وفي صدقه فيما لو وجد تحت الماء أو الخطب 
أو في وسط حشب أو حجر مصطنع أو ما أشبه تأمل؛ بل عدم الصدق في بعضها أظهر. ولو شك كان 
الأصل العدم؛ ولا بجال لأن يقال الأصل الوحوبء لأن الواحد إنما علم بدخحول أربعة أحماس في ملكه. 
فالأصل عدم دعحول الخمس الأخير» إذ لا مانع من الدحول لذ كول كرا اوهو شك له فده انا كوه 
التمسك بالعام في مثله كما لا يخفى. 

زو] كيف كان ف (المدار الصدق العرثي] فكلما تحقق وجب التخميسء» وكلما لم يتحقق أو 
شك فيه من جهة احتلاف العرف أو ما أشبه لم يحب 1 سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو 
غير المسك وكين أو غيرهما من الجواهر) كما عن إطلاق جماعة» وصريح المحكي عن الاقتصاد والوسيلة 
والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس وغيرهاء 


خلافاً لظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والهمل؛ والحلي في السرائر» وابن سعيد في الجامع» بل 
عن ظاهر الأكثر كما قيل فإفهم ذهبوا إلى الاختصاص بكنوز الذهب والفضة» بل عن بعضهم تخصيص 
الحكم بالنقدين» وغيره يتبع حكم اللقطة. 

ولا يخفى أن هذا القول أقرب من القول الثان» إذ الأدلة بين ما ظاهرها إطلاقاً العموم» وبين ما 
ظاهرها كما ادعي خخصوص النقدين؛ فالقول بمطلق الذهب والفضة لا وجه له. 

وكيف كانء فيدل على القول الأول وهو المشهورء إطلاقات أدلة الكنوز الى هي في مقام البيان؛ 
مع غلبة كون الكتر ليطا من النقد والذهب والفضة وسائر اللجواهر. 

ويؤيده ما دل على نزول آية الخمس .مناسبة فعل عبد المطلب لصدق الغنيمة على كل كتر. 

كما أنه يدل على القول الثاني صحيحة البزنطي المتقدمة» حيث قال (عليه السلام): «ما تحب 
الزكاة في مثله ففيه الخمس2. 20 ا على إرادة المماثلة من حيث الذهبية والفضية لا من حيث السكة 
أيضاء و إلا فيكون' اندي دليلاً للقؤل القالك: 

ولو شك في الحكم وأنه هل الواحب الخمس في كل كترء أو خصوص الذهب والفضة» كانت 
أغنالة عدم تعلق كنيو بالذمنة كما :"كما آنه لو نشتك :3+ وخويه عليهنا أو عان' المسكؤله:متها'“فقط 
كانت أصالة البراءة مع القول بعدم الوحوب في غير المسكوك. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص65" الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
١٠١‏ 


ولا يخفى أن أصل البراءة مقدم على أصالة عدم الاشتراط» لأن المفروض في صورة الشك عدم 
تمامية الدليل في الطرفين» أي طرف المطلقات وطرف الصحيحة. نعم لو تم الإطلاق وكان الشك في 
القيد الزائد كان المرجع أصالة الإطلاق وأصالة عدم الاشتراط. 

وأورد المشهور على هذا القول بعدم دلالة الصحيحة على خصوص الذهب والفضة: 

أولاً: بأن المثل قد يراد به المماثلة من جميع الجهات حت الحول وما أشبه» وقد يراد به المماثلة من 
جهة الذهبية والفضية بل والسكة؛ وقد يراد به المماثلة من حيث المقدار. والأول مقطوع العدم بالاتفاق» 
فلم يبق إلا الأحيران» لكن الشواهد والمؤيدات تدل على الثالث» منها ما في الرياض من دعوى اتفاق 
الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع» ومنها أن الصحيحة قالت: «ما تحب الزكاة في مثله» ولو 
أرادت الجنس لقالت ما تحب فيه» فإضافة كلمة «مثل» لا تكون إلا لإفادة أمر آخر» وليس هو المقدار 
كما يؤيده التعبير.مثل ذلك في المعدن في صحيح البزنطي الآخرء مع العلم بأنه لا يختص المعدن الواجحب 
فيه الخمس بالذهب والفضة. 

قال ابن أبي نصر: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه 
شيء؟ قال: «ليس فيه شيء ح يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينار» 00 

بل احتمل بعض الأعاظم صدور الروايتين في مجلس واحد, وإنما حدث التقطيع من الكتب. 


.١ح الوسائل: ج” ص4 6" الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 


١ 


وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام؛ في الأرض الموات أو الأرض الخربة الي لم يكن 
لما مالك» أو ف أرق مملوكة له بالاحياء أو بالابتيا ع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين» وسواء كان عليه أثر 
الإسلام أم لاء 


ومنها أن المفيد في المقنعة نقل مرسلة هو نص ف المقدار» قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار 
الكتر الذي يجب فيه الخمس؟ فقال (عليه السلام): «ما تحب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس» وما 
لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».() 

واحقيال أن قوق نات الم مهمه قي افر وني ١|‏ ايا ل ل وميه عليه ون ابي اللو قر 
والأدلة اللفظية. 

وإن شئت قلت: إن المرسلة صريحة في المقدار» وقد عمل يما المشهور فهي حجة؛ ولا تعارضها 
الصحيحة للشك في ظهورها في الجنس» خصوصاً بعد ما عرفت من صاحب الرياض» وعلى هذا 
فالأقرب ما ذكره المصنف من التعميم. 

[وسواء كان ف بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم] من سائر الكفار أو في بلاد الإسلام في 
الأرض الموات أو الأرض الخربة الى لم يكن لما مالك؛ أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع) أو 
نا أشنه كللوهوية والمضباح عليها [مع العلم يعدم كونه ملكا للبائعين ) ومن اشتبههم [ وسواء كان عليه 
أثر الإسلام أم لا1 من غير فرق بين أن يكون الأثر سكة أو علامات وشواهد خارجية. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص65" الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
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وقد اختلف الفقهاء في اعتبار بعض الشروطهء والمهم في المقام تنقيح أن الأصل في الأموال الحل إلا 
ما رج حي يكون الأصل في الكتر الحل لمن وجده إذا لم يدل دليل على خروجه عن الأصل» أم 
الأصل في الأموال الحرمة إلا ما خرجء حت نحتاج إلى المخرج من الأصل في القول بأن الكتر لواجده؟ 

رما يقال بالأول» ويستدل لذلك بجملة من الأدلة» وهي وإن كانت طولية لعدم اتحاد أفقها إلا أنا 
نذكرها جميعاً تبعاً للفقهاء في ترصيف الأدلة» وهي الكتاب والسنة والأصل: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «أحل لكم ما في الأرض جميعاً» دلت على أن ما في الأرض حلال 
للإنسان» فالتحريم يحتاج إلى الدليل. 

وامرح' السنة: صحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) في عنديت “قال: وشألته عن 
الورق يوحد في دار؟ فقال: «إن كانت معمورة فهي لأهلهاء فإن كانت حربة فأنت أحق .ما 
د20 

وصحيحه الآخرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: «إن 
كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم» وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به)”". 

فإِنهما دلتا على إباحة الكنر إلا إذا كانت في دار عامرة» وهاتان» وإن كانتا أخحص من المدعى من 


وجه وأعم من وجهء إلا أنهما تدلان 


)١(‏ الوسائل: ج7١1‏ صه ه” باب ه من أبواب اللقطة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج7١1‏ ص؛ ه” باب ه من أبواب اللقطة ح١.‏ 


على العموة؟الذكوراى لقيلة: وقد خطايما :ف اللداركتوق انمعد اليا 

ورآذ الشعة السهيلةه يرواية أن بصيويهن أن جعت (غلية المساقم اله بزمرن وخ فها فمواله 
فليتمتع به حت يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه»”"', بناءً على إطلاقه للكترء إذ لا ظهور في «شيئا» في 
كونه فوق الأرض حح يكون خاصاً باللقطة. 

وربما يدحل في الاستدلال بالنسبة» ما استدل به الحدائق من ظهور أدلة إخراج الخمس من الكتر 
في ذلك, لأنه لا مععئ لإيجاب الخمس على أحد في ملك غيره» فإيجاب الخمس بالأخبار الدالة على أن 
في الكنر الخمس مستالزم للملك. 

ومن الأصل تقريبات متعددة: 

كاستصحاب البقاء على الإباحة الأصلية لو شك في خروجه عن ذلكء فإن كل شيء مباح في 
الأصل لكل أحدء لأن الله تعالى لق الأرض للبشرء وإنما التملك ابتداء يكون بالحيازة» ثم يتفرع عليها 
سائر أقسام الملك كالتجارة والارث وما أشبه؛ فإذا شككنا في أن المال خرج عن أصله كان استصحاب 
البقناء كما 

وكأصالة الإباحة» لقاعدة وكل شيء حلال»» وقاعدة «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم». 

هذاء ولكن الإنصاف عدم استقامة هذه الأدلة في المال الذي كانت علامة اليد عليه» بل الأصل 
فيه الحرمة إلا ماحرج. نعم لو كان مال لم توضع عليه يد أو شك في وضع اليد عليه كما لو كانت 
هناك قطعة 


)١(‏ الوسائل: ج/١١‏ ص54” باب 4 من أبواب اللقطة ح”. 


من الذهب شك ف أهها هل خرجت من المعدن بواسطة إنسان أو بواسطة قذف بركان ‏ كان 
المحكم أصل الإباحة. 

أما الكتر الذي عليه أثر اليد فالأصل فيه الحرمة إلا ما خحرجء وذلك لحملة من الأدلة: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: «إولا تأكلوا أموالكم بِينَكُمْ بالباطل4”"» والموضوع متحقق بأنه في 
العرف مال لإنسان» وإذا تحقق الموضوع احتاج الأكل إلى وجه مصحح لذلك. 

لايقال: لا يعرف أنه صار مالاً مضافاً إلى أحد حين يتحقق #إأموالكم» لاحتمال كونه ملكا 
لكافر حربي. 

لأنه يقال: مال الكافر الحربي حل بمحاربته» فالأصل فيه أيضاً التحريم. 

والحاصل إنه يصدق عرفاً #أموالكم» لأنه مضاف إلى أحد عرفاًء فعدم احترام الإضافة يحتاج إلى 
الدليل. 

ومن السنة: عموم «الناس مسلطون على أموالهم»» وتوقيع إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه): رلا 
يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير بإذنه)"2» وموثقة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: 
«قضى علي (عليه السلام) على رجحل وجد ورقاً في خربة أن يعرفهاء فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع 
بما»”"» إلى غيرها من الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف ف مال الغير. 


.١/8 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج” ص1717” باب ” من أبواب الأنفال ح5.‎ 


(؟) الوسائل: ج/١‏ صه8” باب ه من أبواب اللقطة حه. 


ومن الأصل تقريبات: 

كاستصحاب بقاء المال على ملك مالكه بعد العلم بدخوله في حيازة مالك لكون أثر الملك عليه 
واستصحاب عدم دخوله في ملك الواجد. 

وأصالة احترام الأموال كالدماء والأعراض الذي هو أصل عقلائي ممضي في الشريعة» كما في 
مصباح الفقيه وغيره» ولايرد عليها عدم الإمضاءء للنبوي المعروف: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالحم)"2"7, وقوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطبيب نفسه'"2, مما قيد الحرمة فيه بالإسلام» فإذا لم يعلم أنه لمسلم أو كافر كان أصل الإباحة 
حكماً إذ الظاهر من النبوي أنه في المحارب» وإلا فمن الضروري أن أموال الكفار محترمة ولو لم يكونوا 
معاهدين إذا لم يكونوا محاربين» فإن الكافر على ثلاثة أقسام» محارب ومعاهد ومحايد كالروم في أوائل 
زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) الذين لم يكونوا محاريين للرسول ولا معاهدين له. 

كما أن الظاهر من الحديث أن المسلم من باب المصداق المبتلى به» وإلا فالتمسك بذلك للحلية 
بالنسبة إلى مال غير المسلم من التمسك يمفهوم اللقب الذي لا يقال به. 

وكيف كانء فأصالة عدم الحلية الثابتة بالأدلة المذكورة محكمة على أصالة الحل الي تمسك بها 
صاحب المدارك في بعض صغريات مسألة الكتر» إذ قد عرفت تقدم أدلة عدم الحل على أدلة الحل» فإن 
حلية ما في الأرض إنما هي فيما إذا لم تحر يد مملكة عليهاء والكنر ليس 


)١(‏ الغوالي: ج؟ ص 7١‏ باب الصلاة 
(؟) الوسائل: ج” صه 45 باب ” من أبواب مكان المصلي ح؟ مع اختلاف في اللفظ. 
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كذلك لأن عليه آثار الملك. 

والقول بأنه لا يعلم هل جرت عليه يد صحيحة أم لاء كالكافر الحربي فأصالة الحل بحالها» مخدوش 
لما عرفت من أن الأصل في اليد الصحة إلا مارج بالدليل. 

والخبران على تقدير تمامية دلالتهما مخرج كما سيأتي» أما خبر أبي بصير ففي دلالته نظر» إذ مععى 
«إذا حاء طالبه» أنه لم يخرج من ملك مالكه. 

واستصحاب البقاء على الإباحة لا محل له بعد العلم بجريان اليد عليه. 

وقاعدة الحل فيما لم يكن على خلافها دليل» وقد عرفت وجود الدليل على الحرمة. 

وعلى هذا فالأصل الحرمة إلا ما خحرج. نعم حرج عن الأصل الكنر ‏ في غير ما يأتي استثناؤه ‏ 
لما ذكره الفقيه الهمدان تبعاً لغيره وتبعه المتأخرون عنه بها لفظه: 

إن ما جرى عليه يد الغير يحكم ,ملكيته له مقتضى اليد» وقضية ملكيته له حرمة تصرف غيره فيه 
حي يثبت جحوازه» فلا يبقى حينئذ محال لحريان أصالة عدم الاحترام في المال المذخور 00 إلا أن 
اللكية غاؤقة اضبارية-عرفية تدون الحكانينا مدان بقاء كلك العلاقة عزو كنا التسب "ققدت القطاءيا 
عن صاحبها ‏ إما اختياراً كما في صورة الإعراضء أو قهراً كما فيما يوجد في البلاد الخربة في 
الأعصار القديمة ‏ هما لا بحفظ إضافته إلى مالك مخصوص إما لحلاكه أو ضياع النسبة بحيث لو وجده 
مالكه لا يرى اختصاصه به ولا يحفظ نسبته إليه بواسطة الاضمحلال لا اشتباهه عليه» فحينئذ يعامل 


مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية» كما يقضي بذلك استقراء سيرة العقلاء 
قاطبة عليه فضلاً عن المتشرعة؛ ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم 
كوها للمسلمين مثل الكوفة و و9 انتهي: 

وهذا كذلكء فإن الشارع إنما حكم على الملك وأما موضوع الملك فهو بنظر العرف» كما أنه 
حكم على الرحم بلزوم الصلة» أما موضوعه فهو بنظر العرفء ولذا يتبع فيه نظرهم. 

ويمذا يرد إشكال أنه كيف تحب الصلة في بعض الموارد البعيدة» ولا تحب في بعض الموارد القريبة 
فيما إذا حفظت النسبة في الأول ولم تحفظ في الثاني؟ فإنه إذا حفظت يرى العرف أنه صلة ولو بعد 
عشرة أظهر. 

ومنه كان يخاطب الخليفة الإمام الرضا (عليه السلام) بابن العم وما أشبه» مع أن عشرة أظهر في 
الخارج لا يبقي معها عنوان الصلة فيما إذا لم تحفظ عرفاً. 

وتفكذا للك شقان كو سلاف ورقة زولكغو نينا وش كذ إل الاين طهر + لاقف يمك شلك خردا زرالا 
حق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذن أربابه» بخلاف ما لو ذهب المالك الأول وانقطعت الصلة فإنه لا يرى 
يلكا اتاد 

ومنه مثل الكتر وإن علم الواحد أن أحفاد صاحبه موحودون فيما إذا كانت الصلة منقطعة عرفا 
ولذا لا يشك أحد في أن العباسيين الموجودين فعلاً من صح نسبهم إلى عباس بن عبد المطلب لا حق لهم 


” 4 مصباح الفقيه ج؟' ص8/١١ سطر‎ )١( 
١1١ 


ففي جميع هذه يكون ملكا لواحده وعليه الخمسء ولو كان في أرض مبتاعة 


في آثار الخلفاء الباقية في سامراء وما أشبه» ومن المعلوم أنهم من ورثة أوائك» وكيف كان فالأمر 

ومنه يظهر أن القول بأن الملك كالطهارة والنجاسة إذا ثبت دام فلا مجوز للتصرفء في غير محله. 

وحيث تبين الميزان الكلي للكتر لا يبقى بحال للتعرض إلى ما ذكروه من أقسامه؛ من أنه رمما يكون 
في دار الإسلام» وربما يكون في دار الكفر ا محارب وغير ا نمحارب» وعلى كل حال فإما أن يكون عليه أثر 
الإسلام أم لاء ثم الاختلاف في أحكام هذه الأقسام ثما يطول الكلام حوها نقضا وإبراما. 

نعم في بعض الأقسام إجماع على جريان حكم الكنر عليه» فيكون مؤيدا لما تقدم. 

وكيف كان (ففي جميع هذه] الصور المتقدمة [يكون) الكنر ( ملكا لواحده وعليه الخمس) 
وحيث عرفت أن الوجه في التملك انقطاع الصلة» فلو شك في ذلك شكاً عقلائياً كان أصالة التحريم 

ولا محال للقول بأن مقتضى ما تقدم أن الملك من قبيل ما يزول فالشك فيه راحع إلى الشك في 
المقتضي الذي لا يجري فيه الاستصحابء لأنه يرد عليه: 

أولا: إنا نرى عدم الفرق بين الشك في المقتضي والشك في المانع. 

وثانيا: إنه ليس من باب الشك في المقتضيء إذ رؤية العرف الانقطاع قاطع فهو من قبيل الشك في 
المانع» فتأمل. 

ولو كان الكتر ف أرض مبتاعة] أو ما أشبه كالموهوبة 


١1 


مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالك قبله» فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذاء فإن لم يعرفوه فهو للواحد» 


والمصالح عليها والموروثة ‏ بالنسبة إلى حق سائر الورثة ‏ فهو على ثلاثة أقسام: 

لأنه إما أن يقطع أن الكتر لمن تلقي الملك منه أو من قبله ممن لم تنقطع صلة الملك عنهء وهذا 
واضح في كونه لمالكه ولا حق له فيه. 

وإما أن يقطع بأنه ليس لؤلاءء لما عليه من الآثار وما أشبه» وهذا أيضاً واضح في كونه لواحده. 

وأما أن يحتمل فإنه مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله. فإن لم يعرفه فالمالك قبله 
وهكذاء فإن لم يعرفوه فهو للواحد] . 

والكلام هنا من جهتين: الأولى في وجحوب تعريفه؛ والثانية في لزوم تعريفه للمالك المتقدم إذا لم 
يعرفه المالك المتأخر. 

أما الجهة الأولى: فقد احتلفوا في أصل لزوم التعريف إلى أقوال ثلاثة: وجوب التعريف كما هو 
المشهورء وأنه له بلا تعريف كما ذهب إليه بعضء والتفصيل بين ما كان عليه أثر الإسلام فالتعريف» 
وما لم يكن عليه أثره فلا تعريف بل هو لواجده. 

أما القول الأول فقد استدل له بأدلة خمسة. 

الأول: قاعدة اليد» فإنها تقتضي أن يكون الكتر لمن كانت الدار في يده. 

والثاني: الإجماع الذي ادعاه في المنتهى» وف الجواهر أنه لا أحد فيه خلافاً. 

والثالث: صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان. 


والرابع: ما استدل به الشيخ المرتضى (رحمه الله) بعد نفي الخلاف 


١1١1 


في ذلك؛ ثما دل على وحوب تعريف ما وحد في بعض بيوت مكة أو جوف الدابة ثقة 
إسحاق بن عمار الواردة في الأول» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجحل نزل بعض بيوت 
مكة فوحد نحواً من سبعين درهماً مدفونة لم ترل معه ولم يذكرها حي قدم الكوفة كيف يصنم؟ قال: 
«يسأل عنها أهل المزل لعلهم يعرفوها». قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: «يتصدق بمام.0© 

وصحيحة عبد الله بن حعفر الواردة في الثاي» قال: كتبت إلى الرحل (عليه السلام) أسأله عن 
رجل اشتري جزوراً أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها عشرة دراهم أو دنانير أو جواهر» لمن 
يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام): «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيام».9) 

الخامس: ما استدل به في محكي المنتهى بعد الاستدلال بقاعدة اليد من وجحوب الحكم بكونه له لو 
ادعاه إجماعاً قضاء لظاهر يده. 

وقد أشكل على هذه الأدلة الخمسة: 

أما الأول: فبأنه لا يد للمالك عليه عرفاء ومما يؤيذة أنه باعه ولو كان له لم يبعه مضافاً إلى أنه لو 
حرت قاعدة اليد لم بحتج إلى التعريفء بل اللازم القول بأنه له بدون التعريف. 

وأما للثاني: فإن الإجماع محتمل الاستناد» ومثله ليس بحجة» مضافاً إلى وجود الاختلاف كما 


عرفت. 
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وأما الثالث: فبأن الروايتين خارحتان عن محل الكلام؛ لأنهما في الدار الي فيها أهلهاء لا مثل الدار 
ل 

وأما الرابع: فبأهما خارحتان عن محل الكلام, لأهما في بجهول المالك لا في الكترء فإن موثقة 
سكاف العده لق الك يل كن الال "ليود دترا دنا كاف ل سمن كا إذ العاز ل و تعن 
بيوت مكة لا يفحص عن عروق الأرض وأعماقها حى يصدق الكتر على الموحود» وإنما قد يريد غرز 
وتده ونحوه فيخخرج المال تحت التراب مثلا مما ينافي صدق الكت عرفاً كما ذكره الفقيه الهمداني. 

وأما الخامس: فبأنه أول الكلام انا إلى أنه ليس بشيء جديد غير قاعدة اليد. 

لكن الإنصاف أن الإشكالات المذكورة محل مناقشة» 

إذ يرد على الأولى منها: إن اليد التبعية موجودة قطعاء فإن العرف يرى أن اليد على الشيء يد 
على توابعه» فليس الكتر الموجود ف الدار من المباحات الأصلية في نظرهم حت يستوي فيه المالك 
والواحد» وإنما الاحتياج إلى التعريف لأن اليد المستندة إلى بناء العقلاء الممضاة من قبل الشارع على 
قسمين: قسم يرى العقلاء أن ما تحتها لصاحب اليد وسو يرون أنه الفريلك التعريط والأدعاد خصوها 
به ذاعم عندادا يقليزر بعنه غلم كرف الشى ورلا كالبيع ف لقا ضام إل نذا وظهن عن ريعضن لأ خباز 
المتقدمة من التعريف بعد تنقيح المناط كما يأنَ. 

وعلى الثانية: إن احتمال الاستناد لو حدش في الإجماع لم يبق إجماع ساماً إطلاقاء إذ كل إجماع 
للشيواة ياف كيذ أن اع 


إلا ما ندر والخلاف الحزئي لا يضر بالإجماع وإلا لزم المحذور المذكورء فتأمل. 

وعلى الثالثة: إنه لا فرق بين كون الدار بيد المالك أو منتقلة عنه» إذ ليس التعريف إلا لاحتمال 
كون الكتر لهء وهذا الاحتمال قائم عد الاققاله انما فالمناط في لقنيو والح حو بعد أن قابل 
الرواية وجود الأهل بالدار الخربة الى جلا عنها أهلها. 

وعلى الرابعة: بأن الظاهر من موثقة إسحاق إنه في الكترء إذ لا يعتبر في صدق الكتر الدفن 
اميق 

لايقال: فلما ذا أمر الإمام بالتصدق بعد عدم معرفة الأهل؟ 

اكناتقول: لعل ذلف فل ونحه الاستحبات» جمعا ينا وين ادل علي أنه للواحذ. 

ولا يرد على الموثقة خلوها عن تعريف المالك قبلهم» كما سيأتي من لزوم تعريف المالك قبل 
البائع» إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): «لعلهم يعرفوفها» لزوم التعريف بالنسبة إلى من قام الاحتمال 
بالنسبة إليه» مضافا إلى يأس الإنسان عن معرفة المالك قبله في مثل السبعين الذي وحده النازل. 

وكيف كان فهذا ليس خحدشة في الحديث» نعم صحيحة ابن جعفر غير دالة على ما نحن فيه» لأن 
نا ق.حوف: البقزة ليس مخ الكر: 

وعلى الخامسة: بالفرق بين اليد وبين كاليد» فإنه قد يكون الشيء تحت استيلاء الشخصء وقد 
يكون نحو الاستيلاء» كما لو كان إنسان واقفاً في الشارع وبقرب منه حذاء فإنه لا يعد يداء وإنما يعد 
كاليد إن 
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ادعاه كان لهء وإلا لم يكن لهء وليس مثل الأثاث في البيت الذي لصاحب البيت حي بدون 
التعريف والإدعاء؛ والدليل على ذلك السيرة وبناء العقلاء الممضى من قبل الشارع. 

وكيف كان فما ذكره المشهور من لزوم تعريف المالك لا غبار عليه. 

بقي في المقام شيئان: 

الأول دنا لو كان مارك ضيبا أردعوون ا فواهنا غرة لبد يقابل لأنا غك أو بورك الدان امه 
فوحد الكتر واحد منهم فهل هو له أو إرث للجميع؟ 

الظاهر كونه لمن كانت الدار تحت سلطته؛ إذ اللاف دون |الادلة مد صتصوها متديهةا ابن تله 
أن شرط تملك الواحد للكتر التعريف والنفي من المعرف لهء فإذا انتفى أحد الأمرين ‏ بأن لم يمكن 
التعريف أو عرّف ول ينف المعرف له كان لصاحب الدار. 

وإن شت قلت: إن الملكية التبعية موحودة؛ فإذا نفاها المالك الأول كان الشيء مباحاً للواحدء 
وإذا لم ينفه لم يكن للواحد. 

ومنه يظهر أنه لو عرفه للمالك فقال: لا أعلم أنه لي أو لغيري» كان اللازم التسليم إليه» مثل ما لو 
وحثا مدو قد نيعا 1ايعلم أنه له أو تغرف 

الثاني: رمما احتمل كون الكتر للمالك بدون التعريفء لما ذكر من الملكية التبعية» لكن فيه ما تقدم 
من أن الملكية التبعية ليست مطلقة لدى العرف» وها بعد أمارة عدم الملك من نقله الدار إلى 
الواحد. 

هذا تمام الكلام في قول المشهور. 

وأما القولان الآحران فقد 


١١ 


استدل للقول الأول» وهو كون الكتر للواجد بدون التعريف: بأصالة عدم ملكية المالك» وأصالة 
عدم لزوم التعريف. 

وفيه: إنه لا محال للأصل مع وجود الدليل. 

ولا يخفى أن المدارك لا يقول بهذا القول, لأن كلامه في حصوص صورة احتمال تحدد الكثر بعد 
الشراء: 

كما استدل للقول الثاني» الذي هو التفصيل بين الكدز الذي عليه أثر الإسلام فيعرف» وبين غيره 
فلا يعرف بل هو لواحده: بأن ما له أثر الإسلام يعلم بجريان يد محترمة عليه فلا بملكه الواحد» وهذا 
بخلاف غيره. 

وفيه: إن إطلاقات الأدلة المتقدمة ينفيه» فلا فرق بين ما كان عليه أثر الإسلام وغيره. 

وبعد ما ظهر وحوب تعريفه للمالك يأتِ الكلام حول أنه إذا لم يعرفه المالك» فاللازم تعريفه 
للمالك قبله كما هو المشهورء وقيل بأنه للواجد بلا حاحة إلى تعريف المالك قبله. 

افتعدل: الكعهؤو “بإظلاق أدلة اليله: 

بيان ذلك: إن اليد الثائية إنما تكون قاطعة لليد الأولى ف المقدار الذي تعترف بأنه لحاء فالمقدار 
الذي تعترف بأنه ليس لها تكون اليد الأولى غير مرفوعة بالنسبة إليه» مثلاً إذا اشترى زيد داراً من عمرو 
وفك كان عدون للعراها من كدو لوجاة تزيلتق نزاو إناى كان الأناو نفسو أنه كاة 3 ابن سان 
نفاه عمرو عن نفسه كان استيلاء بكر السابق باقياًء ولذا يحب إعطاؤه له بدون التعريف أو معه على 
الاختلاف في ذلك. 

واستدل للقول بعدم الحاحة إلى تعريف المالك السابق مموثق 
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إسحاق المتقدم؛ وبأصالة عدم لزوم التعريف بالنسبة إلى السابق» وبإطلاق موثقة محمد بن قيس. 

وفيه: ما لا يخفى» إذ موثق إسحاق يدل على تعريف كل من يحتمل معرفته» لقوله «ولعلهم 
يعرفونها»» وإنما اقتصر على أهل المنزل لما أشاره إليه الممداي من أن ما يوحجد مدفوناً في بيوت مكة لو لم 
يعرفه أهل المنزل الذي قد يراد منه الأعم من مالكه والأشخخاص النازلين فيه معه ممن يعرفهم لحصل غالبا 
اليأس عن الاطلاع على صاحبه؛ والأصل لا محال له بعد قاعدة اليد المتقدمة» وموثقة محمد على خلاف 
المطلوب أدلء لأن إطلاق قوله «ويعرفها» شامل لكل من يحتمل أن يكون ملكا له. 

ونهل :1 الصتبوللف قي للمدازك: ينول اتن الى سمال ماهد البق إل زمافة لاهن شك 
الرجوع إلى السابق لعدم لبوك بلم عليه . 

وفيه: إن محرد الاحتمال لا يكفي في رفع قاعدة اليد العقلائية» ولذا احتمال مشتري الدار أن 
الأثاث الباقي فيه موضوع من قبل المالك لم بمنع ذلك لزوم تعريف البائع الأول فيما إذا نفاه عن نفسه 
البائع الثاني» كما أن احتمال كون الكتر من زمان المالك الأول لا يوجحب عدم تعريف المالك الثاني وإن 
كان بينهما فرق لا يخفى. 

وإن شئت قلت: إن العقلاء لا يفرقون في ذلك بين احتمال التأخر وعدمه في لزوم التعريف» وقد 
أمضى ذلك الشارع وقام عليه الإجماع أو الشهرة» فليس هذا من باب إثبات الموضوع بالحكم كي 
يقال: إن قاعدة اليد إنما تحري فيما علم اليد لا فيما لم يعلم هل أن 
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وعليه المخمسء وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة» 


هنالك يدا أم لاء ولذا قلنا بازوم تعريف الشيء لمن له نحو اليد وإن لم تكن اليد التامة كتعريف 
الحذاء لمن كان في جنبه في الشارع. 

وكيف كان فإن لم يدعه أحد منهم كان للواجد [وعليه الخمس) سواء كان عليه أثر الإسلام أم 
لاء وذلك لإطلاق النص المتقدم في حبر محمد بن قيس» بل وسائر نصوص الكترء بل لعل المستفاد من 
صحيحة ابن حعفر وغيرها ذلك بضميمة المناط والقطع باتحاد الحكم في مثل ذلك» ولذا كان المحكي عن 
الخلاف والسرائر والمدارك والكشفء بل لعله ظاهر المفيد والمرتضى والحسن وغيرهم كما حكي ذلك. 

خلافاً للمحكي عن التحرير وغيره فحكموا بكونه لقطة» ولعله لظاهر موثقة إسحاق وصحيحيّ 
ابن مسلم بعد وحدة المناط بين ما كان فيها أهلها أم لاء فإذا لم يكن هناك أهل لزم التصدق, لأنه ملك 
بجهول المالك» ولأصالة بقاء الاحترام. 

وعلانا اللمسكي عن البسوظ بوالدروس :و السالك. وغورها سن العفسيي يمنا كانه عليه أثر 
الإسلام فلقطة يحب تعريفه» وبين غيره فهو للواحد» وكأنه للجمع بين الطائفتين من الأدلة. 

لكن لا يخفى ضعف القولين» للزوم حمل الموثقة على الاستحباب بقرينة خبر ابن قيسء 
والصحيحتان لا دلالة فيهماء والأصل مقطوع بالدليل. 

ومنه يعرف عدم الوجه للتفصيل» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك فراحع. 

(وإن ادعاه المالك السابق) أو لم يدعه [ف) عرّفه للمالك [السابق] فادعاه [ أعطاه بلا بينة] 
لأنه مقتضى اليد. اللهم إلا إذا عرف كذب المدعي لأمارة دلت على ذلك» وفي مثله لا يحتاج إلى 
التعريف له. 


وإن تنازع الملاك فيه يحري عليه حكم التداعي» 


ولا يخفى أنه لا فزق بين أن يكون من بحرت عليه ملاكاً آم لاه بل يخري اللفكم: نحن في الخاصب» 
إذ المعيار الذي هو اليد متحقق» فلو كانت الأرض منذ مائة سنة مغصوبة في أيدي الغاصبين فوجد 
المشتري من المالك الأصل فيه كرا فعرفه للغاصب فادعاه كان له وهكذا بالنسبة إلى غير الكتر من سائر 
الأسياة كلو كاقق: انار تعصورة بنك ريق تعن صمو الذني لاسا من بوالكيا لصيل يك فنها بإناء 
كان محكوماً بكونه لزيد الغاصبء لقاعدة اليد ال لا رافع لها. 

[وإن تنازع الملاك فيه بأن قال المالك المباشر الذي تلقاه الواحد منه: إن الكتر لي» وكذلك قال 
المالك السابق» فالمصنف على أنه يجري عليه حكم التداعي) كما مال إليه الجواهر وغيره» لأن كل 
واحد منهما ذا اليد ولا مرجح لأحدهما على الآخر. 

قال في الجواهر: باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد لمهم وقت التعريف كمساواتهم فيها قبله, 
وقرب زمان يد أحدهم من يد المعرف لا يقتضي ترجيحه على غيره» ولعله لذا أطلق في البيان وجوب 
تعريفه من كل من جرت يده على المبيع من غير ذكر الترتيب”"©» انتهى. 

خلانا يمن تويك فيد الشاين كده دعر باذ تعارفئ:ق ازتية السايقةة 

وإن شئت قلت: إن الدار وتوابعها كانت له» فما حرج عن يده يكون لغيره» ول يعلم بذلك 
بالنسبة إلى الكتر. 

أقول: لكن لا بخفى ما في كلا القولين» وذلك لأن المباشر هو صاحب اليد» والسابق مدع بالنسبة 
إليه» فاللازم تقديم قول المباشر 
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ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه) دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي» 


إلا إذا جاء السابق بالبينة» إلا ترى أنه لو تنازع المالك السابق والمشتري في أثاث في البيت» كان 
على البائع البينة» لأنه يخالف قوله الأصلء ولأنه إذا ترك ترك. 

أما أصالة بقاء الكنر في ملك السابق فيرد عليه مضافاً إلى عدم استقامة ذلك بالنسبة إلى الكتر 
المحتمل حدوثه في زمان المالك الثاني أن اليد حاكمة على الأصل كما لا يخفى» وكيف كان فإذا 
تنازعا يحكم به للمباشر بيمينه. 

هذا كله في الملاك المترتبين» أما لو كان الملاك مشتركين فله أقسام: 

لأنه إما أن يدعيه البعض أو الكل» وعلى الأول قد يكون الادعاء ما يوحب الشركة» كأن يدعي 
أنهم ورثوه عن أييهم؛ وقد يكون الادعاء بما لا يوحبها كأن يدعي أنه دفنه بنفسه» والادعاء مما يوجب 
الشركة قد يكون مع نفي الآخرين» وقد يكون مع ادعائهم عدم العلم» 

وعلى الثاني وهو ادعاء الكل قد يكون على نحو الشركة؛ وقد يكون على نحو الاختصاص» 
بأن يدعي كل واحد أن كل المال له» فالصور خمسة: 

الأولى: الادعاء ما يوحب الشركة مع نفي الآخرين» فإن كان في النفات العدد والعدالة كان الكتر 
للواحد لأنه بلا مالك. 

ونه يطو الاشكالءن طلوف الع كراد ولى الها زلائك التعايق إرنا وكات له شركاء تفده 
دفعت إليه حصته وملك الواحد الباقي1 نعم لو لم يكن في النفات العدد والعدالة كان الحكم ما ذكره؛ 
لأنه بادعائه الشركة ينفي عن نفسه الزائد على حصته؛ وليس ملكا لشركاه لأهم ينفونه عن أنفسهم 
فيشمله أدلة الكنز» ولا يستشكل بلزوم التفكيك بين المتلازمين 
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لاله "كين الأندال. ق الشرعيات: 

الثانية: الادعاء .مما يوجحب الشركة مع ادعائهم عدم العلم؛ فالظاهر أنه لمم؛ لأن اليد إذا أخبرت 
بأن ما تحتها له ولغيره صدقتء ولا يعتبر في اليد الاستقلال» بل اليد في الجملة مع عدم المعارض كاف 
في ذلك كما حقق في محله. 

الثالثة: الادعاء مما لا يوحب الشركة» كما لو ادعى أنه دفنه» وهنا يحكم بكونه له. إذ لم يكن 
هناك العدد والعدالة في نفيه لوجود اليد بدون المعارضء فتشمله قاعدة اليدء ورا يدل عليه أيضاً صحيح 
متصور بن تحازم: عن أي غبد الله (عليه السنلام) قال: 'قلث: غشرة كانوا حلوساً وسطهم كيس فيه ألف 
ذزهية فسال بعضهم بعضا الكو هذا الكيس؟ فقالوا كلهو: لآء: وقال وانحد متهم: هو يغ فلمن هو؟ 
قال (عليه السلام): «للذي ادعاه)”". 

وهذا لايك ا يده قاعدة اليك القدية أيضا كينا له ف 

بل لعله يستفاد أيضاً من صحيح أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصيد 
الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل إمساكه؟ فقال: «إذا 
عرف صاحبه رده عليه» وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له. وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه» 
فإن لزوم الرد في صورة الطلب لا يكون إلا لأحل وجود آثار اليد والدعوى بدون معارض» وكيف 
كان فلا إشكال في صورة ادعاء البعض .ما لا يوجحب الشركة. 


.١ح من أبواب كيفية الحكم‎ ١07 الوسائل: ج48١ ص١٠٠ باب‎ )١( 
.١ح من أبواب اللقطة‎ ١5 (؟) الوسائل: ج/١ ص55 باب‎ 
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ووشعط :ل وجوت القمون ف التسات ومن عشرون ديار 


الرابعة: أن يدعو الكل على نحو الشركة؛ ولا إشكال في لزوم إعطائه لهم. 

الخامسة: الادعاء من الكل على نحو الاختصاصء بأن ادعى كل واحد أنه بيجميعه له» فقد يقال 
بعدم لزوم الإعطاء لتكذيب كل واحد الآخر. لكن فيه: إن لازم دعواهم ما يتفق عليه» فهو مثل أن 
يدعي أصحاب اليد المتعددون ما في أيديهم كلا مستقلاء فإن الشيء لهم وإنما يعمل في الدعاوي قاعدة 
التداعي» وعلى هذا فليس الكتر للواحد وإنما لهم» أما كيفية التقسيم فراحعة إلى باب القضاء والتداعي. 

زو] كيف كانء ففي كل مورد قلنا إن الواحد بملكه أو يملك بعضه [ أعطى حمسه) بلا إشكال 
كما تقدم وجهه. 

(ويشترط في وجوب الخمس فيه] أي في الكتر (النصاب وهو عشرون ديناراً) بلا إشكال كما 
عن بعضء وعلى المشهور كما عن آخرين» وإجماعاً كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك 
وغيرهاء وعن الخلاف الإجماع على اعتبار النصاب الذي بحب فيه الزكاة. 

وكيف كان فالذي يظهر من صحيحة البزنطي ومرسلة المقنعة اللتين هما دليل اعتبار النصاب أن 
الاعتبار في الوجوب مماثلة أحد النقدين فيما كان الكتر منهماء سواء كانت القيمة الحالية أكثر أو أقل» 
أو كانت قيمة أحدهما تساوي النصاب الآخر أم لاء فإن الاعتبار بالعين في أحدهما لا بالقيمة» ومماثلة 
قيمة احذغنا قيما كان الكر .من غيرغنا»فإن هذا هو الفهوم غرفا من مقل الضحيحة المشعملة على قوله 
(عليه السلام): «ما يجب الزكاة 
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ف مثله ففيه الخمس''» والمرسلة المشتملة على قوله (عليه السلام): «ما يجب فيه الزكاة من ذلك 
بعينه ففيه الخمسء وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا حخمس فيه" بالتقريب المتقدم في دلالة 
الكنويو مكيلا لاشكان المتسينيك يها لعض اكد قرغي لاله الفح واحتجال #رن اللزسلة تقذ 
فابالفى لسغن البالالة. 

فعلى ما استظهرناه تبعاً لآخرين أنه لو كان الكثر عشرين ديناراً فما فوق» أو مائي درهم فما فوق 
وجب فيه الخمسء ولو كان أقل من عشرين ديناراً ولو كان يساوي قيمة مائي درهم, أو أقل من مائي 
درهم ولو كان يساوي قيمة عشرين ديناراً لم يحب فيه الخمس» وهكذا لو كان أقل من العشرين حالاً 
أو قيمة المائتين حالا لحسن حوهر الكتز أو لاشتماله على سكة مرغوبة فكان العشرة دنانير من الكتر لما 
قيمة عشرون ديناراً أو المائة من دراهم الكت لها قيمة المائتين حالاً. 

نعم لو كان الكتر من غيرهما كان المعيار القيمة» فإذا بلغت قيمة العشرين أو المائتين وجب 
شك ولس للك اليععدارا لفقل اق العشيى ون نى اه أن بالغلاهن فى المتائلةالائلة نهنا امك 
المماثلة فيه» ففي الذهب والفضة يمكن المماثلة في العين» وفي غيرهما لا يمكن المماثلة إلا في القيمة» وعلى 
هذ فالمشروق ديار تست سوام سارف لاقي ورعيا أ ياه وسورو كان 31 قيمة دن :لالد 


الفعلية لرداءة جوهر الكترء أم لا» والعشرة دنانير لا خمس فيها وإن ساوت المائتين درهما 


(؟) الوسائل: ج” ص545 باب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
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أو عشرين ديناراً الفعلية» لحسن جوهر الكتر أو علو سكته مثلء أما غير الجوهرين فالمعتبر وصول 
قيمته أحدهما. 

وما ذكرنا من الاستظهار العرثي تعرف الكلام في كثير من الكلمات الى ذكروها في المقام. 

وقد أطال المصباح في ذلك الكلام بما لا يخلو عن مناقشات فراحع. 

ثم إن تخصيص جماعة من الفقهاء النصاب بعشرين ديناراً ل يعلم له وجه معتد به وإن كان ربما 
يتمسك لذلك بقوة احتمال ورود خبر النصاب في الكتر بعد خبر النصاب في المعدن» وقد خحصص فيه 
العشرون» ففي صحيحة ابن أي نصر» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من المعدن من قليل أو 
كثير هل فيه شيء؟ قال: «لا شيء حت يبلغ ما يكون في مفله الزكاة عشرين دينارا». 

بالإضافة إلى فهم عدم الخصوصية ووحلدة المناط وقاعدة الاحتياط» فإن اعتبار العشرين مقطوع به 
بلي كدلكه انانا ورم 

ولا يخفى ما في الجميع» إذ قوة الاحتمال لا تصحح الظهور الذي هو المعيار» ولا قطع بالمناطع 
كما أن الاحتياط قد يكون في العكس .ما إذا كان الكنر مائي درهم أو كان يساوي المائتين ولا يساوي 
العشرين» وكيف كان فالظاهر الأعم كما عرفت. 

ثم إن الظاهر_- وفاقاً للمحكي عن المنتهى والتذكرة والدروس والبيان» بل نسبه في الجواهر إلى 
ظاهر الأصحاب ‏ عدم اعتبار النصاب الثاني» وإِتما الواحب الخمس إذا كان الكتر ممقدار أقل نصاب 
النقدين بالغاً ما بلغ فلا عفو فيما بين النصابين» وذلك لظهور الصحيحة 
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بل وضوح مرسلة المقنعة في أنه بصدد بيان النصاب الأول من جميع الحيثيات. 

فما عن المدارك من مساواة الخمس للزكاة في اعتبار نصاب الثاني كالنصاب الأول غير معلوم 
الوجه» وإن كان رما يؤيد مما دل على بدلية الخمس للزكاة» لكن فيه ما لا يخفى. 

ثم إنه حكي عن أمالي الصدوق إن نصاب الكتر دينار واحد ناسباً له إلى دين الإمامية كما في 
المستمسك» وفي الجواهر نسب ذلك إلى الغنية مدعياً الإجماع» ثم استغربه» وفي مصباح الفقيه أشكل 
على الجواهر بأن نسبة هذا القول إلى الغنية اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكي عنها هذا القول. 

وكيف كانء:فهذا القول م يظهر وجهه بعد وجوه النضء» وحمله على 'العدن سكا عا دل. على 
أن نصابه دينار لا وجه له» ولعل القائل عثر على رواية في المقام لم نعثر عليهاء أما الاحتياط وما أشبه فلا 
يقاوم الدليل. 
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(مسألة :)١5‏ لو وجد الكثر قُ أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك اه فإن نفياه 
كلاهما كان له وعليه الخمسء وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة 


[نسالة 14 لو وك الكر ق أرهن ‏ مستا ة. أو مستعازة 1 والمزادة من ذللكه لقال إل كان 
الحكم مرتباً على كل كتر وجد في أرض كان مالكها غير ذي اليد عليها فعلًء ولو كان ذو اليد غاصباً 
(وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً] في الجملة» لأن كلا ممن في يده الأرض ومن يملكها ذو يد 
عليها فتجري القاعدة المتقدمة. 

ومن هذا يظهر أن الحكم فيما إذا كان ذا اليدء وإلا لم يكن اللازم التعريف بالنسبة إلى غير ذي 
اليذه كها لو كان نينا جر بيده الدار منذ حخمسين سنة» والمالك الفعلي لم يضع اليد عليها أصلاً وإِغا 
اشتراها وأحرها المستأحر السابق» وكذا العكس كما لو لم يضع المستأحر اليد عليها بل كانت في يد 
مالك م آخرها وعنار بوكلا عن الاجر إقإن نقياه كلها م عرفه من تقد على اثالك: أو 
المستاجر على ماسيق» إذ المسألتان: من تاب واتحد ١:‏ كان 4 الكثر وله وعليه النمس 1 لأطلذق الأدلة 
السابقة [ وإن ادعاه أحدهما) ونفاه الآحر [أعطي بلا بينة] الحجية إخبار ذي اليد. 

هذا فيما إذا لم يكن النافي نافياً عن نفسه وعن المدعيء وكان جامعاً لشرائط الشهادة» وإلا لم 
يعط وعرف لمن سبقه فإن لم يوجد له مالك كان له وأعطى خمسه. كما أنه إنما يعرف لمن يحتمل أن 
يكون له أما إذا قطع بأنه ليس لهء كما لو كان كرا جديداً يقطع 
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وإن ادعاه كل منهماء ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاحتلاف بحسب المقامات في قوة إحدى 
اليلين. 


بأن المالك لا مدخلية له فيه» لأنه سلمه إلى المستأحر منذ زمان بعيد» لم يكن وجه لتعريفه كما لا 

[وإن ادعاه كل منهما] فإن كانا مشتركين في اليد كبعض الدور الى يستأجحر بعضها المالك 
ويبقى البعض الآخر في يده كان اللازم التقسيم بينهما لما سيأق» وإن كانا متعاقبين كان مقتضى 
القاعدة كونه لذي اليد فعلاء لما تقدم من قاعدة كونه منكراً بالنسبة إلى الآخر الذي هو مدع يحتاج في 
الإثبات إلى البينة. 

وفي المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: تقديم قول المالك» اختاره المبسوط والمعتبر والارشاد وحاشيته وشرحه للأردبيلي» بل عن 
الأخير نسبته إلى الأكثر» بل عن بعض نسبته إلى المشهور. 

الثاني: تقديم قول المستأحر» نسبه في منتهى المقاصد إلى الخلاف والمختلف والمسالك وغيرها. 

الثالث: اتباع أقوى اليدين في الاستيلاء» اختاره البيان وكشف الغطاء والجواهر على ما حكاه 
الأخير عنهما. 

وإلى القولين الأول والأخير أشار المصنف بقوله: [ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده. والأوحه 
الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين) . 

استدل للمشهور بأن الملك للمالك فهو ذو اليد الفعلي فعلى المستأجر الإثبات» وبأن يد المالك 
أصلية ويد المستأحر فرعية والأصل مقدم على 
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الفرع» وبأن دار المالك كيده فهو ذو اليد دون سواهء وبأن يد المالك على العين الى فيها الكتر 
ويد المستأحر على المنافع الي لا كتر فيها فالمالك ذو اليد لا المستأحرء وبأن ما في ملك المالك كالذي 
فيه يد العبد حيث يحكم بأنه له. 

كما أنه استدل بكونه للمستأجر بأن يده فعلية ويد المالك سابقة» فيكون من قبيل المالك الثاني 
الذي يعرف له أولاً دون المالك الأول الذي تصل النوبة إليه بعد نفي المالك الثاي» ولأن المالك لا يوجر 
كار قي 1 

لكن لا يخفى ما في الجميع؛ إذ الملكية لا تلازم كون المالك ذا يد فعلية» ولا دليل على أن الأصل 
مقدم على الفرعء بل الدليل على تقديم ذي اليد. ودار المالك كيده قياس مع الفارق» والمنافع إنما تكون 
فضريد المستاجرجيعا الى :دالفيق انض كته يله وليين اق الللك مدل الذي ضيه العينه: بالاضافة 
إلى أن العبد لو كان تحت يد غير المالك لا يحكم بكون ما في يده للمالك» كما لو آجر المالك العبد 

أما الدليل على تقديم يد المستأحر فهو وإن كان لا بأس به في الجملة» لكن هذا إنما يتم فيما إذا 
كان ةلاد على الله :دوت انلك أى كاك يده أقرى كما سدم مما سابنا: 

وكوف اناف الخووع وار النينا كار رطم ةيم 

ثم إن الأقوائية الى ذكرناها إنما هي فيما إذا لم يكن الحانبان ذاأيل عرفا فيك تقدملها أدلة الي 
وإلا فالأقوائية لا دليل لما بذاتها للحكم على طبق الأقوى. 

والظاهر من موثق إسحاق المتقدم الحاكم بتعريف أهل المنزل» كون المراد الساكنين فيه» ملكا كان 
أو إجارة أو استعارة 


أو غيرهاء وهذا ما يؤيد ماذكرناه» بل هو الظاهر من صحيحي ابن مسلم. 
أما صَعدبتقة عند الله بن حعفر الواردة فيمن وجحد صرة 2 جوف البقرة وأنه يعرفها البائع؛ فل" 
دلالة فيها على خصوصية البائع) وإعا ذلك من باب كون البائع ذا يد فعلي» كما لا يخفى. 
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(مسألة 5 لو علم الواحد أنه لمسلم موحود هو أو وارثه في عصره بجهول» 


[مسألة :١5‏ لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره] أي في عصر الواجحد 
[ مجهول] لدى الواجد, فالظاهر أنه بحكم اللقطة فيما إذا كان علم بوجود المالك أو الوارث القريب 
الذي لم ينقطع علاقة الملك عنه عرفاء وذلك لأن أدلة الكت منصرفة عن مثله» فلو كان له صديق وكتر 
مالا بحضوره ثم غاب وعلم بأنه لم يمت وعرف بأنه لا يصل إليه إطلاقاء لم يكن له أن يستخرج الكثر 
ويتصرف فيه بدعوى مول أدلة الكنر له» وكذا لو مات الصديق وكان له ولد في بلد بعيد لا وصول 
إليه. ومنه يظهر عدم الفرق بين المسلم والكافر امحترم المال. 

وإن شئت قلت: إن أصالة احترام مال الغير لم تنقطع بعد حي يشمله أدلة الكتر» بل العصمة 
العقلية والشرعية والعرفية باقية. نعم لو علم بأن الوارث الموجود بعيد جداً ‏ كما يوجد في دور بن 
العباس ف الآثار الخربة الباقية منهم في عحارة.. أن بعض بي العباس موجودون قاذ بح #فالظاهر جريان 
حكم الكنر عليه لانقطاع العصمة المذكورة. وهذا لا يناقي رجحوع العصمة فيما إذا جاء العباسي الموحود 
وتمكن أن يثبت أنه حفيد صاحب هذه الخربة زا وذلك لأن العصمة كسائر المواضيع العرفية الي 
علق الشارع الحكم عليها تتبع العرف في الوجود والعدم» وعليه تدور الأحكام الشرعية» ولذا نرى أنه 
لو حفظت الأنساب صدقت الصلة والقطيعة ولو بعد عشرة ظهورء ولذا كان الإمام المحادي (عليه 
السلام) رحماً للمتوكل وكان يعد إيذاءه للامام قطيعة وكانت المخاطبة 
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ففي إجراء حكم الكنر أو حكم بجهول المالك عليه وجهان» 


بينهما بابن العم» بينما نرى أن الرحم لا يصدق فيما إذا لم تحفظ القرابة والمراتب» ولذا إذا مات 
سيد حسين مثلا لم يرثه سيد حسيني آخحر فيما لم يكن له وارث قريب؛ مع العلم أن بينهما ثلاثون ظهرا 
مثلا بينما لو لوحظت النسبة حي علمنا أن هذا الباقي ابن عم حقيقي للميت لم يستبعد الإرث. 

وكذلك ما نحن فيهء فلو كان الأحفاد يسكنون الدار ولو إلى خمسين ظهراء كان ما فيها لمم 
بخلاف ما إذا هجروها وجهل نسبهم حي انقطعت الصلة العرفية الموجبة لانقطاع الإضافة. 

ولعل صحيحة ابن مسلم تدل على ذلكء لأنه (عليه السلام) قال: «قد حلا عنها أهلهال”", بل 
هيابع ترية انض هاهية عليده' كطلاقيا الشانا بجفالة وجوه اكه واقعا (وعدهة: 

ولو علم ببقاء الوارث في الطبقات المتأخرة لا كالقسم الأول القريب ولا كالقسم الثاني البعيد 
كد وك الوط «الظلير الخامس والسافس قاد [ففي إحراء حكم الكتر أو حكم مجهول المالك عليه 
وجهان] من إطلاق أدلة الكتر» بل وتأييد صحيحة عبد الله بن جعفر» إذ الصرة لا تكون إلا لمالك 
فزي غالبا. ومن أصالة احترام المال الى لم يعلم انقطاعها. 

لكع الظاعن الأو 514 العلير «ابلخامتلى مقا الهو ل لذ بواجي (إيقاء الال على مالينة عرفا قل أعنل 
يعارض ما تقدم من الإطلاق» خصوصاً والغالب في الدار الخربة الي هي مورد الصحيحة ونحوها 


.١ح الوسائل: ج/١١ ص54” باب ه من أبواب اللقطة‎ )١( 
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ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكتر عليه. 


عدم انقطاع الوارث واقعاًء وإنما انقطاع الصلة عرفاً مع بقائهم في ظهور خمسة أو ستة أو ما 
أشي 

(ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم) كما تقدم من أمثلة آثار ب العباس ممن كان ظاهره 
الإسلام» بل وكذا الكافر ا محترم المال [١‏ فالظاهر جريان حكم الكتر عليه) لما تقدم بدليله. 


١1 


(مسألة :)١‏ الكنوز المتعددة» لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه؛ فلو لم يكن آحادها بحد النصاب 
وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمسء نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض 
اليه كوا وعدا وان ا خسنا 


(مسألة :١١‏ [الكنوز المتعددة1 في أمكنة مختلفة ما لا يصدق عليها الكتر الواحد» هل [ لكل 
واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه؛ فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت] الحد [ بالضم] 
ا ا ا 00 
والمنتهى والتذكرة؛ وذلك لتعدد الموضوع فينحل الحكم ويتعدد بتعدده كما في شرح السيد السبزواري. 

لكن الأقرب كما احتمله الجواهر وغيره وحوب الخمس إذا بلغت النصاب بعد ضم بعضها إلى 
بعض» وذلك لإطلاق أدلة الكتر» وليس ف الموضوع تعددء وإنما هو الكتر الصادق على الجميع. ألا ترى 
أنه لقال المول: من وجحد-المال خفسة» ثم قال: إنما يمس المال إذا كان عشرين ديتاراء. 1 يفهم العرف 
وحدة الوحدان فلو وحد العشرين في عشرين مكاناً كان مقتضى الفهم العرفي في المع بين الدليلين 
لزوم إعطاء الخمس. 

[نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كتر 
وعد علخ زف كان :اق لا وشترقة نى :فذق اللنخدة قاف لعررف ور انعد خسيها تنان كاة يدف 
كن ١‏ بودن ل ا رعو تكرت او 

إنما الإشكال في المقام في حساب الحنس المتعدد: مثلاً لو وحد عشرة دنانير ومائة درهم؛ فهل يجب 
الخمس مطلقاًء أو يعتبر حساب 


١ 


الأول انطباقء فلو كان قيمة الفضة مقدار ثانية دنانير» وقيمة الذهب مقدار مائة درهم أو أكثرء 
لزم إعطاء الخمس لحصول النصاب لمأي درهم عيناً وقيمة» أو يكون الاحتيار بيد الواحد. 

وكذا لو كان بعض الكنر أحدهما وبعضه جوهر ثالث» فهل يحسب الجواهر بقيمة ما معه أو أقل 
القيمتين أو باختيار الواجد فلو كان الكتر مركباً من مائة درهم ومثقال الماس لزم أن يكون الماس يعادل 
مائة درهم وأكثرء أو يكفي أن يتساوي قيمة عشرة دنانير حينما يتساوي المائة درهم الموحودة قيمة 
عشرة أحري وإن لم يتساو الماس مائة درهم, أو يختار الواجد حيئئذ بين ملاحظة الأقل قيمة حى يحب 
الخمس والأكثر حى لا يجب؟ 

احتمالات» وإن كان لا يبعد لزوم ملاحظة الانطباق مطلقاء سواء في الجوهرين أو في أحدهما 
شوقن الك كلو موقن ادو فوا رقف دولا ند مسيبيع ببالتقار" | خا مرا وس اننا وق عشت اين 
وهكذا. 

وذلك لفقا الكل الوارد فق الزو اي قاذ تيقال مسب غشرة ؤناقن انين وزهاء فالكى يعادل ثثالة 


زمفق كيان "رالا معي قد ومكدا بالفية إن ,اعد الدوهارية اوهو تللق 


١5 


(مسألة :)١1‏ في الكتر الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة .بمقدار النصاب» فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب 
وجب الخمس» وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره. 


[مسألة :١0‏ في الكتر الواحد) بل والمتعدد كما احترناه إلا يعتبر الإخراج دفعة ممقدار النصاب» 
فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس] وذلك لإطلاق أدلة الكتر. 

نعم ينبغي استثناء صورة ابتعاد الدفعات بعضها عن بعضء بحيث ينصرف الإطلاق عن مثله» كما 
لو وجحد عشرة دنانير في حال صباه ثم وحد عشرة أخرى في بلد آخر في حال شيخوعته؛ فإن الظاهر 
عدم صدق الأدلة على مثل ذلك؛ ولو شك في حصول الانقطاع بسبب بعد الزمان كان الأصل عدمه 
فاللازم إعطاء حمس المجموع إوإن لم يكن كل واحدة منها بقدره] وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في 
خمس المعدن» فراجع. 

ولا يخفى أن المعدن والكتر لا يجتمع أحدهما مع الآخر لحصول النصاب» لتعدد الموضوع الموجب 
تدا 


١ / 


(مسألة :)١8‏ إذا اشترى دابة ووحد في حوفها شيعا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف 


البائع. 


(مسألة :١8‏ إذا اشترى دابة ووحد في جوفها شيفاً فحاله حال الكنر الذي يجده في الأرض 
المشتراة في تعريف البائع1 بلا إشكال ولا حلاف» صرح بذلك الحدائق والجواهر والمستند والمصباح 
والمستمسك ومنتهى المقاصد والحجة العليا وغيرهم» مع دعوى بعضهم عدم الخلاف» مع تصريحهم بأنه 
إن عرفه البائع فهو له وإلا فهو للمشتري» وبذلك يخرج عن حكم اللقطة إن قلنا بوحوب التصدق با 
بعد اليأس» بل في عدم وجوب تعريف غير البائع» إذ من الحتمل كون الدابة أكلته من غير البائع. 

وكيف كانء فيدل على الحكم صحيحة عبد الله بن جعفر» قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) 
أسأله عن رحل اشترى حزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم أو دنانير أو 
جواهر لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام): «عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله 
إياه»0" . 

ثم الظاهر ‏ كما صرح به غير واحد ‏ عدم الفرق بين أنحاء الانتقال» من بيع أو هبة أو صلح أو 
ما أشبه» لأن الظاهر عرفا كون التعريف لأحل اليد الى كانت للمنتقل عنه على الدابة» كما لا فرق بين 
كون اليد السابقة شرعية كال مالك أو عادية كالغاصبء ففي المصباح: لو كانت الدابة مملوكة له ولكن 


غصبها شخص مدة طويلة ثم ردها 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5”58 باب 4 من أبواب اللقطة‎ )١( 
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فوجد في حوفها صرة وجب أن يعرف ذلك الغاصب لذي احتمال كوفا له0"» انتهى. 

نعم لو انعكس الأمر ‏ بأن وجد الغاصب في جوفها صرة ولم يعلم بما الماللك ‏ يشكل القول 
بأها للغاصبء لعدم القطع بالمناط في الغاصبء فلعل الشارع أباح الشيء باعتبار كون الدابة له» وهكذا 
ف غاصب الدار الذي وجد فيها كرا ولم يعرفه المغصوب منه. 

والظاهر عدم خحصوصية للانتقال» فلو لم تنتقل الدابة إلى الآخذ بل أحذها إحارة أو عارية أو 
إباحة أو ما أشبه ثم تقيأت أو رثت بالجوهر, لأنه إذا لم يكن للمالك فهو رزق رزقه الله. 

اللهم إلا أن يقال: إن للملك خحصوصية كما ليس بالبعيد. 

كما أنه لا فرق بين اليد السابقة أن تكون مالكة أو غيرها في لزوم التعريف» فلو كانت الدابة ف 
إيجار زيد ثم انتقلت إلى عمرو عرفها المستأجر لها. 

ويأت الكلام المتقدم في الكتر في صور التنازع وغيرها هنا أيضاً مع اختلاف جزئي في كيفية سوق 
الأدلة كما لا يخفى. 

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحيوان في صورة احتمال كون الجوهر للمالك» فلا فرق بين 
الغزال والسمكة والطير والبهيمة والسبع وغيرها للمناط. وسيأتٍ بعض الكلام في السمكة. 

ثم إنه هل يلزم تعريف البائع السابق على البائع الذي تلقى المشتري الدابة منه أم لا؟ ظاهر النص 
الثاني» وإن كان الأحوط 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج” ص ١7١١‏ باب من اشترى دابة ... سطر 5 ؟. 
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وف إخراج الخمس إن لم يعرفه» 


التعريف فيما إذا احتمل احتمالا عقلائياً كون لحوهر للبائع السابق» ولا فرق في الأحكام المذكورة 
بين وحود علامة الإسلام على الجوهر وعدمه؛ ولا بين أن يكون المنتقل عنه مسلما أو كافراً» كل ذلك 
لإطلاق النص والفتوى» بل صرح جماعة بالأول. 

هذا كله فيما إذا لم يعلم إجمالاً أن الجوهر لأحد الأشخاص المحصورين الذين أحدهم المالك» كما 
إذا علم أن الدابة التقطت الجوهر من أحد الصاغة الذين أحدهم المالك» وإلاً لزم تعريفه الجميع. ومثله ما 
لم يكن المالك أحدهم؛ وذلك للأصل الأولي بعد انصراف النص عن مثله. 

(و] هل حال الموجود في جوف الدابة حال الكنز في إحراج الخمس إن لم يعرفه) البائع أم لا 
فلا حمس فيه؟ احتمالان» ذهب المشهور إلى الأول» بل عن المدارك دعوى قطع الأصحاب عليه» وعن 
ظاهر الكفاية والحدائق الاتفاق عليه» ولا دليل على ذلك إلا احتمال الإجماع وصدق أدلة الكتر عليه. 

وث كليهما نظر واضحء إذ كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لحكم المسألة» والحلي أثبت حكم المؤنة 
عليه فالخمس بعد السنة» فكيف يمكن دعوى الإجماع, خصوصاً ولا صراحة في كلامهم بالإجماع. 

وأما صدق أدلة الكنر ففيه ما لا يخفى» بل ظاهر ما دل على أنه رزق رزقه الله» وروايات باب 
السماف لجنا عت ضيه اذا قال اق كراد ظاهر لصحت الريون عنم لحيس ايا "كما هر 
نقنطتى الأصضل أيضا0© وعن المذارك بعل البسعاد تاحول في مفهوم الكر 


.”5 الجواهر: ج5١ ص75 ل‎ )١( 


ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب» وكذا لو وحد في جوف السمكة المشتراة 


قال: نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح0©. 

وكذا استبعد وحوب حمس فيه غير واحد من المتأخرين. وعليه فالأظهر عدم الخمس وإن كان 
ا 

[و) كيف كان فإن قلنا بوحوب الخمس إلا يعتبر فيه بلوغ النصاب) كما صرح به غير واحد 
لأصالة عدم الاعتبار بعد عدم وجود دليل عليه في المقام» وليس من أقسام الكنر حي ينسحب إليه الدليل 
الدال على اعتباره في الكنر. 

[وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة] فالمشهور أنه للمشتري من دون تعريف, وف الخمس 
الخلاف السابق. 

والفرق بين المقام الذي لا يحتاج إلى التعريف, والموجود في جوف الدابة المحتاج إليه» النص بعد 
عدم وحدة المناط» وذلك لأن النص هناك صرح بالتعريف» وهنا لا نص بعد أن الأصل يقتضي عدم 
وجوب التعريف. 

واحتمال وحوبه من جهة أنه إن كان عليه أثر الملك فالأصل بقاؤه على ملك مالكه مما يوجب 
التعريفء وإن لم يكن عليه أثر الملك كان ملكا للصائدء وحصوصاً إذا كانت من الأسماك الي ربيت ف 
الأحواض وما أشبه ولم يصطد من البحار والأغار» مردود بأن أثر الملك غير كاف بعد عدم بقاء 
الإضافة عرفاء كما عرفت تفصيله في الكتر الذي يوجد في خربات بلاد الإسلام؛ والصائد حيث لم 
يقصد حيازته لم يملكه. لاشتراط ملك المباحات بقصد الحيازة كما سبق» ولو قيل بكفاية القصد 


.77 المدارك: ص”١” سطر‎ )١( 
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انمق قزل يبعا بوتحع زيع اما ى عرق عنما أيضا. 

نعم إذا قصد الحيازة قطعاً ولم يقصد بيع ما في حوفه لو كان فيهء أشكل ملكية المشتري» بل 
مقتضى القاعدة ملكية البائع وأعطاؤه له بدون تعريفء إذ الحائز لا يشترط فيه علمه بما حاز كما لا 

وأما الأسماك الي ربيت في الأحواض فليست محل الكلام»؛ وإلا فإفها في حكم الدابة. كما يظهر 
ذلك من كلام الفقهاء لمن أعطاها حق النظر. 

ورما يؤيد عدم وحوب التعريف وعدم الخمسء بل يدل عليه جملة من الأخبار» وهي وإن كانت 
3 عند أن اع لكام ييطناة الأمزات ننه إكهارا. وكون بعضها تحكي عن الأمم السابقة الى لم يعلم 
وجوب الخمس عليهم غير ضائر بعد كون بعضها في هذه الأمة» وأصالة بقاء نفس تلك الأحكام 
السابقة في هذه الأمة» كما قرر في مبحث استصحاب الأحكام السابقة» فتأمل. 

روى أبو حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «إن رجلاً عابداً من بين إسرائيل كان 
محارفاء فأحذ غزلاً فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهمء فجاء سائل فدق 
الباب فقال له الرحل: ادحل» فقال له: حذ أحد الكيسين فأحذ أحدهما وانطلق» فلم يكن بأسرع من أن 
يدق السائل الباب. فقال له الرجل: ادخل؛ فدخحل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئاً مرياء أنا 
الم ينشكة ترنك إن أراة ويك لكك توعدة لتنا كر ف زعي 
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وخبر حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان في بن إسرائيل رجلاً وكان 
محتاجاً» فألحت عليه امرأته في طلب الرزقء فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى في النوم أبما أحب إليك 
درهمان من حل أو ألفان من حرام» فقال: درهمان من حل. فقال: تحت رأسك. فانتبه فرأى الدرهمين 
تحت رأسهء فأحذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى متزله» فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة 
وأقسمت أن لا تمسهاء فقام الرحل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين» فباعهما بأربعين ألف درهم»”". 

وخبر أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «كان في بن إسرائيل عابد وكان محارفاً وهو 
خلاف المبارك» تنفق عليه امرأته فجاعوا يوماًء فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء؛ فجاء إلى 
البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكاً كثيراًء فأعطاه الغزل وقال: انتفع به في شبكتكء فدفع إليه سمكة 
فرفعها وخرج بما إلى زوجته» فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم)"”". 

وخبر الزهري؛ عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث: «إن رجلاً شكى إليه الدين والعيالء 
فبكى وقال: «أي مصيبة أعظم من مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها» إلى أن قال علي 
بن الحسين (عليهما السلام): «قد أذن الله في فرحكء يا جارية احملي سحوري وفطوري» فحملت 
قرصتين» فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) للرحل: 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص50” باب ٠١‏ من أبواب اللقطة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/١‏ ص50 باب ٠١‏ من أبواب اللقطة ح"؟. 


١7 


وحذغنا قليس عندنا خبرهماء فإن الله يكشتق مسا 'عللك ويريلك, حيرا واسعاً امتهما: م ذكر أله 
اشترى سمكة بإحدى القرصين وبالأخرى ملحاء فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين» 
فحمد الله عليهماء فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا 
الخبز فلم تعمل فيه أسنانناء فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما أخذته مناء فما استقر حي جاء 
رسول علي بن الحسين (عليهما السلام) وقال إنه يقول لك: «إن الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا 
فإنه لا يأكله غيرنا» وباع الرحل اللؤلؤتين مال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله”"©. 

وعن الإمام العسكري (عليه السلام) في تفسيره في حديث: «إن رجلاً فقيراً اشترى سمكة فوجد 
فيها أربعة جواهر ثم جاء بما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجاء تحار فاشتروها منه بأربعمائة 
ألف درهم, فقال الرجحل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وال كلا يدر فرك عنيدا وسورل الله يوت :قيرك ليا ندا سول الد:ووضيت وهر عاسل ثراجة الله لق 
وربح عملك الذي 00 

ولا يخفى أن هذه الأحاديث تشعر بعدم لزوم تعريف الصياد» كما تشعر بعدم الخمسء فإهُا وإن 
م تكن في صدد بيان هذه الخصوصية؛ إلا أن المتفاهم عرفا أنه لو كان في المال حمس لطلب الرسول 
(صلى الله عليه وآله) والإمام 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص50” باب ٠١‏ من أبواب اللقطة ح5. 
(؟) الوسائل: ج/١‏ ص١5‏ باب ٠١‏ من أبواب اللقطة حه. 


١ 


مع احتمال كونه لبائعهاء وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. 


السجاد (عليه السلام) الخمس من الرجل» كما طلب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) الخمس 
من وحد الكتر. 

واحتمال أن خبر الرسول (صلى الله عليه وآله) كان قبل تشريع الخمسء وف خبر السجاد (عليه 
السلام) كان باعتبار أن الطرف عامي لا يعتقد بالخمس أو غير مسلم ناو نؤاذف: الاق مد 
الخبرين. 

وكيف كان فهذه الروايات تصلح مؤيدة للمطلب. 

ثم إن ما ذكره المصنف (رحمه الله من تقييد التعريف بقوله: مع احتمال كونه لبائعها] إنما هو 
في ما عرفت من السمك الذي احتمل أن يكون قد ولد في الأحواض المملوكة:» أو البائع الذي قصد 
حيازة ما في جوفه قصداً استقلالياًء أما القصد التبعي فإنه لو قلنا بكونه مملكاً يكون البيع موجباً لزواله. 

قال الفقيه الممداي: فإن كان هذا القصد التبعي مقتضياً لدحوله في ملك المحيز بالحيازة ‏ كما هو 
الحق ‏ فكذلك يقتضي خحروحه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري بالبيع» فليست الملكية الناشئة من هذا 
السبب ما لم يستقل ذلك الشيء بالملاحظة والقصد إلا ملكية تبعية غير مؤثرة إلا في إجراء أحكام 
المتبوع عليه كصيرورته جزءاً من المبيع عند إرادة نقله بالبيع» وتعيين وزنه وجعل الثمن في مقابل 
المجموع» وحرمة استيلاء الأحبي عليه عدواناً كسائر أحزاء المبيع وغير ذلك كما في التراب المستهلك في 
الحنطة” "2 انتهى. 

[وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات) على 


. 54 باب من اشترى سمكة... سطر‎ ١١١ مصباح الفقيه: ج”7 ص‎ )١( 
١ هع‎ 


ما عرفت تفصيل الكلام فيه. 

ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الجوهر في باطن الحيوان» أن ]ذخام اقيق بون الامو إجراء 
حكم بجهول المالك عليه بعد تعريفه البائع الذي تلقى الملك منه. مع احتماله كونه له لأنه ذو اليد 
فيحكم بكونه له» وذلك لشمول أدلة مجهول المالك للثله بعد نفي البائع ومن قام مقامه الجوهر عن 
نفسه» وليس ف المقام نص أو إجماع يوجب الخروج عن مقتضى دليل مجهول المالك. 

وليس مرادنا من كونه بمجهول المالك أنه ليس بلقطة» بل المراد في مقابل الملكية الي قلنا بما في 
الجوهر الذي كان في جوف الدابة» وما تقدم تعرف حال الجوهر في بطن الطير. 


١5 


(مسألة :)١9‏ إنما يعتبر النصاب في الكتر بعد إخحراج مؤنة الإخراج. 


| مسألة 8: إنما يعتبر النصاب 2 الذي تقدم تقديره بعشرين ديناراً !ف الكتر بعد إخراج مؤنة 


الإخراج] لما تقدمت الإشارة إليه في بحث المعدن» ويأ تفصيله في حمس الأرباح. 


١ /ا‎ 


(مسألة إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع تعنابا ون لم يكن حصة كل واحد بقدره. 
الرابع: الغوص» 


(مسألة :٠١‏ إذا اشترك جماعة في) إخراج كز فالظاهر) عدم (كفاية بلوغ المجموع نصاباً) إذ 
المتبادر من الأدلة لدى العرف أن كل إنسان له تكليف نفسه في جميع الشئونء إلا ما حرج بالدليل» فإذا 
قال المولى: إذا أخذتم من الماء مقدار عشرة أرطال كان عليكم التصدق مثلاء لم يفهم العرف إلا أن 
اللازم إنما هو تصدق من أحذ عشرة:» لا أن التصدق تابع لنقص الماء عشرة أرطال» وإن كان الآحذون 
له جماعة. 

وأما ما ذكره المصنف من ظهور كفاية بلوغ المجموع نصاباً (وإن لم يكن حصة كل واحد 
بقدره] فهو لاستفادة تعلق الحكم بالمقدار لا بالأشخاص. 

وهذا القول وإن ذهب إليه جماعة إلا أنك قد عرفت أنه خلاف اللمتفاهم عرفاء أما التمسك 
بالأصل لما احترناه وبالإطلاق لما احتاره فلا يخفى ما فيهماء إذ لا تحال للأصل بعد الظهور الذي ادعيناه 
كما أن الإطلاق غير معلوم. 

أما التمسك بأصالة عدم اشتراط وحدة المخرج لما اختاره المصنف فلا بجال له» لأن الشك في تعلق 
التكليف لا يدع محالا لهذا الأصل» لو وصلت النوبة إلى الأصول. 

[الرابع) ثما يتعلق به الخمس: [الغوص] بلا إشكال ولا خلاف»: كما صرح بذلك الحدائق 
والمستند والجواهر والمصباح ومنتهى المقاصد والمستمسك وغيرهاء بل عن الانتصار والغنية والمنتهى 
والتذكرة وغيرها الإجماع عليه بعبارات مختلفة مؤدى جميعها الاتفاق على الحكم في الجملة. 


١/8 


ويدل عليه: قوله سبحانه: «إوَاعْلمُوا نما غنم من شئء6”" الآية» بما تقدم من التقريب في أول 
الكتاب» وجملة من الروايات العامة الواردة في وجوب الخمس 7 كل غنيمة» و خصوص صحيحة الحلبي 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلو؟ فقال: «عليه الخمس» © 

وخبر عمار بن مروان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن 
والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس».”0" 

ومزسلة ابن أي غميرء عن غير والخدة عن أئ: غبد: الله (علية السلام) “قال:. والختمس على خفسة 
أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة)””)» ونسى ابن أبي عمير الخامس. 

ومرسلة حماد بن عيسي» عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياءء من 
الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة)20. 

وخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر 
من اللؤلؤ والياقوت والزبرحدء وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص47" الباب ‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج” ص4 4" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص44" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح. 
(ه) الوسائل: ج” ص75 الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح4. 


١.6 


في اتير "ريعي اعبت تنيت عوود 

وخبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «قٍ اللؤلؤ يخرج من البحر 
والعنبر يؤخذ ف كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال).0© 

وخبر حسين بن عمار بن عثمان بن شريكء في كتابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغوص» 
كلوقه لم20 

وبعد هذه الكثرة من الروايات المعمول يما لدى الأصحاب قدب معدا لا محال لمناقشة صاحب 
المدارك حيث إنه اقتصر على ذكر صحيحة الحلبي وأشكل بأنها قاصرة عن إفادة عموم المدعى. 

ثم إن الظاهر من هذه الأحبار في المتفاهم عرفاً هو أن الشيء الذي يخرج من الماء بحراً كان أو غيره 
كالأنمار الكبار» سواء كان الإخراج بالآلة أو بالغوص أو بقذف البحر فيه الخمسء وإنما كانت العناوين 
المختلفة إشارة إلى هذا المعيئن الواحدء وإنما كان ذكر الغوص في بعض الروايات لأحل أنه السبب الغالب 
في إخراج ما في أعماق البحار في زمن صدور الروايات» كما أن ذكر البحر في بعضها لأحل أنه المركز 
المتعارف لأمثال اللؤلؤء كما أن اللؤلؤ حيث كان هو الجوهر المتعارف الإخراج صرح باسمه في بعض 
الروايات. 


ولق اجاد السند السيوو ارمع عيف قال: المساف عرفا عا و3 


)١(‏ الوسائل: ج” ص47" الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص١5؟‏ ف ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر سطر 5. 


١هث‎ 


وهو إخراج اللجواهر من البحر 


في المقام أنه ليس لخصوص البحر من حيث هو خصوصية خاصة» وكذا ليس لنفس الغوص من 
حيث إنه غوص موضوعية بالخصوصء بل المناط كله ما تعارف استخراجه من المياه الى لما معرضية 
رتس للق ا كاد دغيوسالنوصى كان ير انين 

وعلى هذا فلا وجه يتراءى من كلام جماعة» من جعل العموم من وجه بين عنواتي الغوص وما 
يخرج من البحر؛ لصدق الأول على الغوص في غير البحر» وصدق الثاني على الإخراج من البحر بغير 
الغوص كالآلة وما أشبه. ثم التحير أو الترجيح في إرجاع أحد العنوانين إلى الآخر أو القول بكون كل 
واحد منهما عنوان مستقل وتحشم أنه لا ينافي ذلك أن الخمس في سبعة أشياءء وعلى العنوانين يكون 
امس ق ثانية أشياء. 

كما أن ما استظهره المصباح من اختصاص وحوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص» محل نظرء 
فإنه حلاف المتفاهم عرفاً كما عرفت. 

وما ذكرناه هو الظاهر من المصنف وغيره» وإن كان المصنف لم يذكر الوجوب في بعض المصاديق 
إلا نع ان السياط: 

[و] كيف كان فالغوص هو إخراج الجواهر من البحر] وما ف الجواهر من تقييد ذلك بقوله: 
مما اعتيد خحروجه منه بذلك) لم يظهر وجهه. إذ فهم اعتياد الخروج لو كان فهو من باب الانصراف 
البدويء وإلا فلو أخرج من البحر جوهر لم يعتد خحروجه لعدم تكونه إلا .ممقدار مرة واحدة من الغوص 
لم يشك العرف في همول النصوص المذكورة له» اللهم إلا إذا أراد التوضيح لا القيد أو أراد معين آخر. 


١6١ 


كل اللو اولان وغيوهنا ونيا كان أو اتبانياء 


وكيف كان فهل يشترط في الجوهر أن يكون كالأحجارء أم شامل لغيره كالأملاح الى تستخرج 
من البحر بالتصفية» الظاهر الأول» فإنه وإن كان «ما يخرج» الوارد في جملة من النصوص شاملاً له إلا 
أنه لا يبعد دعوي الانصراف غير البدوي إلى مثل الأحجار. أما الأملاح فالظاهر أن فيه الخمس من جهة 
المعدن لأنه قسم منهء اللهم إلا أن يقال بانصراف المعدن أيضاً عن مثله» فالخمس المتعلق به حمس 
الأرباح. 

ولو حف البحر فظهرت اللآلي فالظاهر وحوب الخمس على من حازهاء لصدق ما يخرج من 
البحر عليه» إلا إذا كان الجفاف في زمان قديم بحيث مص العتر ات عر كالجواهر الي تخرج من 
الحفريات الي ثبت علمياً أنما كانت قرارات بحار في الأزمان الغابرة. 

ولو انعكس الأمرء بأن امتد البحر ح غطى الأرض الى فيها الجواهر فاستخرحتء فالظاهر 
صدق الغوصء إلا إذا كان زمان التغطية قريباً بحيث لا يصدق عرفاً ذلك. 

وفي كل مقام شك ولم يكن هنالك استصحاب حاكم على أحد الطرفين فالأصل البراءة كما لا 

إمثل اللؤ لقو لجان دوقي هيا تفلي كان أن الات 1 كما يقال في العنبر أنه قسم من نبات 
البحر. 

نعم الصدق في إخراج النباتات النابتة في البحر مشكل» لعدم صدق الغوصء وانصراف «ما يخرج» 
الوارد في جملة من الروايات عنهء وأولى بالانصراف النباتات الي يزرعوفها حالياً بالوسائل الحديثة في 
البحار مما يكون مأكل الأسماك الى يراد تكبيرها وتكثيرها للاصطياد 


١6 


لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات. فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداًء فلا حمس فيما ينقص 
ل 


إلا مثل السمك ونحوه من الحيوانات] سواء أخرجها بالغوص أو بغيره كما صرح به في الجواهر 
وغيره» وهو في محله لعدم صدق الغوص. 

نعم الظاهر أن الحيوانات الي لما أثمان خاصة وليس لها شكل الحيوان وإنما يعد من الثروة البحرية 
بل كثير من الناس يجهل كونه حيواناًء كما ذكروا في علم الأحياء البحرية؛ لزوم الخمس فيهاء لإطلاق 
أدلة الغوص» علاناً للمحكن عن الشيخ والتذكرة وبعض معاصري الشهيد الأول حيث حك عنيم في 
بالموخو لمن اللي نظ و1 إلى ااكرناف ولا قمن الشعد هد الانو ا الوتعر :3 الشيمك 
ونحوه» ولو كان واجباً فيه لأشير إليه في الروايات» فما في المستند من الوجوب محل تأمل» وإن كان 
يستند له بإطلاق مرسلى أحمد وحماد» بل ومرسلة ابن أبي عمير» ومصحح ابن مروان وغيرهما ثما اشتمل 
على لفظة الغوص أو ما يخرج من البحرء لكن الإطلاق كما ترى» بل لو كان في مكان انصراف لكان 
هنا من أظهر أفراده. 

وكيك كان فت الغوض وت فيه امسن بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداًء فلا حمس في 
مقط مرق للك 1 قاف دل« تلكييين #قيرة فاقوال .عل" اعقاو" التصانية أننا "كرتن الات ذيفارا 
فهو المشهورء بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد» ويدل عليه خبر محمد بن علي ومرسلة الفقيه 
المتقدمان. 

وهذا :يفليزا أنسااعن نشد وواالخرية وى أن شايه فشروق ديار غير اهو الوه واف كانويما 
يستدل له بالأصل بعد حمل الغوص 


١6 


ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمهء فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمسء ولا بين الدفعة والدفعات فيضم 
بعضها إلى بعض» كما وأن المدار على ما أحرج مطلقاء 


على الكتزء لأن مرسلة الفقيه لا حجية فيهاء بل من المظنون أنها هي خبر محمد, والخبر لا يصلح 
ياك لأنه عل :نصان الغوض :واللعدة دينارا» فإذا دل الدليل على غده كؤق تصتاب اميدق دينارا؟ً كان 
اللازم حمل الخبر على الاستحباب» لو ل نقل بطرحة» فيبقى كون القوض قسماً من المنان» لأن معذن 
اللؤلؤ تحت البحر فيعتبر فيه العشرون؛ لكن لا يخفى ما في ذلك؛ إذ حمل الخبر على الاستحباب في جهة 
من أجل معارض أظهر لا يوحب رفع اليد عن الظهور بالنسبة إلى ما لا معارض له. 

زولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه) كما صرح به غير واحد» إذ الغوص شامل للجميع؛ ولا دليل 
على اعتبار النصاب في كل نوع في وجوب الخمس [إفلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس) سواء 
كانا من صنفين أو نوعين أو جنسين [ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض] فلو غاص 
يز اك عون ليت لغيه :ذال انان ولحي عليه لمي كوا او تفيل اللإمان تعياد نيياك يناف 
انيه البضتاته غرها» "كما لو حاص الاق اعرد جذة فاسر ع ضع كينا 2 خافن ببند لاتق عفة ب 
بحر قزوين فأخرج نصفاً آخر» لم يجب النمسء للانصراف. 

إ كما لا فرق بين اتحاد الغواص وتعدده إذا كان الغوص لواحد, ولو غاص لمتعدد فالظاهر كما 
عرفت شابقا اعبار ,بلوغ نخصة كل :اند 'النضات» :فم ذاكرة «المصتك يقولهة. (وآن- المدار على با 
انا 


١6 


وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب» ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في 
المعدن» والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط. 


وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب) محل نظر. 

[ويعتبر بلوغ النصاب) في وجوب إخراج الخمس [ بعد إخراج المؤن] الي صرفت على الغوص 
[كما مر في المعدن] أدلة ذلكء» فإذا لم يبلغ النصاب بعد إخراج المؤن لم يجب الخمسء وإن كان قبل 
المون يبلغ النصاب. 

وهل من المؤن مصرف الطريق الموصل إلى البحر أو مصرف السفينة الت صنعت لأجل الغوص أو 
ذا أشن اللشتطى"القبار قن بنك مظلقاء أو الاش تعونا نا مقادة :لعاف طلقا او يفص كلق :ها يقال 
عنه عرفاً أنه من المؤن الي صرفت لأجل الغوص كالسفرء لا ما لا يقال عرفاً كمصرف السفينة. 

لا يبعد الثالث؛ لأن المدار ما استفيد من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المؤنة»» وما يفهم عرفا 
من كون الخمس على الغوصء إذ العرف لا يفهم من ذلك إلا الباقي بعد إخراج المؤن» كما عرفت 
تتضيلة ل المحدثة. 

نعم لا يبعد التقسيط على الدفعات المتعددة فيما إذا كانت الآلة مثلاً غالية: كينا لو اشيرق آله 
بألف دينار فإنه من البعيد القول بعدم الخمس إلى مقدار الألف ثم وجوب إعطاء الخمس بعد وفاء هذا 
المقدار فتأمل. 

(و] قد عرفت أن [المخرج بالآلات من دون غوص ف حكمه] أي حكم الغوص في وجوب 
إخراج الخمس إعلى الأحوط] عند المصنفء والأقوى عندنا. 

ولا فرق في الآلة بين ما تغوص لأخذ الجوهر أو ما ثثير الماء حي يطرح الحوهر ارجا أو ما أشبه 
ذلك من الآلة المغناطيسية 


١ همه‎ 


وأما لو غاص وشده بآلة فأحرحه فلا إشكال في وجوبه فيه. 


نعم لو حرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة» بل يدل 
في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب. 


قاذ ان تلت القوهر من عمق الكلوة 1 تقلذه قرم الناط المستفاة برها 

زوأما لو غاص وشده] أي الجوهر إبآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه] لحصول الغوص 
شاه اللقويء إذ الأخد هاليد: أو بالعيد :وقوه ليسنمرووطا اعحفق صدف القوصض الذي هو الدحول ف 
الماء» ومما تقدم تعرف أنه لو كان المخرج الحيوان كان يمتزلة الآلة فيما لو علم غوص الماء وإخراج 
الجوهر مثلا. 

نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه 
الجهة ) أل عو جنية كونه عورف زبل يدحل في أرباح المكاسبء فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه 
النصاب4 بخلاف الغوص الذي يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه مؤنة السنة. 

هذا بولك الأنضياف" إن عدوم معدم اتوي ,نويا موقي قينا عه سن وعد اليكل تطره 
لصدق «ما يخرج من البحر» الوارد في الروايات عليه» باللإضافة إلى المناطع وأن العنبر قد يؤخذ من الماء 
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ثما كان إطلاق وجوب الخمس ف الرواية محكما. 


١675 


(مسألة :)5١‏ المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً 


(مسألة ١؟7):‏ إذا تناول شخص من الغواص ما أخحذه بالغوص فهو على أربعة أقسام: 

لأنه إما أن يأحذه في الماء» كما لو غاص اثنان فأحذ أحدهما اللؤلؤ من العمق وأعطاه لللآخر في 
داحل الماء. أو يأخذه حارج الماء» وعلى كلا التقديرين إما أن يقصد الأول الحيازة» أم لا. 

أما صورة قصدهما الشركة فلا ينبغي الإشكال في وجحوب الخمس إذا بلغ حصة أحدهما النصاب» 
فإن أخذ من الغائص الذي نوي الحيازة فلا إشكال في عدم وجوب الخمس على الآخذ, كما لا إشكال 
في وجوب الخمس على الغائص» من غير فرق بين الأحذ داخل الماء أو خارجه؛ إذ الغائص ملك بالحيازة 
فتعلق به الخمسء والآخذ منه ليس إلا كآخذ مال غيره ما لا يرتبط به الخمس المتعلق بذلك المال» فهو 
كما لو أحذ المعدن من المستخحرج له الناوي حيازته» أو كالذي يأحذ الغنيمة من المقاتل» ومن المعلوم أن 
بحرد صدق الغائص على الآخذ فيما إذا كان في داخل الماء لا يوجب الخمس بعد عدم الملك. 

وإن أخذ من الغائص الذي لم ينو الملك فالظاهر لزوم الخمس على الآخخذ في الصورتين» بناءً على 
عدم حصول الملك للغائص إذا لم ينو الحيازة. 

أما في صورة الأخذ داحل الماء فلصدق الغوص لغة» إذ لا يشترط في صدقه أخحذ الشخص بنفسه 
الجوهز من الأعماق:. 

وأما في صورة الأحذ خارج الماء فلما تقدم من صدق «ما يخرج من البحر» الوارد في الرواية؛ 
والمناط» والفهم من العنبر المأخوذ من وجه الماء. 

وما ذكرنا تعرف وجه النظر في كلام المصنف حيث قال: (المتناول من الغواص لا يجري عليه 
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١ /اه‎ 


وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة. 


وإلا فهو له ووجب الخمس عليه. 


إذ عرفت الوجوب عليه إذا لم ينو الغواص الميازة. 

(وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة) فيما إذا قصد الآحذ 
الحيازة» أما إذا لم يقصد هو انا مط عن عليه انض لأنا لا نقول بالملك القهري وإلآ كان اللازم 
الوجوب على الغائص نفسه [وإلا) يكن كذلك بأن تناول منه وهو غائص أيضاً لكن الغواص قصد 
الحيازة (فهو) أي الجوهر له إأي للغائص ووجب الخمس عليه] لا على المتناول» لأنه ليس ملكا له 
كاعد العرضى خليد انعا جوز ذا هلي للك 


١ مه‎ 


(مسألة ؟١؟):‏ إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاء ففي وجوب الخمس عليه وجهان» والأحوط 


إحراجه. 


(مسألة ؟7: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً] فأحرحه [ففي وجوب الخمس عليه 
وجهان) من صدق الغوص والمناط فالوجوب, ومن أن الآفعال ظاهرها القصدء فإذا قيل نصرء أو 
ضرب» أو أعطىء كان ظاهرها الإتيان بالفعل قصداء وحيث لم يكن في المقام قصد الغوص الم يسم 
وض 513 تونتهلة وليل الويخرض, 

وتردد في الوجحوب الجواهر وإن نقل عن كشف أستاذه الحزم بالوحوب. 

[والأحوط) إن لم يكن أقوى [إخراجه] لإطلاق الأدلة» فإن الدليل على التقييد مفقود. 
والانصراف لو كان فهو بدويء بل نقول بذلك حى لو حرج في بعض ما اصطحبه من غير قصد 
إطلاقاء كما لو لصق الجوهر ,مئزره فلم يعلم به حي خرجء ولذا قوى السبزواري الوجوب في شرحه 
للعروة. 


١ 


(مسألة ؟): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان ف بطنه شيء من ادواقئ فإن كان مسادا وجب قد اليس زان 
كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه» وإن كان أحوط. 


مسأل 5: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان) وجود الجوهر 
في بطنه إمعتاداً وجب فيه الخمس) لإطلاق الأدلة» إذ الانصراف إلى إخراج الجوهر وحده ‏ لو كان 
فهو بدويء بل الحيوان في ذلك بمتزلة الأصداف الى تخرج وفي بطنها الجوهر. 

وق أفن بذاك لواف فم [اكياة 3 كدف كا كديا اليد المند كاري برعيزة: 

(وإن كان) وجود الجوهر في بطنه إمن باب الاتفاق» بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً فالظاهر) عند 
المصنف عدم وجوبه] لأصالة عدم الوجوب بعد الشك في همول الأدلة له» وأشكل فيه الجواهر وإن 
كان ظاهر إطلاق أستاذه الوجوب. 

زوإن كان) الخمس ([أحوط) لاحتمال عدم مدخلية التجرد فِي وجوب الخمسء فأي فرق بين 
إخراج الوهر وحده أو إخراجه من جوف دابة أو حجارة لم يعتد كونه فيهماء لكن النصوص السابقة 
في المسألة الثامنة مشعرة بعدم الخمس فراحع. 


(مسألة 55): الأفهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا 
فرض تكون الجوهر فيها كالبحر. 


[مسألة ؟: الأمار العظيمة كدجلة والنيل والفرات1 وما أشبه ( حكمها حكم البحر بالنسبة إلى 
ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر] وفاقاً للجواهر ومنتهى المقصد وغيرهماء 
لإطلاق الأدلة» وقد تقدم عدم تقييدها .مما اشتمل على لفظ البحر لأنه من باب الغالب. 

أما ما ذهب إليه كاشف الغطاء من عدم الوحوب فالظاهر كونه لأحل تقييد المطلق .ما ورد فيه 
لفظ البحرء وفيه ما عرفت. 

وإنما قيد بتكون الجوهر فيه لأنه إذا فرض وقوع الوهر فيه من الخارج كان من قبيل اللقطة لا من 
قبيل الغورص» وهذا لا يناي صدق الغوص فيما إذا كان المأحوذ من البحر ثما ألقي فيه لا ثما كون فيه 
لأن لمحل سرعلا ف القيدف على إسكال ف البكر أيضا. 

وأما الأنمار الصغار فصدق الغوص فيها محل إشكالء لأن المنصرف من الغوص ما كان فيه الماء 
الكثير» نعم إذا كانت فرعاً من البحر كانت في حكمه لأنها شعبة منه من العرف. 


١1١ 


(مسألة 55): إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه 


[مسألة 5؟: إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأحرجه الغواص ملكه] لأن الإعراض 
يوحب زوال الملكية عرفا فيتبعه الشرع: إذ لا دليل حاص على بقاء الملكية» فإن الشارع أمضى الملكية 
ارقي باعتا نوا رد امه قال وعد املق افيما براه العرق نلك كاقين والريي: أو قال بالللك:فينا 
لأايراه:الغرق هلكا كالمفضون"الدي غضيه السلطانة وطالت الدةة وليان اللقام من ذلك فالاعراض 
يخر ج الشيء عن الملكية فيلحق بالمباحات. 

والذكا ل بادتنا للقوال راك الراك اصتطوها با الالال بعلن الأصير 

هذا فيما إذا أعرض مالكه؛ أما إذا لم يعرض فإن طالت المدة حى لحق .ما لا مالك له كخحمسمائة 
سنة مثلا كان حكمه حكم الأقراض ومن فد والمائحاضة الأضلية ايضا لما تقدم من أن الملك اعتبار 
عرف أمضاه الشارع؛ ومثل هذا الاعتبار غير موجود في المقام» وقد مثل سابقاً بآثار الدور الموحودة في 
كوفة وسامراء ونحوهما مما طالت المدة وباد أهلهاء وإن لم تطل المدة كما لو غرقت السفينة وبعد ساعة 
أخرج بعض الأمتعة الغواص كان ذلك لصاحبه للاستصحابء بل لبقاء الملكية العرفية» نعم يأتي بعض 
الأخبار الدالة بإطلاقها على عدم الملكية هنا. 

وأما إذا أخرحه البحر بسبب الأمواج» أو ظهر هو بسبب نزول البحرء فالظاهر أيضاً التفصيل بين 
الإعراض وعدمه؛ وبين طول المدة وعدمه. نعم ورد في بعض الروايات التفصيل بين ما أخرجه الغواص 


وبين ما أخرجه البحر مطلقا من دون فرق بين الإعراض وعدمه وطول 


١ حي‎ 


ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى» وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرحان» 


المدة وعدمه. ففي خبر السكون» عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في حديث قال: 
«وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس وأقذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما 
غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.”) 

وفي خبر الشعيري قال: ستل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج 
بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال (عليه السلام): «أما ما أخرجه البحر لأهله الله 
أخرجه؛ وأما ما أحرج بالغوص فهو لحم وهم أحق به).7") 

والخبر الأول لا بأس به بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه» وثي الجواهر دعوى السيرة على 
طبقه: لكن الإنصاف أن الاعتماد عليه مشكل بعد كونه مخالفاً للقاعدة» فالأحوط التراضي في صورة 
الغوص بين المالك والمستخرج إذا لم يحصل إعراض» وكأنه لذلك اقتصر المصنف الملكية الغواص بصورة 
إعراض المالك. 

هذا كله من حيث الملك [و] أما من حيث الخمس فمبقتضى الأصل أنه إلا يلحقه حكم 
الغوص على الأقوى! إذ المنساق من النصوص الأموال المتكونة في البحار وليس هذا منها [وإن كان من 
كل اللولق ورياك 1 كما أنه لو دقق اها خف الأرض م السدزعيط شتخض :ولو يعد الك سيط ل 
تعيمن ناد :31 الخياون مق كر نه كوا 


.١ح من أبواب اللقطة‎ ١١ الوسائل: ج/١ ص١5 باب‎ )١( 
من أبواب اللقطة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/١ ص57 باب‎ 


١1 


في الأرض لا مدفوناً فيها وفاقاً للجواهر وغيره [لكن الأحوط إجراء حكمه عليه] وفاقاً لتردد 
الحدائق» لاحتمال كون المراد بالغوص كلما يخرج بالغوص وإن كان مما ألقي فيه. 

ولو شك في أنه ما كوّن في البحر أو ألقي فيه» كان أصالة عدم الإخراج والإلقاء الطارءتين على 
الجوهر بعد كونه متكوناً في البحر بالأصل محكمة, ولا يعارضها أصل عدم الخمسء لأن الأصل 
الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي» نعم لو كان الجوهر ثما لا يعلم هل أنه كان في الأصل في البحر أم 
لا. لاحتمال أنه مما كون في الخارج ثم حرفه موج البحرء وكان اسم الغوص عليه صادقاء كانت أصالة 
العدم المقتضية لعدم الخمس محكمة. 


١ 


(مسألة :)5١‏ إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا 
إشكال في تعلق الخمس به؛ لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص» وجهان والأظهر الثاني. 


[مسألة 15: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه 
إلا بالغوص] الظاهر أن هذا القيد لإخراج ما إذا انحسر الماء عنه فأخرج بغير الغوصء لا لإخراج ما إذا 
قطع الموج عنه قطعة فأخرجهاء بناء على أن المعدن لا يشترط في إعطاء حمسه إخراج الشخص له بل 
إذا أخرج عنه الجوهر وجب عليه الخمس بأي سبب كان الإخراج. 

وكيف كان [فلا إشكال في تعلق الخمس به) لأنه إما متعلق به من باب كونه معدناء أو من باب 
كونه غوصاًء كما لا إشكال في عدم وجوب حمسينء لما سيأتي من عدم تعلق خمسين بشيء واحد وإن 
كانت فيه جهات مختلفة إلكنه هل يعتبر فيه نصاب العدة 1 عتشوون قار ١‏ أن الشوع يواح 
([وجهان! لاحتمال تقييد أدلة المعدن بغير البحري فيشمله دليل الغوصء» واحتمال تقييد أدلة الغوص 
بغير المعدن فيشمله دليل المعدن [ والأظهر الثاني كما أفى به غير واحد» لترحيح الغوض عرفا فق قل 
0 بعد اشتمال جملة من الأخبار على الزبرجد والياقوت اللذين هما من المعدن» بالإضافة إلى أنه 
أوفق بالاحتياط. 

ومنه يظهر أن ما ذكره الجواهر ثما يفيد صحة الاعتبارين ‏ أي الغوص والمعدن ‏ حيث قال: لو 
فرض إجماع جه الخمس أو جهاته فبلغ نصاب أحدهما دون الآخر تعلق به الخمس من هذه الجهة 
قفا كينا 


لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فأخحرج منه شيء لا يبلغ نصاب المعدن 
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ويبلغ نصاب الغوص» وجب فيه الخمس حيئئذ بناء على تعلقه .ثل ذلك مما يخرج بالغوص فتأمل 2 
اتتهى» محل تأمل. 


)١١‏ الجواهر: ج356اص5:. 
١‏ 


(مسألة 70): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه؛ 


[مسألة 77: العنبر إذا أخرج بالغوص جري عليه حكمه] في إخراج الخمس بعد كونه مقدار 
النصاب»؛ أما موضوع العنبر فقد اختلفت فيه الأقوال: 

فقيل: إنه نبات في البحر. 

وقيل: إنه عين في البحرء وعن الشهيد في البيان حكاية عن أهل الطب أنه جماحم تخرج من عين 
في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال» وعن حياة الحيوان إنه سمكة بحرية يتخذ من جلدها التراس والعنبر 
المشموم» قيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعاً يطفو على الماء فتلقيه 
الريح إلى الساحل. وعن القاموس إنه روث دابة بحرية أو نبع عين فيه» إلى غيرها من الأقوال. 

ولا إشكال في جريان حكم العنبر فيما صدق عليه الاسم» ولو شك ولم يكن هناك عرف يؤيد 
كان أصل عدم اتسين عكماء بل رما كان أصل عدم الجر جحازياء إذ العرك يروك أن المتلكوك مين 
شيء حكم عليه بحكم خاص غير موضوع لذلك الحكم حت يتبين» فلو قال المولى: إذا رأيت زيدا 
تصدق عليه بدينار» فرأى من شك أنه زيد ولم يقم دليل عليه لم يكن موضع الإعطاءء وكذا لو قال: 
استعمل السعتر» فشك في شيء أنه سعتر أم لا لم يكن متعلقا للأمرء وهكذا. وههذا أحروا أصالة عدم 
القرشية والنبطية في المشكوك انتسابما إليهما في باب الحيض. 

وكيف كانء فلا إشكال في وجوب الخمس فيه؛ فقد نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه» وحكي 
في المدارك والحدائق والذخيرة والغنيمة إجماع الأصحاب عليه فيما يحكى عن بعضهم, ويدل عليه 


صحيح الحلبي 
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وحبر الدعائم المتقدمان في أول بحث الغوص بالنص» ويدل عليه بالإطلاق اا على شمول 
الغنيمة» بل وإطلاق بعض النصوص. 

وقد احتلفوا في اعتبار النصاب فيه على أقوال: 

الأول: ما اعحتاره كاشف الغطاء من اعتبار بلوغ قيمته ديناراً في تعلق الخمس به كالغوص. 

الثاني: ما عن المفيد في العزية من اعتبار بلوغ قيمته عشرين.ديناراً كالمعدن. 

الثالث: عدم اعتبار النصاب فيه أصلاًء بل يجب الخمس على قليله وكثيره واختار هذا القول 
النهاية والوسيلة والسرائر» ومال إليه المدارك والكفاية وغيرهم. 

الرابع: ما عن الأكثر من أنه لو أرج بالغوص كان نصابه عشرين ديناراء وانحتاره الشرائع 
والمنتهى والتذكرة وغيرها. 

استدل للأول: بإطلاق مرسل الصدوقء فإن قوله: «ما يخرج من البحر» شامل للغوصء فإن قوله 
بعد ذلك «من اللؤلؤ» إلخ» من باب المثال» وكذا رواية محمد. 

وللثاي: إن العنبر من المعادن موضوعا فيلحقه حكمها من اشتراط بلوغ عشرين ديناراً في وجوب 
الخمس عليه» ولأصالة براءة الذمة إذا كان أقل من العشرين. 

وللثالث: إطلاق أدلة الخمس على العنبر بعد أصالة عدم اشتراط النصاب» ولا يشمله ما دل على 
اشتراط النصاب في المعدن» لعدم صدق المعدن عليه» ولا ما دل على اشتراط النصاب في الغوصء لأن 
الغوص ما يؤخذ من داخل الماء والمعدن يؤخذ من سطحه. 

وللرابع: بأنه إن أحرج بالغوص كان منه فيلحقه حكمه. وإن 
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وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهانء والأحوط اللحوق» وأحوط منه إخراج خمسه 
وإندم اولخ النصاي: 
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام 


عدن وبح اللذا أرذمق مسال "ل يكن غرف ركان وعدا لالد كاج كر هيم بن عن بن 
البحر فيلحقه حكم المعدن. 

أقول: ولعل الأقرب وجحوب خمس الغوص إن أخرج من داخل الماء بسبب الغوص» وعدم اعتبار 
النصاب إن أحذ من وجه الماء أو من الساحل» لإطلاق الأدلة وعدم همول الغوص له» والشك في كونه 
من المعدن حي يشمله حكمه بعد اختلاف اللغويين والفقهاء في حقيقته» وأصالة عدم اعتبار النصاب 
محكم؛ ومعها لا يبقى محال لأصالة البراءة من الخمس. وهذا القول اختاره بعض من قاربنا عصره. 

ومما ذكرنا تعرف وجه قوله: وإن أحذ] العنبر من على وجه الماء أو الساحل ففي لحقوق 
حكمه] أي حكم الغوص إله وجهان, والأحوط اللحوق] لأنه أداء تكليف محتمل» وذهب إليه بعض» 
فهو خروج عن خلاف من أوجب [ وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب) مطلقاً كما عرفت 
في وجه كلام كاشف الغطاء. 

أما ما ذكره الملياة لمارف وها لذلك من أنه مختار الشيخ في النهاية وميل المدارك ولابد من 
التوقف والتثبت عند مختار مثل الشيخ ما ل بمنع عنه الأدلة والبراهين القاطعة» فلا يخفى ما فيه. 

[الخامس) مما يحب فيه الخمس [ْالمال الحلال المخلوط بالحرام] [الززة برام لخر ام عرض بكونه 
مال الغير» لا الحرام ذاتاً كما لو خلط لحم الغنم بلحم الختزير كما لا يخفى؛ أما في مثل ذلك فإن كانت 
الشبهة 
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على وجه لا يتميز» مع الجهل بصاحبه ومقداره» فيحل بإخراج خمسه. 


خحضنوزة وكانت الأطراف كلها محلاً للابتلاء ولم يكن في أحد الأطراف أصل محكم, كان اللازم 
الاحتناب عن الجميع» كما قرر في الأصول في مسألة أطراف العلم الإجمالي» وإن كانت الشبهة غير 
عضيورة إن قاذ زعطن الأطاراقت ضارما عن عاج الرداكر أو كاة :و حمطن الكطراف أقيل لاشو مدلة 
في سائر الأطراف لم يكن بأس باستعمال الذي هو محل الابتلاء أو الذي يجري فيه الأصل» والتفصيل 
موكول إلى الأصول. 

ثم إن الحلال المحتلط بالحرام له أربع صور: 

لأنه إما أن يجهل مقدار الحرام وصاحب ذلكء وإما أن يعلم بُماء وإما أن يجهل المقدار دون 
الصاحبء وإما أن يجهل الصاحب دون المقدار. 

وف الكل قد يكون الجهل تحهلاً تفصيلياء .وقد يكون جهلاً مسبوقا بعلي كما أنه لو جهل أن 
صاحب امال المخلوط هماله زيد أو عمروء وفي المقدار كما لو جهل المقدار لكنه علم في الجملة أنه كان 
كينع اللطتف دا 

أما الصورة الأولى أن يكون الاختلاط [على وجه لا يتميز» مع الجهل بصاحبه وعقداره]. 

أقول: لم يظهر لي وحه لقوله (على وجه لا يتميز) إذ المعيار الجهل والعلم بالصاحب والمقدار دون 
ما سواهماء وقد صرح بما المصنف» فأية حاحة إلى هذا القيد. 

وكيف كان [فيحل] المال [بإخراج خمسه] كما أفى به غير واحدء ففي الجواهر أنه خيرة 
النهاية والغنية والوسيلة والسرائر والمنافع والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبياذ 
وحواشي البحار والمفاتيح والروضة وحاشية الإرشاد'©. وفي المستند أنه الأشهر” 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص59. 
2١‏ الممسيدت» اج صه ٠‏ سطر /؟. 
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وعن المدارك وقد قطع به الشيخ وجماعة'"2, وف الحدائق هو المشهور””©» وعن المنتهى نسبته إلى 
أكثر علمائناء وعن الغنية الإجماع عليه. 

ومع ذلك فا محكي عن القديمين والمفيد والديلمي وغيرهم عدم ذكر هذا القسم» واستشكل فيه 
امحقق الأردبيلي» لكن الأقوى ما هو المشهورء لصحيحة عمار بن مروان قال: معت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه 
والكنوز الخمس». 

وخبر حسن بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أحرج الخمس من 
ذلك المال» فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس» واجتنب ما كان صاحبه يعلم)”". 

وخبر السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: 
إن كسك نالا أعنطيت فق ممطالبه حادلاً وتعراما وقل أردت النوية .ولا ادرو اذل ههه وكرام وقد 
اختلط علي» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدق بخمس مالكء فإن الله قد رضي من الأشياء 
بالخمس وسائر الال لل ا 0 

وصحيحة عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سأل عن عمل السلطان 


)١(‏ المدارك: صه 7٠١‏ سطر /ا؟. 

.1 الحدائق: ىالا ص77 سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص57” باب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص”57” باب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5 . 
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يخرج فيه الرحل؟ قال: «لاء إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة؛ فإن 
فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».7") 

وصحيح ابن مهزيار» وفيه بعد ذكر أرباح المكاسب: «ومثل مال يؤحذ لا يعرف له صاحب».”) 

ومرسل الصدوقء قال: جاء رجحل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: أصبت مالا أغمضت فيه 
أفلي توبة؟ قال (عليه السلام): «ايتتئ حمسهى» فأتاه بخمسه. فقال: «هو لك إن الرحل إذا تاب تاب 
ماله» 9) 

وقد أشكل في هذه الروايات: 

تارق وطعق لجان وقد وا تعن بون لتتطيةة للها لوعن كنا قل انه االعيا اجعان دنا 
فرفكاق الأصول: 

أعرئ» بضعف! الدلالة حي إن من السكوي اكعمل على التضدق: قيضل آنا يكوة ارقا 
لسائر الأخبار الآمرة بالخمسء وفيه: إن قوله (عليه السلام) في ذيله: «قد رضي من الأشياء بالخمس» 
صارف عن ظهور التصدق في الصدقة المحصوصة, ولو سلم إجمال الخبر كان في ما عداه كفاية, 
بالإضافة إلى أن التصدق ليس معناه في الشرع الصدقة المتعارفة الآن» بل مطلق ما يدل على تصديق 
صاحبه بالمبدأ والمعاد نحو: «صدقة جارية» 


)١(‏ الوسائل: ج11 ص7ه” باب ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(0١‏ الوسائل: ج11 ص7 ه” باب ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح3. 
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و«وعون الضعيف صدقة» و«إماطة الأذى عن الطريق صدقة) وما أشبه ذلك. 

وثالثة: باحتمال أن يكون المراد منها خمس الأرباح لا حمس خاصء فليس الخمس للحلال 
المحتلط. وفيه: إن الظاهر من الروايات أنه حخمس خاصء فإن الأرباح إنما يحب الخمس فيها بعد مؤنة 
السنة» وهذا حلاف ظاهر إطلاق الخمس المذكور في الروايات» فإن الظاهر منها وجوب حمس الجميع لا 
خمس ما يبقى بعد المؤنة. 

ورابعة: بأنها على تقدير تمامية السند والدلالة» معارضة ما دل على وجوب التصدق يممجهول 
المالك. وفيه: إن الظاهر من تلك الروايات صورة العلم بالمقدار والجهل بالمالك» والظاهر من هذه 
الروايات صورة الجهل بمما. 

وخامسة: بأما حلاف ما ثبت في باب العلم الإجمالي من لزوم احتناب جميع الأطراف. وفيه: إن 
أمر هذا المال دائر بين عدم جواز :لقص قت جلما ]ل : عو اك القد د ع سطرفاء او كر ال افير تل لعن 
ذوة البعض أو نعل تعر لكث الدلظة الأول غير ثامةة إد غلم يكوا التصرق يطلا ختلاف"قاعدة 
السلطنة المقررة شرعاً وعقلاً وأدلة العلم الإجمالي لا تشمل المقام. 

إن قلت: فكيف تقولون بالاجتناب عن أطراف العلم فيما إذا كان أحد الأطراف حراماًء كما لو 
اختلط المذكى بالميتة أو اشتبه الماء الطاهر بالماء النبجس؟ 

قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين ذاك المقام» إذ هناك أحد 
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الأطراف حرام ذاتي وفي المقام حرام عرضيء والعقل الذي يرى في ذلك المقام لزوم الاحتناب 
للتحرز عن المحرم في البين لا يرى في المقام» لأن قاعدة العدل المسلمة لدى العقلاء المرشد إليها في جملة 
من الروايات حاكمة بعدم حرمان صاحب المال من ماله مجرد خلطه بحرام من جهة كونه مال الغير. 

هذا بالإضافة إلى وجود النص المقتضي للخروج عن قاعدة العلم الإجمالي لو سلم وجودها في 
المقام» كالنص الموحود في باب القطيع الموطوء بعضه. وجواز التصرف في الكل خلاف قاعدة احترام 
مال الغير المعتبرة شرعاً وعقلاًء وجواز التصرف في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح, فلم يبق إلا ما 
غينه الشازي دو إعرر اع انيس عا نين انين 

وليس الكلام في أنه لم عين الخمس مع أن القاعدة النصفء فيما لا يعلم أنه أكثر من النصف أو 
أقل أو مساو له. إلا كالإشكال في أنه لم عين في سائر الأشياء الخمس ول يعين النصف أو أكثر أو أقل؛ 
ولعل الشارع علم بأن مطلق المشتبهات لا يزيد الحرام فيها من الخمسء كما علم بأن مطلق الاحتياجات 
يرفعها الخمس في السادة» والعشر وما أشبه في غير السادة في باب الزكاة. 

وكيك كالدديدا الأشكال الخامين ابض لذافيلن له 

وسادسة: بأن هذه الروايات تعارض طوائف من الأخبار» مثل ما دل على انحصار الخمس ف 
خخسة أو ما أشبههاء ومثل ما دل على حلية المال المختلط بالحرام مطلقاًء ومثل ما:دل على حلية المختلط 
بالحرام بالربا» فمن 


١: 


الطائفة الأولى قول العبد الصالح (عليه السلام): «الخمس من خمسة أشياع».() 

وقول الصادق (عليه السلام): «ليس الخمس إلا في الغنائم)”". 

إلى غيرهما. 

ومن الطائفة الثانية موثقة ماعة: «إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من 
الحرام فلا بأس).7) 

وصحيحة ابن سنان: «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حي تعرف الحرام الحرام 


1 5 
بعينه فتدعه».! ١‏ 


وصحيحة أبي بصير» عن شري السرقة والخيانة فقال: «لاء إلا أن يكون قد اختلط معه غيره» ل 

إلى غيرها. 

ومن الطائفة الثالثة صحيحة الحلبي: لوأف ويهاة ووه مد ابا وقد عرف أن في ذلك المال 
ونا لكو قد الفدلظ اق السحارة بغيزه يلال" كان عللاً طب فليا كله وان خرف ممه شيعا ردول" أنه 
ربا فليأحذ ل ماله وليرد ان 

وصحيحته الأخرى: إن ووتفهان يفيف أن صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربي وقد عرف 
أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس بطيب حلاله لحال علمي فيه. إلى أن قال: فقال أبو حعفر (عليه 
السلام): وإن كنت تعلم بأن فيه.مالاً معروفاً ربا وتعرف أهلة 


له السئل خم وتاانات ان انولدرما يع و[المض ريو 
اوتنه عنعن 4 بيات ابسن براك لامي فيد اليس داا. 
(7) الوسائل: ج١١‏ صؤوه لباب 4 من أبواب ما يكتسب ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ صؤه لباب 4 من أبواب ما يكتسب ح١.‏ 








:25 لوسائل: جا ص١1‏ لباب 4 من أبواب ما يكتسب ح5. 


(5) الوسائل: ج7١١‏ ص "١‏ الباب ه من أبواب الربا ح7. 





١ هما‎ 


دك واس نالل ور ماسو ذلك ون كان غندلطط فكله هيا فإن امال 20 

ونحوها غيرها. 

فإذا تعارضت هذه الطوائف أحبار التخميس كان الأصل العدم إن لم نقل بالجمع الدلالي» وإلا 
فاللازم القول بالاستحباب» لأن طوائف التخميس تقول حمسء, وتلك الطوائف تقول لا خمسء فإن 
أخذنا بخمّس لزم طرح أخبار لا حمسء بخلاف ما لو حملنا أحبار التخميس على الاستحباب فإنه إبقاء 
لكلتا الطائفتين. 

وفيه ما لا يخفى» إذ ما دل على أن الخمس على الغنائم أو على خمسة أشياء إنما تنفي الخمس فيما 
عداها بالمفهوم» على تقدير اختصاص المغنم بغنيمة دار الحرب» ومن المعلوم أن مثل هذا المفهوم ضعيف 
جداً لا يقاوم المنطوق» ومثله غير عزيز في باب الأخبار كما لا يخفى على من راجع نواقض الوضوء 
ومبطلات الصوم ومحرمات الإحرام وما أشبه ذلك. والسر أن الغالب بيان الأفراد الكثير الابتلاء. 

وما دل على حلية المال إذا لم يعرف فيه الحرام بعينه إنما يظهر منها الحلية فيما إذا لم يعلم 
بالاختلاط الفعلي فيما هو محل ابتلاء المشتري والمتصرفء لا الحلية حي فيما إذا علم بأن نصف هذا 
المال خحيانة ونصفه حلال» فإنه من المستبعد حى فتوى القائل.مثل ذلك. 

وما دل على حلية ما فيه الربا فبالإضافة إلى حمله نحو هذا ا محمل ‏ لو قيل بذلك ‏ فهو استثناء 
لا ربط له بالمقام» ولعل الآية الكريعة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص "١‏ الباب ه من أبواب الربا ح؟. 


١/5 


ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى. 


لفَمَنْ جاءهٌ مَوْعظة من ربّهِ فانتهى قَلَهُ ما سَلّفَ0" تويد ذلك. 

هذا بالإضافة إلى إشكال الجواهر وغيره في العمل يمثل هذه الأخبار في قبال القواعد الشرعية 
التعيينية» فراجع كتاب التجارة من الجواهر باب الربا. 

وبعد ذلك كله لو سلم التعارض كان اللازم العمل على طبق أخبار الخمس» لذهاب المشهور 
الذي هو الميزان لترحيح أحد طرفي المتعارضينء أما مسألة الجمع الدلالي فلا يخفى ما فيها. 

وبذلك كله تعرف أن الأقوى ما اختاره المشهورء وقد أطال كثير من الفقهاء الكلام حول المسألة 
وبالأحص المستند ومنتهى المقاصد» فمن أراد التفصيل فليرجع اليهما. 

(ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى] كما هو المشهور بين الفقهاء» صرح بذلك 
الشيخ المرتضى وغيره» وعن البيان نسبته إلى ظاهر الأصحاب»ء وفي الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب. 
وذلك لأنه هو المتبادر من إطلاق الخمس في الروايات» وخصوص ما أردفه بالمعدن والغوص والغنيمة 
والكترء وما ورد فيه إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وما أشبه ذلك. 

اكد افراع : لمشي جره تنيز | منعن :قنز أن العيطة) قفي ا جركه اقو لله (إغليةالنبناطة)؟ بولعدين 
مالك» و«الخمس من ذلك» بعد أنه لم يعلم الحقيقة الشرعية» فاللازم الحمل على المعيئ اللغوي قال: 
ولعدم تعين المحرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة”"» ثم احتاط بصرفه في فقراء السادة. 


)١١‏ سورة البقرة: الآية ه/70. 
2١‏ ا ممت ج31 ص١‏ 7 . 
١‏ 


وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك» 


أقول: لا يخفى ما في ذلك, فإن الظاهر من الروايات الكثيرة الواردة عن النبي والإمام أمير المؤمنين 
(عليهما الصلاة والسلام) كون الخمس كان كالصلاة في لسائهم منصرفاً إلى المعهود فكيف بالصادقين 
(عليهما السلام). ولا ظهور ثٍ «خمس مالك» ونحوه في الخلاف, ولذا لا محيص عن الفهم كما فهم 
المشهور. 

أما رواية السكون المشتملة على التصدق» فقد سبق أن الصدقة تطلق على كل ما يستلزم التصديق 
بالله واليوم الآخر. 

[وأما] الصورة الثانية» وهي: [إن علم المقدار] الحرام الموجود في المال [ولم يعلم المالك) لا 
إجمالاً ولا تفصيلاًء لأنه إن علم به تفصيلاً وجب إعطاؤه له. وإن علم به إجمالاً كما لو علم انحصاره 
ينغ لاع [القاكتة نات رجت استرضاؤهم, فإن تمكن من ذلك بالمقدار المعلوم أو سمح هو بتكميل المقدار 
من نفسهء كما لو كان دينار فرضوا بتقسيمه بينهم؛ أو سمح هو بأن يكمله دينارين آخرين ويعطي لكل 
واحد ديناراً» فهو وإلا كما لو كان دينار لأحد الثلاثة ولم يرض أحدهم بالتنازل عن حقه المحتمل بقبض 
البعض ولم يستعد هو للتكميل من ماله؛ فإن لم يكن هو السبب للاختلاط والجهل بالمالك المعين فهل 
يكون المقام من قاعدة العدل الموجحب للتقسيم عليهم» أو من باب القرعة» أو الإعطاء للحاكم الشرعي 
ويعرف هو تكليفه في التقسيم أو القرعة» احتمالات. 

لا يبعد الأول» لأن القرعة تحتاج إلى دليل مفقود كما هو المشهور بين الفقهاءء والإعطاء للحاكم 
الشرعي فرع جهل بأصل المالك أو عدم وصول إليه» فلم يبق إلا قاعدة العدل. 


١2 


ومفله :ما لو«تدر دلا إعظاء دينان الشبحض 6م ترود ذلك ين اشتحاض > فإن :تكليفت الناكر بإعطاء 
كل واحد منهم مام المبلغ حلاف أصالة عدم الوحوب. ولا دليل على أن العلم الإجمالي يؤثر حي في 
مثل المقام المقنضي لتضرر صاحب المال أو من أشبههه: وكذا في سائر موارد الشبهة كما لو كان مديونا 
لزيد ثم اشتبه أنه زيد بن عمرو أم زيد بن خالد» وإن كان هو السبب في الاختلاط والجهل» كما لو 
بورق ضر الخل ادافين لايد ل عايج نافة دن اديه واسود جين مون 

وهنا احتمالان: ما تقدم؛ ولزوم الخروج عن عهدة التكليف بإرضاء الكل كيف كانء لأنه ضمن 
بفعله» ولا يعلم بالخروج عن عهدة التكليف بدون الإرضاء. 

وبر قدو اننا ناسين انه ركوق: اذم عاط الها 1 الست "إفتيانا: ربعي كمال الرفف أو 
قزا يا كنا الى قولة الدونارالذفي تن لون يوون انك عل إنارة سد 

هذا كله في المحصور. 

أما لو كان المردد غير محصورء فهل يعطي لأحدهم أو يتصدق؟ احتمالان: من لزوم الموافقة 
الاحتمالية في صورة تعذر الموافقة القطعية» ومن اله المعيقاق افرقع :أن مه ون ا من 
الاحتمالات» بينما يسد الإعطاء لأحدهم اععمالا انعد مم 'التسضفافة: > والواتدد مه فاخت كما" ذا 
كانت الأطراف امحتملة مثل هذا العدد بالإضافة إلى أن الإعطاء لأحدهم ترجيح بلا مرحح. 

هذا كله فيما لو قلنا بوجود الدليل الاجتهادي في تمام صور المسألة» أما لو شككنا في التكليف 
وأنه هل القرعة أو الإعطاء لأحدهم أو إرضاء 


١7 


تصدق به عنه. 


ابجميع أو ما أشبه ما تقدم» احتمل التخيير بين محتملات التكليف» فيخير بين الاقتراع وبين 
الإعطاء لأحدهم, وبين التقسيم بينهم؛ وما أشبه ذلك. 

كما يحتمل القرعة في تعيين التكليفء وأنه الاقتراع بين الأفراد أو التقسيمء لأن دليل القرعة كما 
يشمل الأشخاص يشمل التكاليف المجهولة الي لا يمكن الوفاء بجميعهاء فإنه كما يتأتى فيما لو شك في 
أن نذره صيام يوم الخميس أو الجمعة ولم يتمكن إلا من أحدهماء كذلك يتأتى فيما لو شك أنه هل نذر 
إعطاء دينار لزيد أو شرط في ضمن عقد الذهاب إلى النجف هذا الدينار» فيما لم يتمكن من الجمع 
بينهماء والمسألة بجميع جوانبها بعد بحاحة إلى التأمل والفحص في كتب الفقهاء. 

وكيف كانء ففي صورة العلم بالمقدار والجهل بالمالك فالمشهور أنه [تصدق به عنه] ولا تبعد 
الشهرة لذكر غالب الفقهاء الذين راحعنا كتبهم له. 

وفي المسألة أقوال ثلاثة أحر: 

الأولها يفلهز: عه راسي التاق مق المباج إل «المتسيررمن. 

الثاني: ما عن العلامة في التذكرة وجماعة من أنه لو كان المقدار المعلوم أزيد من الخمس أخرج 
المخمس وتصدق بالزائد. 

الثالث: ما عن المدارك من أن الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الماشميين» لأن 
هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعاً. 

ويدل على المشهور بعض الأحبار» كموثقة علي بن أبي حمزة الطويلة» ولا بأس بذكرها لكثرة 
فوائدها. قال ابن أبي حمزة: كان لي صديق من كتّاب بن أمية قال ل« امعادن ل على أيغيك: الله 
(عليه السلام)» فاستأذنت له عليه» فأذن له» فلما أن دحل سلم وجلسء ثم قال: 


١م‎ 


جعلت فداك إن كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه. 

فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو لا أن بِنٍ أمية وحدوا من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل 
عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا وقع في 
أيديهم»», قال: فقال الفي جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ فقال (عليه السلام): «إن قلت لك تفعل». 
قال: افعل. 

قال: «فاحرج من جميع ما كسبت في ديوائهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» ومن لم يعرف 
تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الحنة»» فأطرق الفي طويلاً ثم قال له: فقد فعلت جعلت 
فداك. 

قال ابن أبي حمزة: فرحع الف معنا إلى الكوفة» فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حي 
ثيابه الى كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أن عليه 
إلا أشهر قلائل حي مرض فكنا نعوده. قال: فدحلت يوماً وهو في السوق. قال: ففتح عينيه ثم قال لي: 
يا علي وف لي والله صاحبك. قال: ثم مات» فتولينا أمره فخرحت حى دخلت على أب عبد الله (عليه 
السلام)» فلما نظر إلى قال لي: «يا علي وفينا والله بصاحبك». قال: قلت: صدقت جعلت فداك والله 
هكذا قال لي عند موته». فإن هذه الرواية شاملة بإطلاقها لما نحن فيه. 

وقد يستدل لذلك أيضاً بصحيحة يونس قال: كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض 
متاعهم بغير علم» وقد ذهب القوم ولا 


8١ 


نعرفهم ولا نعرف أوطاهمء وقد بقي المتاع عندنا ما نصنع به. فقال (عليه السلام): «تحملونه حى 
تلحقوهم بالكوفة». قال يونس: فقلت له: لست أعرفهم ولا أدري كيف يسأل عنهم. قال: فقال: «بعه 
واعط ثمنه أصحابك»» قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال (عليه السلام): «نعم».() 

وبرواية نصر بن حبيبء قال له (عليه السلام): لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا 
صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة» فرأيك في إعلامي حالما وما أصنع بماء فقد ضقت بها 
رع فكتب: «اعمل فيها واحرجها صدقة قليلاً قليلاً حى يخرج».”) 

والإشكال في الروايتين بأن الأولى في المال المتميز» والثانية واردة في حكم من لا يعرف له ورثة 
وماله مال الإمام لأنه وارث من لا وارث لهء ومن لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له كما في المستند 
محل نظرء إذ الأمر بالتصدق بالمال المعلوم المقدار» ابحهول المالك أعم من غير المتميز ومن المتميز» كما أن 
عدم العلم بالوارث أعم من عدم الوارث» فإطلاق التصدق شامل لما نحن فيه» وإن كان بالنسبة إلى ماله 
لبن رؤازة وزاقها إفاتهى جنار 5 اماف" اناه هن وا زافق سن ا تونق ذه وا لأفيل الذي لكر لا ايفين عه 
أن قول السائل قابل الانطباق لمن يعرف أن له ورثة ولا يعلمهم؛ ولمن يعرف أن لا ورثة له» ولمن يشك 
في أحد الأمرين. 


إن قلت: إن صحيحة عمار بن مروان» معت أبا عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7ه باب 7 من أبواب اللقطة ح؟ مع احتلاف بسيط. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص58 باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح". 


١ لحف‎ 


يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه 
والكنوز الخمس»» شامل للجهل بالمقدار والعلم به» ولذا ذهب صاحب الحدائق إلى أن حكم هذا القسم 
ايا" البجتى تقال ع يعد تدان اقل مويخوب التسكاق هن سغلوس القدا ون ها لفلا 

الظاهر أن مستنده الأخبار الدالة على الأمر بالتصدق بالمال المجهول المالك. ولقائل أن يقول: إن 
موردها إنما هو المال المتميز في حد ذاته للمالك المفقود الخبر وإلحاق المال المشترك به مع كونه ما لا دليل 
عليه قياس مع الفارق؛ لأن الا شتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه» فعزل هذا 
القدر المعلوم مع كون الشركة شائعة لا يوحب استحقاق المال المجهول له حب يتصدق بهء فهذا العزل لا 
ثمرة له» بل الاشتراك باق إلى أن قال ويا ذكرنا يظهر أن الأظهر دحول هذه الصورة تحت 
الأخبار المتقدمة أي إخراج الخمس)».7) 

وفيه: إن ما ذكره حلاف ظاهر أخبار التصدقء فإن خبر علي بن أبي حمزة هو المال المشترك» فإن 
الغالب أن يكون للإنسان الذي في ديوان الظلمة أموال محللة» بل في خبر ابن أبي حمزة اشتراكان اشتراك 
بين ماله وبين مال غيره» واد شتراك بين مال الأشخاص الذيخ تضرف فى أموالهم حبراماء ,مضافاً إلى أنه الو 
علم القدر يخرج عن تحت أخبار الخمسء فلا وجه لدخول مثله في أخبار الخمس. 

أما مستند العلامة القائل بأنه لو كان الحرام أزيد من الخمس 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص554. 
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والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط. 


فالواحب إخراج الخمس أولاً ثم التصدق بالزائدء فقد يكون الجمع بين دليل الخمس في المختلط 
بالحرام ودليل التصدقء» بعد القول بانصراف كفاية الخمس .ما لا يعلم الزائك. 

كما أن مستند المدارك بدفع الجميع إلى السادة هو الاحتياط المستند إلى احتمال كونه صدقة 
واحتمال كونه خمساًء فالموافقة القطعية إنما تحصل بإعطائها للسادة بعد عدم الدليل على لزوم إعطاء مثل 
هذه الصدقة لغير السادة. 

ولا بخفى ما ف القولين» إذ بعد روج الزائد عن الخمس عن تحت أخبار الخدمس يكون اللازم هو 
التصدقء» إذ قد عرفت أن أحبار الخمس في مجهول المقدار» وأحبار الصدقة في معلومه» وبعد هذا لا مجال 
للاحتياط أيضاء وعلى هذا فلا فرق في وحوب التصدق بالقدر المعلوم حرمته بين كونه بقدر الخمس أو 
أزيد أو أقل. 

(و) هل التصدق في هذا القسم جائر مطلقاًء أو اللازم أن يكون بإذن المجتهد؟ الأقوى الأول 
و[الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط) من باب أنه نائب الإمام بعد ثبوت الاحتياج إلى 
الإذن من الإمام» أو من باب الحسبة. 

استدل للاحتياج إلى الإذن: بأصالة عدم حواز التصرف في مال الغير إلا باذنه أو إذن وليه العام 
الذي هو الإمام» فإذا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى الإمام استأذن نائبه إن قلنا بعموم نيابة الفقيه 
لمثل هذه الأمورء وإن لم نقل بذلك كان اللازم تصدي الفقيه لما من باب الحسبة. 

وإِنما جعلنا الأقوى عدم الاحتياج لأنه وإن كان مقتضى القاعدة 
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لزوم الدفع إلى الحاكم أو الاستيذان منه كما صرح به شيخنا المرتضى (قدس سره) إلا أن النص 
يرفع القاعدة» فإن إطلاقات أدلة الإعطاء بدون تقييد بالاسيتذان محكمة. 

لا يقال: يحتمل في النص أهور ثلانة: 

الأول: أن يكون النص في مقام بيان الحكم كما ذكرتم. 

الشاي: أن يكون النص إذناً عاماً من الإمام (عليه السلام) لكل إنسان يضع يده على هذا المال» فهو 
إذن شرعي من الشارع لكل أحد. 

الغالث: أن يكون النص إذناً بالأشخاص خاصة في موارد مخصوضة رحعوا إلى الأئمة (عليهم 
السلام) فأذنوا اليهم» فالنص نظير ما ورد فيما هو وظيفة الحاكم من أحكام الإحلاف والبقية وفصل 
الخصومات وغيرها مما هي وظيفة الحاكم الشرعي. وحيث يكون النص مردداً بين هذه الاحتمالات 
الثلاثة لم يكن محال لكونه محكماً في المقام؛ وإنما الأصل الأذ .مقتضى القاعدة حيث يثبت خلافه. 

بل رما يؤيد كون اللازم الإذن» حبر داود بن أبي يزيد المروي عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» 
قآلة #البرحل: إن قد أضيت مالا وإن قد حلت أن يذه إل من بأمرة.: قال فخلق. فقا ازغلية 
السلام): «فاذهب فاقسمه في إحوانك ولك الأمن ما خفت منه». قال فقسمته بين إخواى.7) 

فإن قوله (عليه السلام): «ما له صاحب غيري» ظاهر في أنه (عليه السلام) له ولاية المال المذكورء 


لا أن المال ملك شخصي للإمام حي يكون غير مربوط .ما نحن فيه. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص517” باب 7 من أبواب اللقطة‎ )١( 
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ولو انعكسء بأن علم المالك وجهل المقدار» تراضيا بالصلح ونحوه. 

لأنا نقول: الظاهر من الأحكام كوا مطلقة» لا قيد لحا ولا شرطء إلا إذا كان هناك دليل من 
الخارج يدل على التقيبد» ولو شك كانت أصالة عدم القيد محكمة» فمقتضى القاعدة الأولية وإن كان ما 
ذكره الشيخ من الاحتياج إلى الإذن» إلا أن نص ابن أبي حمزة مطلق يلزم اتباعه مالم يدل على خلافه 
دليل. 

آما الاحتمالات الي ذكرت فيهاء فالمنصرف عرفاً من مثل هذا النص أنه بيان حكم لا أنه إذن عام 
أو إذن خاص كسائر الأحكام اليّ يبينها الإمام. والتنظير بالأحلاف وفصل الخصومات بعد ثبوت كون 
أمثالهما من شأن الحاكم الشرعي لا وجه له. 

نعم لو تم حبر داود كان اللازم العمل به» لكن يرد عليه: 

ولا اعمال أن نكن ذلك الثال هن امول الامات وغليه التاق كالقيية يدوك إذنة ونا أشي 
ويؤيده أنه لم يأمر بالتصدق بل التقسيم بين إخوانه الذين يكون الغالب وجود الأغنياء فيهم ثمن ليس هو 
مورد التصدق. 

وكانياة :إن الظاهر من فسن هذا لحن آنه "حكن للمال من يق :هو هو لا أله إن تخاض من 
انام تيوط 4ل فز بوجولا" كو ىعري رمات ذا مكروز جمد امون لسرا 
في هذا الخبر من هذا الحيث» ومن المعلوم أن البمحمل لا يصلح للتقييد. وعلى هذا فالاحتياط وإن كان في 
محله لكن الظاهر عدم لزومه. 

[و] أما الصورة الثالئة وهي ما ولو انعكسء بأن علم المالك وجهل المقدار» تراضيا المالك ومن 
اختلط الحرام ماله ( بالصلح ونحوه] أما أنه لا يحب الخمس في هذه الصورة فلاختصاص نصوص 


نذا 


وإن لم يرض المالك بالصلح» ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وحوب إعطاء الأكثر وجهان. 


الخمس بصورة الجهل بلكب والغذان. كياه و طاهر بجع عهار زتره ان متها دل على 
لزوم الخروج عن حقوق الناس المؤيد بالأدلة الأولية في أموال الناس عقلاً وشرعاً. 

وأما أنه لا يحب التصدق فلاحتصاص دليله بالجهل بالمالك أيضاً كما عرفت؛ فلم يبق إلا أرضاء 
المالك أو نحوهء فإن رضي المالك ومن خلط المال يماله بالصلح فهو إوإن لم يرض المالك) أو من خلط 
المال بماله ( بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وحوب إعطاء الأكثر وجهان) كما أن هناك وجوهاً 
أخر من القرعة» وإحبار الحاكم بالصلح» وإعمال قاعدة العدل» والقرعة لتعيين أحد هذه الأحكام, لا 
لتعيين المقدار» وإعطاء الخمس إلى المالك فقطء وإعطاء المتيقن إلى المالك» والقرعة في الزائد المشكوك 
والصلح. 

هذا كله فيما إذا لم يعرف المالك مقدار ماله وأقام البينة» وإلا فلا بجال لهذه الاحتمالات كما لا 
يخفى. أما الوحوه المذكورة: 

أما الأول» أي جواز الاكتفاء بالأقل: فلأصالة البراءة من الزائد» وأصالة صحة يده أو يد مورثه في 
المقدار المشكوك, ولاستصحاب ملكيته في صورة طرو مالية الغير» كما لو باع المالك شيئاً من ماله لزيد 
ثم شك في أن المبيع خمسة أو عشرة. 

وف الكل ما لا يخفىء إذ البراءة قد تعارض فيما إذا وقع المال بيد الطرف الآخرء بالإضافة إلى أن 
احتمال التكليف المنجز منجر فيما لو سبق العلم ثم شك» وأصالة صحة اليد أو يد المورث إنما تقابل فيما 
إذا كان الطرف الآخر الفساد, لا فيما إذا لم يكن فساد في البين» وذلك فيما 
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الأحوط الثاني» والأقوى الأول إذا كان المال في يده. 


إذا لم يكن هناك تقصير في الخلط ووضع اليد بالإضافة إلى أن حريان أصالة الصحة في مثل المقام 
محل مناقشة» والاستصحاب إنما يحري في بعض الموارد لا في كلها. 

وأما الثاني» أي وجوب إعطاء الأكثر: فلأصالة عدم السبب المحلل لتصرفه في الزائد المشكوك» بناء 
على أن كل تصرف ف مال يحتاج إلى السبب المحلل» وللزوم التخلص من مال الغير الذي لا يعلم به إلا 
بإعطاء المشكوك, ولأصالة الاشتغال» ولأصالة عدم تملك الشاك للمقدار المشكوك من المال. 

ولا يخفى أن [الأحوط] هو الوجه [الثاني] القاضي بإعطاء الأكثر [و] إن كان [الأقوى 
الأول) لأن البراءة من الزائد لا محذور فيهاء فإنه لم يعلم باشتغال ذمته بأكثر من هذاء ولا دليل على أن 
احتمال التكليف المنجز منجز بل البراءة هي المحكمة» فإن إطلاق أدلة البراءة شاملة لما نحن فيه. 

اماق 3ك وديا للأكثر فلا يتمكن أن يقاوم أصالة البراءة» لكن الاكتفاء بالأقل فيما [إذا كان 
المال في يده) لأن اليد أمارة الملكية فالمتيقن حروجه عن الملك يجب إعطاؤه ويبقى المشكوك تحت اليد 
أمارة على ملكية ذي اليد له» ولذا قال الماتن في حاشية المككاسب: ولا يضر العلم الإجمالي بكون مال 
الغير في يده» لأنه لا يسقط اليد عن الاعتبار على ما هو ظاهر الفقهاء ‏ إلى أن قال: ‏ بل بمكن أن 
يدعي عليه السيرة» إذ الغالب العلم الإجمالي بوحود مال في جملة أموال الناس ومع ذلك 
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يحكم .عالكيته كل مشكوك كان تحت يدهم وإلا لم يقم للمسلمين سوق ولا غيره؛» انتهى. 

أما إذا لم يكن المال في يده فالظاهر لزوم التمسك بقاعدة العدل؛ لما يفهم من المناط من الأخبار 
الواردة في شبه المقام» كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) في رحلين كان معهما درهمان فقال أحدهما 
الدرهمان لي» وقال الآخر هما بيئ وبينك» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما الذي قال هما بيئ 
وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين أنه ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه» ويقسم الدرهم الثاني بينهما 
000 

إلى غيرها مما أشار إليه الشيخ المرتضى (رحمه اللم) في الرسائل. 

وأما الوجوه الأحر المذكورة في العلاج: 

ففي إعمال قاغلاة العلل افظلفا 407 لا وده لم بده تراد ال هي مقدمة على القاعدة» إذ القاعدة 
فيما إذا لم يكن هناك دليل أو أصل. 

والقرعة تحتاج إلى العمل المفقود في المقام. 

وإعطاء الخمس وإن استدل له العلامة بقوله (عليه السلام): «إن الله رضي من الأشياء 
بالخمس”") إلا أن فيه أن ذلك مقيد بما دل على اعتصاص ذلك بصورة الجهل بالمالك كصحيح عمار. 

والقرعة في الزائد المشكوك يرد عليه ما أورد على أصل القرعة. 

والصلح القهري بإحبار الحاكم لا دليل عليه وإن اختاره كاشف الغطاءء وقد أطال منتهى 


)١(‏ التهذيب: ج ص؟5؟ الباب 45 في الزيادات في القضايا ح5١.‏ والفقيه: ج؟ ص75 باب ١5‏ في الصلح ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص”5” الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
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وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه. 


المقاصد الكلام في الصلح فراجحع» والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد من التأمل والله العال. 

زو أما الصورة الرابعة وهي فيما [إن علم المالك والمقدار) فمن الواضح أنه لوحب دفعه إليه] 
لوجحوب إيضال مال كل أحد إلى صاحبه بلا فزق بين أن يكون المالك معلوماء أو محضورا بعلم إجالي؛ 
كما عرفت تفصيل الكلام حوله. 


(مسألة 58): لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرهاء 


كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. 


[مسألة :١4‏ لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط) للمال 
الحرام المجهول القدر وابمجهول المالك [ بالإشاعة] كما لو خلط اللبن الحرام باللبن الحلال (أو بغيرهاء 
كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه4 كاختلاط البيض الحرام بالبيض الحلال [أو من غير جنسه] 
كما إذا كان الحلال من جنس بيض البلبل والحرام من جنس بيض العصفور مثلاً. 

وهكذا في مسألة الإشاعة لا فرق بين أن يكون الجميع من قسم واحدء أو من جنسين» كلبن البقر 
ولبن الغنم» أو كلبن البقر مع الماء مثلء وقد دل على الحكم المذكور إطلاق النص والفتوى وتصريح 
جماعة من الأعلام بذلك. 

نعم يبقى الكلام فيما إذا كان المقدار مجهولاً لكن علم في الجملة أزيدية القيمة في أحد الشيئين» 
كما لو مزج اللبن بالماء ولم يعلم المقدار وزناً ولا عرف مالكه؛ ولكنه عرف أن اللبن مهما كان أكثر 
قيمة من الماء» فهل يكفي الخمسء أم أن هذا من مصاديق ما لو عرف زيادة الحرام من الخمس؟ 

وإن شعت قلت: هل العبرة بالمقدار» أو بالقيمة» أو يمما؟ 

الظاهر الثاني» فلا يكفي إعطاء الخمسء لأنك قد عرفت عدم شمول الأدلة إلا للمجهولء فإنه لو 
أعطى الخمس علم بعدم براءة الذمة» إذ مع العلم بزيادة القيمة من الخمس لا يكفي إعطاء مقدار الخمس 
في براءة الذمة» وهكذا في عكسه بأن علم أقلية القيمة من الخمسء لما عرفت 


١54١ 


من أن دليل الخمس إنما هو في المجهول المطلق. 

وهل العلم بالأحود والأردأ مع عدم التفاوت في القيمة ‏ كما قد يتفق ذلك بالنسبة إلى بعض 
الأحناس ‏ كذلكء كما لو علم أن الخليط الحرام أحود حت أن إعطاء الخمس لا يوجب إعطاء الحرام 
ولو كان بقدر ال خمس واقعادهع حيينه لو وإن أوجب إعطاءه من حيث المقدار» وهكذا بالنسبة إلى 
الحرام الأردأ؟ 

الحم لاقي إن كان لذ يوك الكفارس لان تلود نوريف “را توي طيحا دا كد يدا + شين مل أن 
يختلط قمح زيد الذي يكون بقدر النصف وهو أحود بقمح عمرو الذي هو أردأء ولكن لم تكن الحودة 
والرداءة ثما توجبان الحتالاف في القيمة» فإن اللازم التنصيف» إذ لا عين ولا ثمن لأحدهما أزيد من الآخر. 

لا يقال: إن وصف الحودة المفقودة عن صاحب الحيد في صورة التنصيف لم يتدارك. 

لأنه يقال: لا دليل على لزوم تدارك كل وصف ما لم يكن موجبا لزيادة الثمن» فهو مثل أن يكون 
لأحد المالكين غرض ف ماله الخاص مما يفوت ذلك الغرض بالاختلاط» كما إذا كان المالك يريد لبن 
الغنم لمصلحة صحية فامتزج بلبن البقر المتساوي له قيمة» فإنه لا دليل على إلزام صاحب لبن البقر 
بإعطاء لبن الغنم من الخارج دون الممزوجء وإنما اللازم التنصيف فيما كان لكل واحد نصف المجموع 
بدون أن يكون لصاحب لبن البقر تقصير في المزج. 

ثم هل الإشاعة بغير الحنس له الحكم المتقدمء 'حين إذا كان بعض المتس متميزاً عن بعض ولكن 
بتميز لا يمكن الإفراز والفصل» كما لو اختلط السكر الناعم بالملح مثله» أو صبرة الارز العنبر بغيره مما 


يرى 
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التميز ولكن يتعسر غاية التعسر الإفراز» لا يبعد القول بعدم الفرق» إذ مثل هذه الإشاعة يوحب 
عدم إمكان الإفراز عرفا وإن أمكن دقة بكثير من التعب والعسر. 

ثم إن من أمثلة الجهل بالمقدار الموجب لاخراج الخمسء ما إذا علم بأن لبن الغنم أكثر من لبن البقر 
لكنه لم يعلم بأن أيهما له وأيهما الحرام» لأنه يستلزم الجهل بأن الحرام أكثر أو أقل» فيشمله إطلاق أدلة 
الخمس. 

لا يقال: إن الأدلة خاصة .ما إذا كان مقدار الحرام فيرلا طلقا بأن لم يعلم أنه متساو أو أقل أو 
كر 

لأنه يقال: الإطلاق أعم من هذه الصورة» والصور الثنائية بأن علم أن مقدار الحرام أقل أو أكثرء 
أو علم أن مقدار الحرام أقل أو مساوء أو علم أن مقدار الحرام أكثر أو مساو. 

اللهم إلا أن يقال: فرق بين الصور الثنائية» فإنه لو علم إما بالزيادة أو النقيصة فقد علم إجمالا 
وحوري إها اتسين أو التضدق. 

وفيه نظر ظاهر كما لا يخفى» خحصوصا بعد عدم المانع من شمول إطلاق نص الخمس. والله العالم. 
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(مسألة 9؟): 


| مسألة 1:79 لمسألة الجهل بالمقدار والمالك صور ثلاث: 

الأولى: أن يجهل المقدار مطلقاًء ولا شك في لزوم إخراج الخمس. 

الثانية: الجهل بالمقدار في الجملة» بأن علم زيادة الحرام عن الخمس في الحملة. وقد احتمل في هذه 
الصورة احتمالاات: 

الأول: لزوم إخراج الخمس. 

الثاني: لزوم التصدق. 

الثالث: لزوم إخراج الخمس والتصدق بالزائد و 

الرابع: إخراج الخمس الزائد وصرفه في مصرف الخمس. 

الخامس: إخراج الخمس أولاً ثم إخراج خمس ثان وهكذا حى لا يبقى علم بوجود الحرام في البين. 

استدل للأول: بإطلاق أحبار الخمس. 

وللثاني: .منع الإطلاق» وأن كفاية الخمس موجب لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه؛ لأنه يعلم 
ببقاء المال الحرام في ماله فكيف يسوغ له التصرف فيه» والنصوص منصرفة عن هذه الصورة» بل هي 
خاصة بالجهل المطلق والجهل الثنائي كما عرفت في المسألة السابقة» وحيث لا إطلاق في أخبار الخمس 
كانت هذه الصورة مشمولة لأخبار التصدق. 

وللثالث: بالجمع بين دليل الخمس ودليل التصدق. 

وللرابع: بأنه مي ما علمنا بأن الشارع جعل الحرام مصروفاً في الخمس لم يكن فرق بين مقدار 
الخمس والأزيد منه. 

وللخامس: بأنه إذا حمس مرة كان الباقي داخلاً في إطلاق أدلة الحلال المختلط فيجب التخميس 
ثانياً وثالثاً حي يزول العلمء مثلاً لو علم بأن في هذه الخمسة الدنانير الحرام الأزيد من الدينار خمسه 
أول» ثم كان بعد ذلك علم بوجود الحرام في الأربعة الباقية فيلزم عليه إعطاء ثاماثة 
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لا فرق في كفاية إحراج الخمس ف حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار 
الحرام أو نقيصته عن الخمس» وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاء ففي صورة العلم 


فلس فإن شك بعد ذلك كان الباقي له حلالاً وإن علم ببقاء الحرام 38 كان اللازم عليه إعطاء 
بو نفل رمو فلي ونه نا 

والأقرب التصدق بالجميع؛ لأنه بعد عدم شمول أدلة الخمس كان داخلاً في إطلاق أدلة الصدقة. 

الصورة الثالثة: الجهل بالمقدار في الجملة» بأن علم أقلية الحرام عن الخمس. وقد احتمل في هذه 
الصورة احتمالاات: 

الأول: إخراج الخمس؛ لإطلاق نصوص الخمس وفتاواه. 

الثاني: إخحراج الأقل ثما لا يعلم أن الحرام أكثر منه وصرفه في مصرف الخمسء أما الإخراج 
فللاشتغال» وأما عدم لزوم الخمس فللبراءة من أزيد من المقدار المعلوم» ولقاعدة سلطنة الناس على 
أموالهم؛ وأما صرفه في مصرف الخمس فللمناط المستفاد من أدلة إخراج الخمس. 

الثالث: إخراج المقدار المعلوم وصرفه في مصرف الصدقة» لعدم همول أدلة الخمس لمثل الفرض 
فيشمله دليل التصدق. وهذا هو الأقربء لعدم معلومية المناط» وأدلة الخمس لا إطلاق فيها يشمل المقام. 

وما ذكرناه تعرف مواقع النظر في كلام المصنف حيث قال: إلا فرق في كفاية إخراج الخمس في 
جلية: البقية:ق صبورة لطهل #القدال وامالك ين أن يغلء إتهالاً .زيادة “مقذان ارام أو تقيضيته عن 
الخمس» وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا] فإنه في الصور الثلاث يجب إخراج الخمس على رأي 
المصنف وصاحب المناهل وغيرهما [ففي صورة العلم 
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الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبداً. 

وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً مما يرتفع به يقين الشغل وإحراء حكم 
بجهول المالك عليه. 

وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمسء» وأحوط من ذلك 


الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً] كصورة عدم العلم الإجمالي ( يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر 
لفاك 1 فلا يضر العلم ببقاء شيء حرام في المال بعد التطهير التعبدي. 

لكن فيه: إن هذا صحيح إذا كان إطلاق أدلة الخمس شاملاً للمقام» أما مع عدم الشمول والعلم 
بالزيادة فلا محال للقول بالتطهير التعبدي. 

(وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً ما يرتفع به يقين الشغل 
وإحراء حكم بمجهول المالك عليه) أي على الزائد عن الخمسء لكن الاحتياط التام أن يعطي الجميع من 
الخمس والزائد مجمع المصرفين» وأحوط منه إعطاء ما يتعين منه بالبراءة للمجمع» فإذا كان الشك بين 
الربع والثلث أعطى الثلثء» بخلاف ما قلنا من أنه الاحتياط التام» حيث إن مقتضاه الاقتصار على الخمس 
وعلى المقدار المتيقن كالربع في المثال. 

[وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس) لكن قد عرفت عدم شمول أدلة الخمس 
للمقام» فالتكليف التصدق والاحتياط في إعطائه للمجمع» وأحوط منه إعطاء الخمس للمجمع [وأحوط 
من ذلك] أي من إعطاء ما يرتفع منه يقين الشغل في صورة العلم الإجمالي بالزيادة 
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المصالحة معه بعد إخراج الخمس .ما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. 


[المصالحة معه] أي مع الحاكم الشرعي [ بعد إخراج الخمس .ما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة] 
كما تقدم, فقوله (و كذا في صورة) إلخ جملة معترضة. 
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(مسألة 76): إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه» لكن علم في عدد محصور ففي وحوب التخلص من الجميع 
ذلك المقدار عليهم بالسوية 


[مسألة .#: إذا علم قدر المال ول يعلم صاحبه بعينه لكن علم) أن صاحبه [في1 ضمن إعدد 
محصور) كما لو علم أن درهماً في ماله إما لزيد أو لعمرو [ففي وجوب التخلص من الجميع] لأنه علم 
باشتغال ذمته بأحدهم ولا يعلم بالبراءة إلا بالتخلص من جميعهم [ولو بإرضائهم بأي وجه كان] 
كإعطاء كل واحد منهم درهماً فيما ذكرناه من المال. 

وما يقال من أن خحطاب الأداء تابع لمقدار الاستيلاء» ولا استيلاء إلا بالنسبة إلى مال واحد منهم؛ 
فالتكليف وضع المال بين أيديهم وهم يعملون عقتضي تكليفهم اجتهاداً أو تقليداء في غير محله. إذ الأداء 
تابع لمقدار الاستيلاء في صورة عدم العلم الإجمالي» أما في صورته فالعلم مقتض للتخلص كسائر 
التكاليف المجهولة بين أمور مرددة. أما قصة وضع المال بين أيديهم فهو هروب عن الحكم في المسألة. 

ثم إنه لا إشكال في عدم وجوب الخمس ولا الصدقة بهذا المال» للعلم بالمالك الذي عرفت أن ذلك 
موجب لعدم مول أدلة الحكمين لهء ولذا فقوله: أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه] 
كاحتمال وجوب الخمس بتقريب همول أدلة الحكمين لمثل المقام في غير محله [أو استخراج المالك 
بالقرعة] لأنها لكل أمر مشكل ومنه هذا المقام [أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية] لقاعدة العدل 
والإنصاف 
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وجوه أقواها الأخير. 


المستفادة من النصوص المتفرقة» أو إعطاؤه للحاكم فيصرفه فيهم حسب تكليفه؛ إذ الفرق بين 
عرق المعاذتل اله لوناوة اهنا« هيا «فانهن الكنون النتكورة مان هذا الأرل أ الا رات ا 
اواو عصان فالكين ‏ الكوكه إن "الفدووة الأول يتعارضى الفتطروي امالك ولؤقفرن هنا فض 
فيلزم العلاجء أما في الصورة الثانية فحيث إنه فعل ذلك حراماً كان مقدماً على الضرر فيحكم لا ضرر 
المالك. 

| رخو رو الع لات رقن ذهب نشاطة إل اام اشع دقو أن اتكفبالا راننحا | أقزاها يد 
المصنف [الأخير) لقاعدة العدل» بعد عدم إمكان العمل بالقرعة لاحتياجها إلى عمل الفقهاء المفقود في 
المقام» وعدم الخمس والتصدق لعدم همول أدلتهما للمقام» وعدم كون التكليف إرضاء الجميع لأنه وإن 
كان آنا في الخلط والجهل لكنه لم يتغلق بذمته أزيد من مال واحدء وبناؤهم على عدم نفوة العلم 
الإجمالي في الماليات» ولذا قال المصنف في حاشيته على المككاسب في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد: إلا 
أن ظاهرهم عدم إجراء الاحتياط في الماليات ولعل الوجه قاعدة الضررء انتهى. 

والعلة لذلك: أما في صورة عدم العصيان أدلة «لا ضرر» الشاملة لهذا الشخص الذي اختلط ماله 
عال غيره» فلا وجه لتقديم لا ضرر المالك على لا ضرر هذاء وأما في صورة العصيان فلأن العصيان ليس 
معناه الإقدام على الضرر الموحب لسقوط أدلة لا ضررء فلا يقاس هما إذا أقدم على اشتراط شيء بأزيد 
من لم 

وعدم كون التكليف الإعطاء للحاكم؛ لأن أدلة ولاية الحاكم لا تشمل صورة وجود المالك 
وإمكان 
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الإيصال إليه؛ ثم لو أحذه الحاكم فماذا يصنع به فليكن ذلك تكليف نفس هذا الشخص. 

وكذا ليس الحكم التخيير بين التقسيم بالسوية أو إعطاءه لأحدهم بحجة تحكيم أحد الدليلين من 
قاعدة العدل ومن قاعدة الموافقة الاحتمالية» كما أنه ليس الحكم إعطاء أحدهم تخييراً لأن فيه موافقة 
احتمالية بخلاف التقسيم لأن فيه قطعاً بالمخالفة, إذ لم يكن الدرهم مثلاً إلا لأحدهم فتقسيمه فيه قطع 
بالمحالقة: 

هذا ولكن الإنصاف أن أقرب الاحتمالات التقسيم كما ذكره المصنف» والقرعة كما ذكره غير 
واحد. 

ومثل هذا الكلام يجري فيما لو نذر مالاً لشخص ثم اشتبه ين أفراد محصورين» أو علم بأن أحد 
هذين الوارث ول يقدر على تعيينه» أو علم بأن إحداهما زوجته الواحبة النفقة» أو أن أحدهما يطلب منه 
لأنه استدان منه مثلاء أو أن أحدهما صاحب المال الذي أتلفه» أو صاحب الدية الي تعلقت به لحناية 
عمدية أو سهوية أو ما أشبه ذلك. 

ولو انتشر أطراف الاحتمال كألف إنسان فاحتمال القرعة أقربء والله العالم. 

[وكذا) تأي الاحتمالات السابقة في كيفية التخلص من امال المعلوم المالك بالعلم الإجمالي فيما 
[إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور] ولو كان ف عدد غير محصور كان كابجهول 
المالك» وليس الميزان هنا ما ذكر في المحصورة وغير المحصورة في الأموال» بل الميزان صدق مجهول 
للمالك؛ ولا يبعد صدقه في كثير من الموارد الي لا يصدق غير المحصورة فيها في باب الأصول. 

ولا يخفى أنه لا اعتبار بالظن سواء في المحصور أو غير ا محصورء 


فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوىء أو الأكثر كما هو الأحوطء يجري فيه الوجوه المذكور. 


لعدم الدليل عليه؛ كما صرح به الجواهر وغيره» خلافاً للشهيد حيث أجراه بخرى العلم» ولعل 
مراده الاطمينان منه. 

[ يوك الع القن 1ق الاتسينا ل كنا لوده أن ركو ديه الفا أ يننإ لزيد أن 
نوو أو بكر وا حذكبا لايش هامة لجرا انرا بهن الاش ]ذا “كان كان بللقدار م حخيله عمدام كنا 
لو كان مثبوتاً في دفتر فأتلفه تخلصاً من الأكثر لو كان واقعاًء فإن في المقام يأيّ احتمال وجوب الأكثر 
حى عند القائلين بالبراءة في الشك بين الأكثر والأقلء لما ذكره من أن احتمال التكليف المنجز منجزء 
وذلك لأن المنصرف من أدلة البراءة صورة عدم التقصير .مثل هذاء كما ذكروا مثله في باب صلاة 
القضاءء فلو كان في الواقع ألفا لم يكن بريقاً لعدم شمول أدلة البراءة والعقل يرى الاحتياط ف مثله تخلصا 
من الضرر امحتمل الذي هو العقاب. 

وقد ذكروا مثل ذلك ف باب النسيان المرفوع؛ بأنه فيما إذا لم يكن هو السبب» لانصراف أدلة 
دفع النسيان عن مثله. 

اللهم إلا أن يقال: لا مانع من الإطلاق؛ فإنه وإن كان آثماً بإتلاف الدفتر والنسيان عمداًء لكن 
أدلة البراءة والنسيان لهما إطلاق بالنسبة إلى المقام» كيف وفي كثير من الموارد يكون التسامح هو السبب 
في الجهل والنسيان ول ينبه في أدلة البراءة والنسيان بذلكء» فالأحذ بالأقل [ كما هو الأقوى] عند 
المشهور مطلق لا يبخص صورة دون صورة [أو الأكثر كما هو الأحوط] خصوصاً في الفرض المذكورء 
وذهب إليه بعض يجري فيه الوجوه المذكورة] 


في الشق السابق من هذا الفرع. 

والااويهب ا عت | تبني آذ امووده كيال ناوللا لقع 

ولا لوحوب التصدق لأن مورده الجهل بالمالك جهلاً مطلقاً» لاحهلاً في ضمن علم إجمالي. 
فينتحصر التخلص بأحد الوجوه المذكورة. 


(مسألة :)"١‏ إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس. 


[مسالة 91 إذا كان حى'العيز-ق ذضة لأ ق:عين :ماله ؟ فهو على قسمين” 

الأول: أن يكون أولاً في عين ماله ثم أتلفه حي صار ف ذمته وف هذا المقام يلزم إعطاء الخمس ف 
مورد وجوب إعطاء الخمس إذا كان في العين» إذ الخمس لا ينقلب بالإاتلاف» للاستصحابء فإذا كان 
عنده مال مجهول المالك والمقدار وكان تكليفه إعطاء الخمس فأتلفه بقي التكليف, إذ لا دليل على 
الانقلاب» وقد أفى بذلك الجواهر وغيره. 

القاقة أن لذ يكوق يوقا بوحوي إعطاء اتقيس؛ وفيه أقسام وأحكام كما يأيَ تفصيله. 

ومنه تعرف أن إطلاق المصنف بقوله: إفلا محل للخمس] ليس على ما ينبغي» كما أن تعليل 
ذلك في المستمسك وفقه السبزواري باختصاص نصوص الخمس بلمال الخارحي فلا يشمل الذمي في غير 
محله؛ فإن ذلك مثل أن يعلل عدم وجوب الخمس في المعدن إذا أتلفه باختصاص أدلة حمس المعدن بالمال 
الخارجحي فلا يشمل المعدن المتلف. 

كن كان فلتقلق مق بالعين #الذمة ودر 

لأنه إما معلوم الجنس والمقدار» أو معلوم الجنس دون المقدارء أو معلوم المقدار دون الجنسء» أو 
مجهول كليهماء مثلا قد يعلم أن جنسه الدرهم ومقداره خمسة» وقد يعلم الأول دون الثاني» وقد 
ينعكس» وقد يجهلهما. 

وق كان ضيورة مع هذه الأريقة راذا :ل يعلد طباعية أضناذ» :أن على يةاتمضهاة أن ركان يه سال 
في عدد محصورء أو يعلم به إجمالاً في عدد غير محصور. 

وحيث علم بعض الأقسام في السابق» ويدمج بعض الأقسام ف بعضء قررها 


وحينئذ فإن علم حنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً أو علم ف عدد غير محصور تصدق به عنه. 


المصنف في ست صور: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: [ حينئذ فإن علم جنسه ومقداره ول يعلم صاحبه أصلا أو علم في 
عدد غير محصور] كما لو أتلف درهما واحداً من إنسان بجهول أو مردد بين ألف إنسان (تصدق به 
عئة 1 

أما الموضوع فهو أوضح من أن يخفى» ولا وجه لكلام المستمسك حيث قال: العلم بوحود الحق 
في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة» ففرض عدم العلم بصاحبه أصلاً غير ظاهر "2 لين :. 

وأما الحكم فهو المشهور بين الفقهاءء وذلك لاستفادته من النصوص المتفرقة» كالذي رواه الفقيه 
في الصحيح؛ عن معاوية: فيمن كان له على رجحل حق فنقده ولا يدري أين يطلبه» ولا يدري حي هو 
أو اموق ولأ :يدوق لادوا تابن اك يا ءزلا بولداء فال عليه ساق «ريطنيكين فاه إن كانه كلك قن 
طال فيتصدق به. قال (عليه السلام): «يطلب».9© 

ثم قال الفقيه: وقد روي في هذا بر آحر: «إن لم تحد له وارثاً وعلم الله منك امهل فتصدق 
واف نار لفق اساتق لز تمي القالالةه و كدان الممحيحة بناء أكلى أذ انهم بلنها غرنا التضصدف 
يكذ الكلليي كما لس يعت حينة إنرا كات ف مق السائل الرحة إليةالكاجم )معان إلى 


)١(‏ المستمسك: ج59 ص559. 
)١(‏ الفقيه: جلا ص 75١‏ باب ١58‏ من أبواب ميراث المفقود ح: . 
(*) الفقيه: جلا ص 74١‏ باب ١58‏ من أبواب ميراث المفقود حه. 
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ما تقدم مما دل على التصدق, بعد استصحاب الحكم بعد التلف» وسائر ما ذكره في باب اللقطة 
فراجع. 

ولا يعارض ذلك ما دل على عدم قبول التصدق بالحرام» كرواية أبي بصير» عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) في قول الله عز وحل: إأثفقوا من طيّبات ما كُسَيقم 7" فقال: «كان القوم قد كسبوا مكاسب 
سوء في الحاهلية» فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدقوا يماء فأبى الله عز وجل أن يخرجوا 
إلا من أطيب ماكسبوا».”") 

وقريب منه ما وراه شهاب عنه (عليه السلام)» وكذا غيرها. 

إذ الظاهر من هذه النصوص أنهم كانوا يخرحون الحرام صدقة عن أنفسهم., أما كوم كانوا 
يخرجون الحرام فبقرينة ما رواه الحلبي أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: «إوّلا 
تَيَمّمُوا الْحَبِيث منْهُ تنفقَونَ74" فقال: «كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من أموال خحبيثة» فكان 
الرحل يتعهدها من بين أمواله فيتصدق بماء فناهم الله عن ذلك» وأن الصدقة لا تصلح إلا من كسب 
0 

وف خبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام) في قوله سبحانه: «ؤولا 
قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك» فكان أحدهم 


رس سا و 
م« 


نلعيو ووم 1 كاوه 


.751/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5 ص5١7 باب 45 من أبواب الصدقة‎ 
.751/ 9؟) سورة البقرة: الآية‎ 
الوسائل: ج5 ص5١75 باب 55 من أبواب الصدقة ح5.‎ )5( 


(5) سورة البقرة: الآية /751. 


يتيممها فينفقها ويتصدق بماء فنهاهم الله من ذلك».(© 

وأما أن التصدق كان عنهم فهو الظاهر من التصدق كما لا يخفى, بالإضافة إلى ما قيل من أن 
اللاسى “كوق لزان سراما ذاما كالريا وقنن اللقة:وأجزة الزن ونا أخيم“فاخيش | الخراء عرضاء فامل. 

والذي يؤيده ما ذكرناه بل يدل عليه» ما رواه العياشي فق تير عن : تماغة قال: .سأل أبا “عبد 
له (عليه السلام) رجحل من أهل الحبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يتصدق منه 
ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول «إإنَ الْحَسّئات يُذَهبْنَ السيّات74". فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة» ولكن الحسنة تحط الخطيئة». ثم قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس).7©) 

فإن الظاهر الفرق بين الحرام المعلوم حيث لا يقبل الانفاق منه» لأنه مأمور برده» فلايبصح صرفه في 
غير ذلك» وبين الحرام المحتلط بالحلال. 

ثم لا يخفى أن هذا المال هو المصطلح عندهم برد المظالم» فالمال مظلمة وإعطاؤها للفقير رد إلى 
صاحبها. 

ولم يظهر منهم الفرق بين الخارحي والذمي» قال في الجواهر في كتاب اللقطة عند قول المحقق: 
(مسائل خمسء الأولى ما يوجد في المفاوز) ما لفظه: أو مال موجود بيد شخص تعذر صاحبه فتصدق 
به» مثل المال ا جهول صاحبه ويسمى 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8؟7 باب 545 من أبواب الصدقة ح. 

(9؟) سورة هود: الآية 5 .1١١‏ 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص55 باب 4 من أبواب مايكتسب به ح”. 
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بإذن الحاكم أو يدفعه إليه» وإن كان في عدد محصور ففيه الوحوه المذكورة 


ب المظا 204, لوي : 

والفرق بين المالين أن الأول متعذر الوصول إلى صاحبه وإن علمه وعرفه؛ والثاني فيما لم يعرف 
صاحبه. 

ثم إنه يبقى الكلام في كيف يصح التصدق بما يعرف صاحبه في عدد غير محصورء مع أن المشهور 
عندهم أن الموافقة الاحتمالية مقدمة على غيرها فيما إذا تعذرت الموافقة القطعية» ومع وجود قاعدة 
القرعة» ومع وجود قاعدة العدل والإنصاف. 

وبمكن رد الجميع بعد أن الاحتمالات غير المحصورة من أقسام امجهول المالك عرفاء فيشمله دليله 
بأن إعطاء الواحد من عدد غير محصور ليس موافقة احتمالية يراها العقل امتثالا للتكليف المتوجه إلى 
المكلف», والقرعة تحتاج إلى العمل» وقاعدة العدل لو سلمت لا تحري في مثل المقام الذي لا يسمى 
عدلاً كان يقسم الدينار انمجهول الصاحب المعلوم انحصاره بين آلف بينهم بإغطاء كل واحد منهم فلساً. 

[بإذن الحاكم] لما تقدم؛ وقد تقدم الإشكال فيه [أو يدفعه إليه] أي إلى الحاكم نفسه فيعمل هو 
بتكليفه لأنه ولي القاصر مطلقاًء ومن أقسام القاصر الذي لا وصول إليه للجهل به» بل يجوز الدفع إليه 
من باب الإعطاء إلى الثقة للدفع إلى المورد. 

زو] الصورة الثانية ما [إن كان] علم جنسه ومقداره وتردد صاحبه إل عدد محصور] كعشرة 
مثلاً إففيه الوجوه المذكورة) من 


.7”١١ الجواهر: ج78 ص‎ )١( 


والأقوى هنا أيضا الأخير» وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أحذ بالأقل المتيقن ودفعه 
إل عالكد إن كان سارها عيسو ون كان معلوما فى 'عده عصروى :تتكية كما ب 


القرعة والدفع إلى الكل والتوزيع وما أشبه [والأقوى هنا أيضاً الأخير) أي التوزيع» وقد تقدم 
الكلام فيه مفصلاً فلا داعي إلى تكراره. 

(و] الصورة الثالنة (إن علم حنسه] بأنه درهم مثلاً (ول يعلم مقداره) أنه ألف أو حمسمائة 
مقلاً ( بآن تردد بين الأقل والأكثر )1 سواء كان ترددا محلنوداً كالمثال» أو تردداً غير دود كالدذي كان 
يأكل أموال الناس حخمسين سنة فلا يعلم الكمية المترددة» كما ذكروا شبه ذلك في باب التارك لصلوات 
لا يعلم الكمية حي إجمالاًء وإنما عممنا التردد لما حققناه هناك من أنه ولو كان التردد طويل الذيل 
إلا أنه بالآحرة يرحع إلى متيقن ومشكوكء بأن يأحذ من الواحد إلى عدد معلوم لديه» أو يأخذ من 
عشرة الآف إلى أن ينتهى إلى عدد يعلم أنه لا يشك فيه» وإنما يعلم باشتغاله به [ أنحذ بالأقل المتيقن 
ودفعه إلى مالكه) المعلوم رق كان وما بعس الوذللف: لحرا أعيالة انر انمق الزاقن الشكوك: 

وقد تقدم عدم الفرق بين كون الاشتغال عن تقصير أو لاء» كما تقدم جريان البراءة في مطلق الأقل 
والأكثر في مثل المقام» بالإضافة إلى ماعرفت من جريان قاعدة لا ضرر الماليات» ولذا تسالموا على عدم 
شمنات: الأ كثر: 

وأما الدفع إلى امالك فلوجوب إيصال امال إلى مالكه عقلاً وشرعاً. ثم إن المراد بالمالك الأعم من 
ذاته وورثته كما لا يخفى. 

(وإن كان) المالك (معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر) يعن فيه وجوهاً وأقواها التوزيع. 


وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه» وإن 
لم يعلم حنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثرء 


(و] الصورة الرابعة [إن) علم جنسه ول يعلم مقداره وإكان] المالك (معلوماً في غير 
امحصور) بأن كان أطراف العلم الإجمالي غير محصور [أو لم يكن علم إجالي أيضاً] بأن كان جهل 
مطلق بالمالك [١‏ تصدق به عن المالك) لأنه من مصاديق المجهول مالكه. وقد تقدم أن عدد غير المحصور 
كابجهول المطلق [ بإذن الحاكم أو يدفعه إليه) بناء على اشتراط إذن الحاكم الذي عرفت النظر فيه. 

سو شدي وياد سم انا لودعاكوو الما الوم رين ريق ا و 
علم بأنه إن كان أتلف فرسه وجب دفع مائة دينار إليه» وإن كان أتلف داره وجب دفع ألف إليه» لأن 
الملف ( كان قيمياً] مما تعلقت قيمته بذمته (فحكمه كصورة العلم بالجنس» إذ يرجع) الضمان إلى 
القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر) غير الارتباطي. 

وربما توهم عدم كفاية الأقل هنا وإن قلنا بكفاية الأقل في موارد التردد بين الأقل والأكثرء لأنه إن 
كان أتلف داره لم يكن أدى ثمن الدار إن كان أعطى الأقلء فالعلم الإجمالي بين الفرس والدار يقتضي 
الامتثال القطعي الذي لا بحصل إلا بإعطاء الألف» فهو من قبيل ما لو شك بين القصر والتمام. 


وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان. 


وفيه ما لا يخفى» إذ القيمة غير ارتباطية» فإعطاء مائة من ثمن الدار مبرئْ للذمة بقدره بخلاف 
الفضو لذي اله بيكونة عيورما بقدره إن كان التكليف التمام 57 ومن المعلوم الفرق بين العين والقيمة 
بل لو كانت العين موجودة وتردد بين أن يكون هذا لزيد أو ذاك لم نقل بوجوب إعطاء الأكثر قيمة 
بل يلزم التراضي أو إعمال قاعدة العدل أو القرعة» لما تقدم من حريان قاعدة لا ضرر في الماليات. 

ثم إن ذلك فيما إذا تفاوتت القيمة» أما إذا تساوت فالواحب دفع القيمة الواحدة» ولم يتعرض له 
المصنف لظهوره. 

[5) الصورة السادسة فيما :[إن) ل يعلم حنسة و[ كان تغلياً): كما لو شك بأنه أتلف: منه الف 
درهم أو ألف دينار [ففي وجوب الاحتياط) بإعطاء الأكثر» لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى براءة يقينية 
وعدمه] بإعطاء الأقل /وجهان1 لأصالة عدم اشتغال ذمته بالأكثر. 

ومثله ما لو علم باشتغال ذمته يمن من حنطة أو من شعير. 

كما أن مقتضى الاحتمالات المتقدمة جريان قاعدة القرعة وقاعدة العدل والتراضي الإحباري 
والإعطاء لما يقرره الحاكم هنا أيضاً. 

وحيث عرفت أن جريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى التلف دل يكن محلاً للاشتغال» كما أن قاعدة 
القرعة تحتاج إلى العمل» والتراضي الإحباري والإعطاء يما يقرره الحاكم لا دليل عليهماء فلم يبق إلا 
قاعدة العدل المؤدية بإعطاء نصفين من كل واحد من المحتملين» فيعطي حمسمائة ذهباً وخمسمائة فضة 
أو نصف من حنطة ونصف من شعير» بل قال في المستمسك: البناء هنا أولى من صورة تردد المالك اليّ 


هى مورد نصوص القاعدة» 


51 


إذ لا ضياع فيها على صاحب الحق» كما كان فيها الضياع عليه مع تردده بين امحصور إذ هنا 
يعطي مناً تامأء غاية الأمر أنه من جنسينء وهناك يعطي بعضه ويحرم من بعضه ولاسيما مع اعتضادها با 
ورد "اق ميرات' اتلد 209 انتهين: 

وفي المقام فرو ع تعرض لا الجواهر وغيره بالمناسبة» لا بأس بالإشارة الإجمالية إليها لكثرة فائدقا: 


الأول: لو اشتبه ماله بالخمس أو الزكاة أو الوقف. بأن تردد أن يكون ماله أو أحد الثلاثة 
فالظاهر من أدلة لا ضرر وقاعدة العدل التقسيم ويحتمل القرعة. 

الثابي: لو اختلط ماله بأحد الثلاثة» فالظاهر جريان حكم معلوم الصاحب» كما أفى بذلك 
الجواهر» ونقل عن الكشف أن الأقوى كونه كالسابق. وفيه ما لا يخفى, ثم الصاحب المعلوم هنا الحاكم 
في الأولين والموقوف عليه أو المتولي في الأخير» ويحتمل كفاية إحراء السادة ومستحقي الزكاة بحرى 
الصاحب المعلوم. 

الثالث: لو حصل الاشتباه بين الثلاثة» بأن لم يعلم أنه وقف أو حمسء أو شك في أنه حمس أو 
زكاة ونحو ذلكء» فقاعدة العدل ولا ضرر كل جانب تقتضي التقسيم ويحتمل القرعة. 

الرابع: لو حصل الاختلاط بين الاثنين من الثلائة أو بين الجميع؛ فالظاهر إجراء التقسيم أيضاً 
للقاعدتين» أما الخمس فلا مساغ 


)١(‏ المستمسك: ج51 ص١ ١0‏ ه. 
لان 


له هناء فما ف الكشف من الرحوع إلى الخمس لا وجه له. 

الخامس: لو حصل الاشتباه بين الثلاثة وبين غيرهاء كما لو تردد في أن هذا ماله أو وقف أو خمس 
أو زكاة أو بين ماله وبين بعضهاء فالظاهر التقسيم للقاعدتين» وهكذا لو حصل الاختلاط. 

ثم إنه قد يكون الاحتلاط بحيث يجهل مقدار كل واحدء وقد يكون بحيث يعلم إجالء كما لو 
علم أن ماله أكثر أو المنمس أكثر فمقتضى القاعدة تخصيص المعلوم تفصيلاً بصاحبه وإجراء التقسيم في 
الزائد» كما لو علم أن له الأكثر من الخمسة لالز تناه اعطق اديه ودار رن عزون رك 1 
النصف الآخر بالنسبة. 

السادس: لو كان امال الذي اختلط حرامه بحلاله مشتركاء فامتنع بعض الشركاء عن التصفية: 
كان اللازم على هذا التصفية.مقدار حصته؛ فإن تمكن من جبر الشريك الآخر أو التصفية مع جهله بإذن 
الحاكم الشرعي؛ فهو وإلاً فهل يجب عليه الاحتناب عن مال الشريك بالانفصال عنه أو غير ذلك؛ لأنه 
بالعمر قع توالا ليكوت اها بالإضافة إلى أنه محرم» لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا 
بإذنه» وهل أنه لا يحل له الأربعة الأخماس الباقية لأنه مختلط بعد حرامه بحلاله. 

أم لا في المقامين» فيجوز له التصرف في المال كله وليس بضامن لأن الإنسان لا يكلف إلا بقدر 
ماله» ولأنه لو كان الأمر كذلك لما قام للمسلمين سوق لابتلاء غالب المتدينين بأموال غيرهم المخلوطة 
بأنواع الحرام. ودليل عدم جواز التصرف في مال الغير منصرف عن مثل ذلك 
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أما أدلة التخميس وما أشبه فلا تشمل إلا تخميس الإنسان لمال نفسه وضمانه له. 

والذي يدل عليه أن الحكومة لو أعلنت أن على كل أحد في ماله الربع» فإنه إذا أدى أحدهم ما 
عليه من الربع لم يكن مكلفاً عمال غيره وقد أدى ما عليه وإن تصرف في سائر الأموال الى لم يؤد ربعها. 

هذا في المقام الأول» وفي المقام الثاني يحل له الأربعة الأحماس الباقية» لأنه أدى ما عليه بالنسبة إلى 
تعضهه قدل #السوإن كان مشاعا بين الأمزال الخيلظة لشاريكة: 

ومثل هذه المسألة ما لو كان الثلث للميت مثلاً بيد وارثين» فأدى أحدهما المقدار المختلط .ماله من 
الثلث» وكان الباقي مشاعاًء فهل يحرم التصرف ويوجب الضمان أم لا؟ 

احتمالان في كل من المقامات الثلاثة» وإن كان لا يبعد حلية باقي ماله بعد أداء ما عليه وجواز 
تصرفه في الكلء لما ذكر من انصراف أدلة حرمة التصرف في مال الغير وضمان اليد عن مثل المقام. 

ويأنٍ الاعثبالان: ايض فنا كان الشريف غاضيا لآل اش ودوالة بعك قود الأ اليكل 
الله نفساً إل وسعهاه ومؤإلاً ما آتاهاك. 

ولا يقال: إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه» لما عرفت من احتمال انصراف الأدلة عن هذه 
الموارد. 

وربما يفرق بين الخمس ونحوه من حقوق الله وحقوق الناس» بالجواز في الأول والعدم في الثاني» 
والمسألة بعد محل إشكال وتأمل. 


وثما تقدم تعرف الحكم فيما لو أوصى بأن هذا الشيء ثلثه يعطى 
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منه مقدار كذاء صوماً أو صلاةً أو حمسا أو ما أشبه والباقي للوارث؛ فأدى أحد الورثة ما عليه 
ولم يؤد الآخر» فهل بحق للذي أدى أن يتصرف في الزائد» أو لا يحق له بعد عصيان شريكه إلا من 
إعطاء جميع الوصية» فإن بقي شيء ملك مقا لق كانتت الل ويناك تلن وكان ما أوصى يستغرق 
مائتين» فهل على المطيع أن يصرف من حمسمائة ماثة أو مائتين؟ لا يبعد الأول» لأن على كل نصف 
نصف الوصية. اللهم إلا أن يكون لكلام الموصي ظهور في عدم حواز التصرف والتملك إلا بعد إيفاء 
الوصية» وهكذا لو كانت الوصية إعطاء إيجار الثلث للصلاة والصوم والبقية للورثة» أو جعل الإيجار 
للإنارة والبقية للورثة» فهل تحب الإنارة بقدر حصته أو الإنارة الكاملة ثم إن بقي شيء كان له. 

وفتاك فرع :هذه المسألف .وهي. آنه لو تفع :ها على الآخر وعويا أو تبرعا على الأحتمالين فهل 
يكلف الآخخر الغاصي بإعطاء ها ضرفه المطيع تكليفاً أو وضعاً حي يحق له التقاصء أو لا يكلف بذلك 
وإنما هو آثم في وقت امتناعه فقط؟ الظاهر الأول» أن الللى امال قور وهب الدكليت الوطم مها ام 
لو قصد المطيع التبرع حين الوفاء لم يكن له الرحوع بالتبرع كما لا يخفى. 

وف المقام مسائل كثيرة من هذا القبيل أضربنا عنها حوف التطويل» وحيث إن غالب أمثال هذه 
المسائل خالية عن دليل خاص فمقتضى القاعدة الرحوع إلى عمومات فوق أو الأصول العملية إن خلت 
المسألة عن الأدلة الاجتهادية المتبينة. 


بقي في المقام شيء لا بأس بالتعرض له من باب الاطراد في 


ا 


الاستطراد» وهو إن تعارض الوقف والخمس وما أشبه لو حصل بأس لا بالاختلاط فهل يرجح 
هذا أو ذاك» مثلاً لو توقف إنقاذ الوقف على تلف الخمس وبالعكسء فهل يقدم أحدهما أو يكون تخيير 
في البين» الظاهر الثاني لو لم تعرف أهمية في البين. 

لكأف يكوك امي اليجنا لو كاك انلق دق أعددفنا: العضه وو درفنا كما يم ايل 
كما لو توقف إنقاذ الخمس الذي هو ألف دينار على تلف مقدار عشرة دنانير من الوقفء» أو بالعكس 
مثلاً. أما لو كان التلف في الاثنين متساوياً فالتخيير أيضاًء وإن كان في أحدهما مستغرقاً وفي الآخر غير 
مستغرق» كما لو كان التلف خمسمائة إما من الوقف الذي هو ألفء أو تمام الخمس الذي هو خمسمائة 

ثم إنه رعا قيل في مسألة اشتباه الخمس بالوقف أو بالزكاة أو ما أشبه. بأن اللازم القرعة لا 
التقسيم؛ لأن في الأول موافقة احتمالية بخلاف التقسيم لأنه موجب للقطع بالمخالفة» فهو مثل أن يكون 
هناك إناءان مشتبهان ويضطر إلى استعمال أحدهماء فإن استعمال أحدهما مقدم على استعمال النصف 
من كل واحد منهماء لأنه إذا استعمل أحدهما لا يعلم بشرب النجسء بخلاف ما إذا استعمل النصف 
من كل واحد منهماء لأنه يعلم حيئذ بارتكابه لشرب النجس. 

وفيه ما لذ يفن اقإن الموافقة الأتحتمالية إنما 'تكون خلفاً عن الموافقة القطعية»: ق غير ما إذا كان 
هناك دليل آخر يعين غيره» كأدلة «لا ضرر» وغيرها الى عرفت وجودها في المقام» فقياس ما نحن فيه 
بالإناءين المشتبهين المضطر إلى ارتكاب أحدهما مع الفارق» والله العالم. 
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(مسألة 87): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمسء فيجوز له الإخراج والتعيين من 
غير توقف على إذن الحاكم» كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين. 


[مسألة ؟#: الأمر في إحراج هذا الخمس] إلى مصارفه المقررة [ إلى المالك كما في سائر أقسام 
الخمس) واستدل له بإطلاق أدلته الدالة على وحوب إيصاله إلى أهله» ولو شك فأصالة عدم الاشتراط 
بإذن الحاكم ونحوه محكمة» ولا يرد على ذلك الاشتغال بعد عدم كون الأدلة ناظرة إلى هذه الجهة فلا 
إطلدفة فيه 35 الأضل البزاية فى الك وا امكيف [البعوزالة الإضدراع والسيئ )ي ينض امال :(مين 
غير توقف على إذن الحاكم) الشرعي. 

والقول بأن الإطلاقات مشكوكة الدلالة» لاحتمال أن يكون أوامر الأئمة (عليهم السلام) بإخراج 
الخمس من باب الإذن الخاص» وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير كان الأصل الأول» مدفوع بعدم 
الشك, لأصالة عدم الخصوصية في الأوامرء على ما قرر في محله من أن الظاهر من الخطابات بيان 
الأحكام المجردة لا أنها لبيان الأحكام وشيء زائد كالإذن وما أشبه. 

[ كما يجوز دفعه من مال آخر] كسائر أقسام الخمس والزكاة» للأدلة الدالة على ذلك بالإطلاق» 
فلا فرق بين أقسام الخمس [وإن كان الحق في العين] ومقتضاه الدفع من الأصلء إلا أن الأدلة الثانوية 
حكمت على هذه القاعدة» كما حكمت على قاعدة أن المال المشترك بين المالك والخمس يلزم أن يكون 


الإفراز برضى الطرفين. 
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ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المختلط عيناً أو بدلاً أو ذمةء كما لو باع المختلط أو أتلفه 
فإن له دفع الخمس. 

ولو لم يدفع جاز للحاكم الأخذ من العين في صورة وجودهاء أما هل يجوز الأحذ من غيرهاء فيه 
تردد من جهة أنه لم يدل دليل على ولاية الحاكم على غير المال الذي فيه الخمس. نعم لو كان الصلاح 
في ذلك كما لو كان المختلط غائباً والصبر لحضوره أو إحضاره موجحب للضرر على المصرف أو نحو 
ذلك؛» جاز من باب الولاية العامة» أو الحسبة وإن لم نقل بالولاية العامة. 

ولو كان المالك بدل المختلط فلا يبعد أن يكون للحاكم الأحذ من العين أو من البدل فيما إذا 
امتنع المختلط من الدفع؛ أما الأخذ من العين فلأنه مورد الخمس فيكون تصرف المالك فيه تصرفاً غير 
مشروع فيما إذا لم يؤد حق الله سبحانه» وأما الأحذ من البدل فلإجازة الحاكم الذي له الولاية معاملة 
المالك فينتقل الحق إلى بدله» كما لو أحاز الشريك معاملة الشريك الآخر الذي عامل فضولة. 

ولو أتلف المالك المختلط تعلق الحق بذمته كما سبق» فإن دفع فهوء وإن لم يدفع أخحذ الحاكم المال 


00 أو أحاز من يقتص منه؛ لعموم ولاية الحاكم» ولعموم أدلة الاقتصاص بالنسبة إلى الممتنع. 
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(مسألة “7): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه. 


[سنالة #م2 لو فين امالك .بعك إراح: اكمس فالاقوق ) عدن التق تا الروضة والبيان 
وكشف الأستاذ والجواهر [ضمانه] فيدفع المال إلى المالك ثانياً لو لم يقبل ما فعله» وإلا كان من باب 
الإبراء. 

ثم إن كال المال موجوداً حاز لكل من المختلط والمالك الأصلي الرجوع فيه لأنه مال وجد 
مبائسي كبا وو لكل نمدهها أن قنديه هيبا دين أو قو ةلله ولو وجع الاللك اليه ل يك اله 
الرحوع إلى المختلط» كما أنه لو رجع المالك إلى المختلط لم يكن له الرجوع إلى المصرف مع التلف» 
لأن المحتلط أعطى المال إياه بعنوان أنه لا بدل له فلا يحق له الرحوع إليه. أما لو لم يتلف فيحق له 
الرحوع إذ مجرد الإعطاء لا يوجحب سقوط الحق لو تبين مالكه؛ لقاعدة احترام الأموال» خرج منها 
صورة عدم تبين المالك وصورة التلف فيبقى الباقي تحت القاعدة. 

ومع التلف لا يصح احتساب المالك أو المختلط للتالف حقاً آحر من حمس عليهما أو ما أشبه 
لأن الآحذ أحذه بعنوان الخمس ف المخلوط, فلا يغير العنوان إلى عنوان آخر بعد التلف. 

ثم إنه استدل للضمان بقاعدة اليد» وبالمناط المستفاد من أدلة التصدق .ممجهول المالك» وعرسلة 
السرائر قال: روي أنه ممتزلة اللقطة» وبانكشاف الخلاف حين ظهر المالك؛» إذ الدليل دل على عدم 
معلومية المالك. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ قاعدة اليد إنما تحكم فيما إذا لم يأذن المالك الحقيقي» والمناط محتاج إلى 
قطع مفقود في المقام» والمرسلة غير معلومة السند ولا ظاهرة الدلالة» وانكشاف الخلاف مردود بأن 


الإإذن 
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كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك 


في الدفع مطلقاً يوحب عدم كون ظهور المالك انكشاف الخلاف؛ ولذا ذهب جماعة من العلماء 
إلى عدم الضمان لعدم دليل عليه» بعد عدم مول أدلة الضمان لهء فإن الظاهر من أن الله سبحانه قد 
رضي من ذلك المال بالخمس وأن سائر المال له حلال» الاكتفاء بإعطاء الخمس مطلقاً في الخروج عن 
عهدة الحرام وحلية الباقي. 

قال في المستمسك: وليس ذلك من قبيل الحكم الظاهري ليرتفع بانكشاف الحال؛» لأن الحكم 
الظاهري لابد أن يكون محتمل المطابقة للواقع» وهنا يعلم .مخالفته للواقع على كل حال» بل هو من قبيل 
الواقعي الثانوي» قال: ولذلك اختار في المدارك والذخيرة وغيرهما على ما يحكى عدم الضمان في فرض 
المسألة”©» اتتهى 

م حل عدم الضمات جان فنا ]ذ1 نين كوة' ارام نين حية كر التخلوظ اله وقنا أوث ركاه أذ 
خمساً أو ما أشبه؛ أو هو خاص با إذا كان المخلوط مال بعض الناس؟ احتمالان» وإطلاق الأدلة يقتضي 
الأول» وإن كان ربا يفرق بأن الذمة مشغولة بالمذكورات بعد تبين تعلقها بالذمة» فتأمل. 

[ كما هو كذلك] أي الضمان في التصدق عن المالك في مجهول المالك] على المشهور ف بعض 
أفيناتئه الفط ةة. 1 اتققاضن نم السوصض عل ذللكة بإوق الوديفة بض لير فص .ون غرابك قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا 
واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: «لا يرده فإن أمكنه 
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فعليه غرامته له حى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (عليه السلام). 


أن يرد على أصحابه فعل» وإلا كان في يده يمتزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولاء فإن أصاب 
صاحبها ردها عليه؛ وإلاً تصدق بماء فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأحر والغرم؛ فإن اختار الأحر 
فله الأحر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له». 

ولا يخفى أن التعدي من مثل هذا الحديث إلى مطلق مجهول المالك يحتاج إلى فهم مناط قطعي» 
وهو مفقود في المقام» وإن كان الظاهر التعدي من اللص إلى مطلق الغاصب. وعليه كان اللازم القول 
بعدم التعدي؛ لأن الظاهر من نصوص التصدق كفاية ذلك وبراءة ذمة الدافع» وتفصيل الكلام في كتاب 
اللقطة. 

([ف] على ما ذكرناه من عدم الضمان ليس إعليه غرامته له حىّ في النصف الذي دفعه] إلى 
السادة فكيف .ما دفعه [إلى الحاكم) الشرعي [ بعنوان أنه للإمام (عليه السلام)) لأنه عمل يما هو 
وظيفته ولا دليل على ضمانه فالأصل عدمه؛ مع أنه المستفاد من الدليل كما عرفت. 
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(مسألة 4 "): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في 
الصورة الثانية 


[مسألة 4*: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على 
مقدار الحرام في الصورة الثانية] الي تبين فيها أن الحرام كان أقل» كما لو دفع من العشرين المختلط 
أربعة ثم تبين أن الحرام كان ثلاثة» وذلك لأن إطلاق الدليل يقتضي بقاؤه حمساً من غير تقيبد ببقاء 
الجهل بالحال. 

اللهم إلا أن يدعى انصراف الأدلة عن صورة تبين الحال بعد ذلك» وهذا ليس بالبعيد في صورة 
بقاء العين» أما صورة التلف فإن لم يشترط الاسترداد في صورة الظهور لم يكن له الاسترداد» لأن تسليط 
الغبر على المال بعنوان ابحانية موجب لغروره المقتضي لعدم جواز أخذ بدله منه في صورة تلفه. 

وأقوى من صورة بقاء العين في عدم الخمس بالزائد ما لو لم يكن دفع الزائد بعدء» كما لو كان 
دفع الثلاثة فقط بعنوان الخمس وكان مريداً لدفع الدينار الرابع بعد ذلك» أو عصى بعدم الدفع» أو أشتبه 
ثم تبين أن الحرام ممقدار ثلاثة فقط. 

أما ما استدل به في المستمسك لعدم الرجوع بأنه حلاف أدلة وحوب الخمس واستحقاق أهله له 
ولس الاك سوط مقن اياج هقان كذلققم إطاكفها “اتيف : 

كما استدل به بعضهم من المناط المستفاد من أدلة عدم الرجوع في الصدقة» كقول الصادق (عليه 
السلام): «إنما الصدقة لله 
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عز وجل فما جعله لله فلا رجعة له فيه)""©. 

وقول الباقر (عليه السلام): «لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي يما وجه الله عزو جل)”". 

ففيها ما لا يخفى» لما عرفت من عدم الإطلاق في الأدلة. 

وأما أخبار الصدقة فالظاهر منها أن الإعطاء كان بقصد القربة المفقود في المقام» إذ الذي يخمس 
إنما يريد أن يؤدي تكليفه لا الإعطاء مطلقاًء ولذا لو تبين عدم الخمس عليه إطلاقاً ولم يكن المال تالفاً 
كان له الرحوع قطعاً. 

ورمما يقال بأنه لا وجه للرجوع في البعض»ء إذ لو تبين أن الحرام ثلاثة فإما أن يكون المورد من 
مصاديق أدلة الخمس فلا وجه للرجوع في بعضهء وإما أن يكون المورد من مصاديق أدلة مجهول المالك 
فإعطاؤه للسادة بعنوان الخمس غير مسقط للتكليف» بل يجب قصد عنوان الصدقة إن كان باقياء 
صوق ين ينديك إن كاتمعالناً لأنه تبين عدم وفائه بالتكليف» ولو شك ف جواز الاسترداد كان 
أصل العدم حكماً. 

وفيه إن ما ذكرناه إنما هو للجمع بين دليل إبراء الذمة بإعطاء الخمسء فإن براءة الذمة هي الظاهرة 
من أدلة إعطاء الخمس» وبين دليل «لا ضرر» و«لا يتوى حق امرئ مسلم» وما أشبه. أما الاستصحاب 
فإن كان الشك في جواز الاسترداد ناشئاً من الشك في أنه هل ملكه الآخذ أم ل يكن إلا محكوماًء لأن 
أصالة عدم الملك مقدم على أصالة عدم الاسترداد. 


.١ح من أبواب أحكام الوقوف والصدقات‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص5١” باب‎ )١( 
من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح7.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١١ ص7١” باب‎ 
53 


وهل يحب عليه التصدق .ما زاد على الخمس ف الصورة الأولى» أو لا؟ وجهان, أحوطهما الأول 


فتحصل من جميع ما تقدم أنه لو قلنا بآن ظاهر الآدلة أن الحكم بالختمس دائز مدار الجهل وحودا 
وعدن كان له استرداده» وإِن قلنا بتحكيم أدلة الخمس في صورة الجهل انرا الا استدامة لم يكن له 
الاسترداد. 

ثم إنه لا فرق بعد تبين أقلية الحرام من الخمس بين العلم التفصيلي بالمقدار» أو العلم الإجمالي 
بذلكء كما لو أعطى أربعة ثم تبين أن الحرام بين الواحد والثلاثة» كما لا يخفى وحهه. 

وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى) وهي تبين أن الحرام أكثر من 
الخمس [أو لا] يجب إوجهان), وجه الأول أنه علم الآن بوجود الحرام في ماله فكيف يكتفي با 
أعطاه بعنوان الخمسء, وظاهر أدلة الكفاية بقاء الجهل. 

ووجه الثاني أن ظاهر قوله (عليه السلام): «إن الله رضي من الأشياء بالخمس» أن الخمس مطهر 
للخال امتزاء وزامنه بعمراراء قلا نع عليه يعد أداء نمس : 

ولا يخفى أن [أحوطهما الأول لكنه حيث عرف المقدار الزائد» أما إذا لم يعرف ولو إجمالا فلا 
يببعد وجحوب إعطاء حمس ثان, لأنه من مصاديق الحلال المختلط بالحرام ابجهول قدره وصاحبه. 

وعليه فالاحتياط إعطاؤه لمجمع المصرفين بعد عدم حرمة مثل هذه الصدقة لبئ هاشم أو قلنا بحواز 
إعطاء الخمس لغير السادة» لأن النظر في المصرف للإمام (عليه السلام) ونائبه. 

وفي الجواهر عن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع 


لحرلا 


وأقواهما الثان. 


بالاسترحاعء؛ فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد» وأشكل عليه الجواهر بأنه مب على حرمة 
الصدقة على بن هاشم. 

[وأقواهما الثاني 1 عند غير واحد» منهم كاشف الغطاء وشيخنا المرتضى» لاستفادة ذلك من أدلة 
مطيئزية للقيو للمال ملفا :سكل ضيه الكواقتر كاله مسعازة كله هعلوم كمه يوفئة عبزا “د كوه 
المستمسك من أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه. 

أقول: إن ثبت دلالة النصوص فلا إشكالء وأما الكلام في أنه هل للنصوص مثل هذا الإطلاق أم 
لا» الظاهر منها صورة بقاء الجهلء فاللازم في غيرها إعمال سائر القواعد» وقد عرفت فيما سبق أنه لا 
بحال لاستصحاب عدم التكليف بشيء زائد» وأصالة براءة الذمة» لأن الشك في الفراغ بعد القطع 
باشتغال الذمة, فتأمل. كما أنك ستعرف مما تقدم صورة العلم الإجمالي بالزيادة. 

والعطافي: ابيا عبتا 3 قر مز سملن ل عروزة إعظاقة راكد فيا اعنام كناو كن أن 
المختلط أربعون فأعطى ثمانية» ثم تبين أن المختلط عشرون وأن مقدار الحرام كان ثمانية» إذ لا تأثير في 


المعطى اشتباهاً. 


حلا 


(مسألة ه”): لو كان الحرام امجهول مالكه معيناء فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على 
الخمسء فهل يجزيه إحراج الخمس أو يبقى على حكم بجهول المالك؟ وجهان, والأقوى الثاني. 


(مسألة ه": لو كان الحرام المحهول مالكه معيناً] في مكان حاص مع الجهل مقداره فتردد مثلاً في 
أل عقر ا عفروة ا رسفي ١‏ تعلنه يطول 3 اخووال <ققرة يدا ٠١‏ لتعلك بالشفييين 1 كما از 
خلط اله الرذف قن تافو والأريعين لشفي و ارسي ال كان اعمال كايا ف كل مرف» كانه 
في الصورة الأولى الثلاثية الاحتمال يشك في أن المقدار المعطي ‏ أي عشرة ‏ الذي هو حمس المجموع 
المحتلط وهو خمسونء هل هو ,مقدار الحرام لأنه عشرة في الواقع» أو أكثر أو أقل لأنه عشرون أو خمسة 
في الواقع» ومثله بعض صور الاحتمال الثنائي؛ كما لا يخفى. 

ولا يفرق في أن يكون خلطه بالحلال لأحل الفرار من الزيادة المحتملة» أو لأحل إعطاء المال للسادة 
والأفاة بحن آنا كان نيرع هو ان امقلدداناة' الشهول :الاق لا مون تاغظاوه: للبناده مظاك نخدا فون 
قصد أي الأمرين. 

كل ذلك إخوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس] كما أفى بذلك 
بعض» لأنه بعد الخلط يتحقق موضوع الحرام المختلط» ومى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم وإن كان 
عاصيا بمذا التخليط من جهه أنه فوت على نفسه البراءة اليقينية الى كان مكلفاً بما حين التميز» لكن 
الحرمة إنما هي فيما كان الحرام أكثر واقعاً كما لا يخفى, إذ الأحكام دائرة مدار الواقع؛ وإجزاء الإخراج 
خمساً هو ظاهر الجواهر وغيره (أو ييقى على حكم بجحهول المالك» وجهان, والأقوى الثاني] عند 


ع 


لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط. 


المرتضى (رحمه الله ( لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط) كما علل بذلك 
الشيخ كلامه. 

وأشكل عليه في المستمسك بقوله: لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرضء» لأن 
الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز» والتميز كما يكون مع العلم بالمالك يكون مع الجهل» فتخصيص 
النصوص بغير الفرض غير ظاهر."") 

أقول: ورا يؤيد مختار الجواهر وكشف الغطاء وغيرهما من إجزاء الخمس أن ظاهر النصوص أن 
الذين كلفوا بإخراج الخمس في الروايات هم الذين أغمضوا في مطالب الأموال» ومن المعلوم أنهم كانوا 
يعلمون الحرام أولاً ثم نسوه عمداً لإمكانهم التحفيظ بأصحايها وعقدار الحرام الموجود في أموالهم. 

نعم كن ايسآلة العصياق فق عو زه اكترية ارام لأنها فونرت خلق: شين ذلك مدا : 

ورا يحتمل وحوب إعطاء الأزيد بها يتيقن به البراءة» لأن احتمال التكليف المنجز منجزء ولأن 
الغاصب ومن أشبهه يؤحذ بأشق الأحوال. 

وف كلا الأمرين ما لا يخفى» إذ قد عرفت غير مرة أنه لا دليل على الأول» بل أدلة البراءة محكمة» 
كما أنه لا دليل على الثاني إلا في بعض الموارد ال يكون ذلك مقتضى الأدلة» كما لو سمن الغنم 
المغصوب عند الغاصب .ما ارتفعت قيمته ثم ماتت في ذلك الحال» فإنه يكلف بإعطاء ثمنه لا ثمن 


.5 ١ المستمسك: ج95 ص”3‎ )١( 
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وكنق الضيي اللذق كا ناهر لك القافنة لبن ون أ شنيك: 

ثم الظاهر أن المال يطهر بالإعطاء ولو كان في الواقع أكثرء لإطلاق الأدلة. 

وخكم :هوق لالت تنضيلا أ رخالا .ومين الندرن إنهالاً آى شفطيلاة بالأريدية أى الأتلدايعة 
إعطاء الخمس يظهر مما تقدم, فلا حاجة إلى إعادة الكلام. 

أما احتمال القرعة في المقام لأحل تعيين التكليف» وأنه هل هو الخمس أو المظالم» كاحتمال 
التقسيم بين الهتين» على القول بعدم وحود المصرف المجمع بينهماء لقاعدة العدل» أو كون التكليف 
إعطاء مالين للمصرفين لقاعدة الاحتياط» فلا يخفى ما في الجميع. 


5 / 


(مسألة 5”): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر 
للمال الحلال الذي فيه. 


نال 85 ل “كانت ذال الدع بق الشدرقل عا تمواق ع شين اوحعيه عليه بعك التعميين 
العحليل فس الغو للمال لاقل الذاى فيه ]: الي تخلن به الحتسسن قبا كما صر أو غير اكد 

قال في الجواهر: لتعدد الأسباب المقتضي لتعدد المسببات؛ خلافاً لحواشي البحار, لإطلاق الأدلة 
الي منها قوله (عليه السلام): «وسائر المال لك حلال)”"©. 

ومن المعلوم أنه لا إطلاق للدليل من هذا الحيث؛» بل المراد الحلية من حيث الحرام المخلوط؛ كما لا 
إطلاق لما من جهة سائر ما تعلق بالمال قبل الاختلاط» كما لو تعلق به الزكاة أو اختلط بوقف معلوم 
المقدار والمصرف ثم اختلط المجموع بالحرام أو ما أشبه ذلك. 

ومنه تعرف أن قوله (عليه السلام): «إن الله رضي من الأشياء بالخمس» لا دلالة له أيضاً على 
وحدة الخمس ف المقام. 

ثم الظاهر كفاية قصد أحد الخمسين في كل من الإخراج الأول والثاي» فيقصد حمس المختلط أولاً 
ثم حمس الأصل أو بالعكسء لأن المصرف واحدء وهذا بخلاف المسألة على فتوى صاحب المستند فيجحب 
دك كين العولظ أو لاغ قفي أن الال ل كا اوضفر مداق وسي" عطا ايوق مين اليل 
وحخمس الباقي» فيلزم إعطاء خمسة 


)١(‏ الوسائل: ج11 ص7 ه” باب ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
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للمختلط وأربعة للأصلء لا .معي لزوم إخراج خمس المختلط في زمان سابق على زمان إخراج 
حمس الأصل. 

ثم هل الواحب إخخراج حمس الأصلء أو الأقل من ذلك بقدر الاشتغال اليقيئ» مثلاً في المثال 
يحتمل أن يكون مقدار الحرام المخلوط بحلاله الذي فيه الخمس» خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة» 
فيخمس الخمسة والعشرين بخمسة للتطهير من الحرام» والباقي الذي هو عشرون يحتمل أن يكون خمسه 
أربعة أو ثلاثة أو اثنين. الظاهر كفاية الأقل» لأصالة عدم تعلق الأكثر بذمته» إذ يتردد ماله الذي فيه 
المخمس بين عشرة والخمسة عشر والعشرين فلا يعلم باشتغال ذمته بأكثر من خمس العشرة. 

لا يقال: إذا دفع الأقل يعلم إجمالا بتكليف عليه إما من جهة الحرام إذا كان أكثر من خمسة؛ وأما 
م حية لني ذا كان اتدراء قد ةفد 

لأنا نقول: إن الشارع جعل إحراج حمس المختلط مطهراً له» فالمال بعد إخراج خمسه طاهر وإن 
كان الحرام أكثر في الواقع» وحينئذ يسقط التكليف الموجه إليه من جهة الحرام» فلا يبقى إلا التكليف 
بالخمس للأصل وامحكم فيه البراءة. 

والحاصل إن العلم الإجمالي ينحل بسبب إطلاق أمر الشارع بإخراج الخمسء فتأمل. 


538 


ثم إنه قن يتلق امال ثللاهه اماس كنا لو كانك أرطنا اشتراها الذمي من المسلم ثم أسلم 
كان مى أرنالكة واعن اطق ا كز عدي قات فإن عليه خمس الأرض وحمس الربح وحمس المحتلط. 
وللمسألة صور وفروع أضربنا عنها خحوف التطويل. 


9 


0 0 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم 


|مسألة 37: لو كان الحرام المختلط ف الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص4 كوقف 
الذرية [آو العام1 كالوقف على الطلاب أو المسجد [ فهو كمعلوم المالك على الأقوى) لأن مالك كل 
من الثلاثة معلوم في الجملة» وإن لم يكن مثل معلوم الشخصء» لعدم حصوصية شخصية لمصارف الثلاثة 
حي في الوقف الخاص» لأن تشخص الذرية في شخص خاص من باب الانطباق» نعم في مثل السك 
والعمرى والرقيى يكون من معلوم المالك» كما أن في الوقف على مسجد خاص يكون من معلوم المالك. 

وقد أف بذلك غير واحدء خلافاً لكاشف الغطاء حيث قال: ون كان قل تصيراف ناشين فشياً 
دخل في حكم بجهول المالك يعالج بالصلح ثم الصدقة”"©»؛ انتهى 

ولم يعرف وجهه. وما وحهه المستمسك غير معلوم فراجع» إذ الظاهر من كلام الكشف الإطلاق 
وعدم الفرق بين وحود الشيء في ماله أو انتقاله إلى ذمته» كما أن ما ريبما يوجه به كلامه من شمول 
إطلاق أدلة المجهول مالكه للمقام» فيه ما لا يخفى» لما تقدم من اختصاص الأدلة بصورة الجهل بالمالك 
[فلا يجريه إخراج لطس كلد 1١‏ الاق طبور كرو عاط توي , 

نعم لا يحب إخراج خمس جميع المال فيما لو شك بين الأقل من 


.7/ كتاب الخمس المقام السادس سطر‎ 51١ كشف الغطاء: ص‎ )١١ 
حل‎ 


الخمس وغيره» لأصالة عدم اشتغال الذمة إلا بالأقل. 
نعم لو علم بأن الخمس المختلط بمقدار خمس المال أو أكثر وجب الخمس فقطء لأصالة عدم 
الزيادة. 


وقد مر بعض فروع صورة التردد بين الاثنين من الثلاثة وبين الثلاثة فراجع. 


ا 


(مسألة 8"): إذا تصرف ف المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته 


(مسألة 4: إذا تصرف في المال المختلط قبل إنخراج الدمس بالإتلاف) فقد يكون إتلافاً للكل 
وقد يكون إتلافاً للبعض» أما إتلاف الكل فسيأتي حكمه؛ وأما إتلاف البعض مع وحود بعض المال فقد 
يقال بكفاية إخراج خمس الموحود للتخلص من تبعة الجميع الموجود والتالف؛ لإطلاق أدلة الخمس مع 
عدم الإشارة إلى اشتغال الذمة بخمس ما أتلفء مع أن الإمام (عليه السلام) كان في مقام البيان» وهو مما 
يغفل عنه العامة بعد معلومية غلبة أن الذي يغمض في مطالب الأموال ثم يأ للتوبة يكون قد أتلف 
بعض المال. 

وفيه: إن الظاهر من السؤال والجواب بيان حال المال الموجود, فليس المقام حول كل الأموال اليّ 
وقعت في يده من الأول حي يقال بالإطلاق. 

وأما إذا كان إتلافاً للكل لم يسقط] حمسه [وإن صار الحرام في ذمته1 فكيف .ما إذا كان 
الاتلاف بالقيديل» كما لو اشترئ بالخرام :دارا أو مالا آخخر. 

وقد نص على عدم سقوط الخمس في صورة الإتلاف غير واحد» منهم صاحب الجواهر والشيخ 
المرتضى والمامقاني (رحمهم الله)» وذلك لقاعدة الضمان. 

والقول بانصراف الأدلة إلى المال الموحود في غير موضعه؛ ورعا يستدل لذلك بأن الإتلاف لأموال 
الناس يوجب تعلق المتلف بذمة المتلف» فلا خلط في الذمة حي يجب الخمس الذي ظاهر أدلته الخلطء ألا 
ترى أنك لو خلطت لبن زيد بلبن عمرو كان اللازم تقسيم الموحود بينهماء أما إذا شربت ذلك المخلوط 
لم يكن هناك خلط 


تدرا 


فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى» وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته يمقدار خمسه» 
وإن لم يعرفه ففي وحوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهانء الأحوط 
الأول والأقوى الثاني. 


وتقسيم وإنما اشتغلت ذمتك ,عقدار من اللبن لكل منهما. 

وحيث أشكل الأمر على السبزواري قال: وعلى أي تقدير لا إشكال في وجحوب شيء عليه مرددا 
بين الخمس ورد المظالم» فيحتاط بالدفع إلى الحاكم الشرعي وهو يري فيه رأيه» انتهى. 

أقول: لكن مع الشك لا بأس بالتمسك بالاستصحاب والموضوع واحد عرفاًء فلا يقال إنه من 
الشك في بقاء الموضوع المقتضي لعدم جريان الاستصحاب [إفلا يجري عليه حكم رد المظالم على 
الأقوى). 

نعم الأحوط الإعطاء للمال بقصد ما في ذمته بناء على المختار من جواز إعطاء المظالم للسادة 
(وحيتئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته يعقدار حمسه] كما لو كان خخارجياً (وإن لم 
يعرفه] كما لو شك بين العشرين والثلائين ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة1 كالستة حمس 
الثلاين أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل] كالأربعة حمس العشرين [وجهانء الأحوط 
الأول) لاحتمال كون التكليف المنجز منجزء ولأحذ الغاصب ونحوه بأشق الأحوال [والأقوى الثاني] 
اله" الراية من الرافده وك ع افك سانا غم الذلين علق الناطكتق» ومد اهو كان الشيون 0 
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(مسألة 9"): إذا تصرف ف المختلط قبل إخراج حمسه ضمنهء كما إذا باعه مثلء فيجوز لولي الخمس الرحوع 
عليه كما يجوز له الرحوع على من انتقل إليه» 


[مسألة 59: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه] بلا إشكالء» بل هو المشهور لأنه 
من التصرف في مال الغير الموحب للضمان كسائر الأموال الّ تعلق يما الخمس [ كما إذا باعه مفلاً) أو 
صالح عليه أو وهبه أو سائر أقسام النقل» بل وكذا سائر أقسام النقل القهرية كالارث وما أشبه. فإن 
الإخراج حينئذ تكليف الوارث إفيجوز لولي الخمس الرجوع عليه أي إلى المتصرف [ كما يجوز له 
الرحوع على من التقل إليه لقاعدة الضتمان» كما لواغصب»مالاً من أن ثم باغهافإن عضوب مه 
يخي ين الرحوع إل الغاصب وإلى التي فإن .ربح إلى البائع .فهو وإن رخع إل المشترتي :فإن كان 
مغروراً رحع إلى البائع» وإلا فإن كان الثمن تالفاً لم يكن له رجوع على البائع؛ لأنه سبب إتلاف ماله 
بنفسه حيث جعله تحت تصرف الغاصب محاناً وبلا عوضء وإن كان باقياً كان له الرحوع عليه لأنه ماله 
فيأحذه حين وجله. 

وربما يقال: بعدم الضمان بالنسبة إلى من يريد تصفية أمواله الباقية» لإطلاق أدلة حمس الموحود في 
الروايات الواردة فيمن اكتسب مالاً أغمص في مطالبه» مع غلبة أن مثل هذا النادم يتصرف في الأموال 
تصرفات متلفة قبل الندم والتصفية» فسكوت الإمام عن الحكم بالنسبة إلى التالف في مقام البيان يدل 
على كفاية إعطاء خمس الموجود. 

وفيه ما لا يخفى, إذ لا إطلاق من حيث التالف» وإنما الإطلاق 


يق 


ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخحذ مقدار الخمس من العوض 


ناظر إلى المال الموجود» بل مقتضى أن هذا حكم المختلط العموم بالنسبة إلى التالف والموجحودء لأن 
الحكم لا يخص بزمان التوبة بل شامل لكل وقتء فيشمل ما قبل التوبة حين اختلط الحرام بالحلال عنده. 

[ويجوز للحاكم) الشرعي أن يمضي معاملته فيأحذ مقدار الخمس من العوض] والفرق بين هذا 
وبين الرحوع إلى المتصرف الذي سبق في الفرع الأولء أن الأول بدون الإمضاء فيكون أحذ الحاكم منه 
بعنوان البدل الحالي» بخلاف هذا. 

نقذ لو عاق الس امه قزق تفدرفلة "قياف ها والى بالكو سيم ساني راان تكرت اكمينه 
أو خمسة عشرء فعلى تقدير الرجوع إلى البائع يكون المأخوذ قيمة عشرين شاة حالاً ال هي أقل من 
مائتين أو أكثرء وعلى تقدير الإمضاء يكون اللازم أحذ مأتين لأنه بدل الخمس الذي باعه. 

نعم يقع الكلام في أنه هل اختيار الحاكم الشرعي مطلق» سواء كان المأحوذ أحسن أم لاء أو 
اللازم عليه أن يأعن كحيري نه نياع لعن مطلفاء أما الإمضاء فإنه يلزم أن يكون أحسن. 

مثلاً لو باع العشرين هائتين ثم ترقت الشاة فصارت قيمة العشرين ثلامائة أو تترلت الشاة 
فصارت قيمة العشرين مائة» فعلى التخيير حاز أن يأحذ غير الشاة من المشتري» وأن يأحذ الثمن من 
البائع سواء كانت مائة أو ثلاثمائة» وعلى الأكفبيق انا يلزم أن يأحذ عين الشاة في صورة الارتفاع 
قيمتهاء وأن يأحذ الثمن في صورة التتزل» وعلى الثالث يجوز أن يأخذ عين الشاة في كل صورة تترلت 
أى ركه آنا القمق :قاد غود ا خذة التزذا كان اسم ف تيع القاة "فنا ىخورة فول الشاة: 

احتمالات» ولكل وحه لا يخفى. 
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إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة» وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه حلاف المصلحة» نعم لو اقتضت 
المصلحة ذلك فلا بأس. 


وللمسألة فروض وصور فيما إذا كانت العين باقية بيد من انتقل إليه أو تالفة» وفيما إذا كانت 
مثلية أو قيمية وما أشبه ذلك, لا يخفى استخراج أحكامها ثما ذكرناه. 

ثم إن ما ذكرناه كان فيما [إذا باعه بالمساوي قيمة] ثم ترقت أو تترلت» ومنه يظهر حكم ما إذا 
باعه بالمساوي قيمة بالجنس ثم ترقى أو تنزل المأخوذ عوضاء كما إذا بدل الشاة المختلطة بالبقر ثم ترقت 
البقرة أو تترليتء فيأق هنا أيضاً الكلام حول هل أن للحاكم أذ البقرة والشاة مطلقاً أو الأغلى قيمة 
[أو) أعذ الشاة مطلقاً والبقرة إذا كانت أغلى. 

وما تقدم يعرف حكم ما إذا باعه [ بالزيادة1 كما إذا باع الشاة الى عشرة بخمسة عشر [وأما 
إذا باعه بأقل من قيمته] كما إذا باع ما قيمته بعشرة بخمسة [فإمضاؤه حلاف المصلحة] للخمس ولذا 
لا يحوزء لأن الحاكم أمين ولا يجوز له إلا الغبطة» وكذا في كل مورد يكون من بيده المال أميناً ولم يؤذن 
له في التصرف بكل حالء وذلك لأن الدليل لا يشمل إلا المتعارف» أما ما سواه فيحتاج إلى دليل مفقود 
في المقام. 

[نعم لو اقتضت المصلحة ذلك] الإمضاء للتصرف الموجب لخسارة طرف الخمسء» كإمضاء البيع 
الذي بيع به ما قيمته عشرة بخمسة [إفلا بأس] بالإمضاءء كما لو كانت العين الشاة» ولو أحذ الحاكم 


الشاة كانت عليها ضرائب تسبب حصوله على أقل من خمسة بالنسبة 


حرا 


إلى كل شاة؛ أو خيف عليها من لص أو سبع أو مرض مما يكون أحذ القيمة غبطة في نظر العرف. 

وهل يلزع ملاحظة الغبطة حيتفل بأحد الفمن أو يجوز نخد الشاة أيضا؟ احتمالان» من أن لزوم 
الإمضاء يحتاج إلى دليل مفقود في المقام بعد كون الخمس في العين» ومن أن الأمور الحسبية يلزم فيها 
ملاحظة جهة الغبطة» فإن التفويض إلى الحاكم معناه عرفاً توكيله في التصرف الموحب لعدم تضرر 
جانب الخمس» وهكذا في كل دليل لم يصرح له بالإطلاق. 

ثم إنه أراد الحاكم الثمن وأخذه بعد الإمضاء فلا إشكال» وأما إذا أحذ العين من المشتري وجهله 
البائع كان اللازم على البائع إعطاء خمس الثمن أيضاً إلى الحاكم إذا لم يكن سلط المشتري البائع على 
الثمن بعد علمه بالحال؛ وإلا لم يكن حراماً حي يكون تحليله بالتخميس. 

وللمسألة صور وأحكام أضربنا عنها خوف التطويل. 

ثم الظاهر المصرح به في كلام بعض أنه لو تلف المختلط, فإن كان الاختلاط أو التلف بسوء 
اعفار الفتحمن كان عنامنا .ال لم يكن ضامناًء لأنه ليس على الأمين ضمان. 

بقي في المقام فرع» وهو أن هذا القسم من الخمس لا يختص بالمكلفين» بل يجب إخراجه من مال 
الصبي والمحنون أيضاًء حي على القول باتصاص خمس سائر الأقسام بالمكلفين» وإن كنا لا نقول بذلك 
كما سا 

وَإنما نقول بالإطلاق هنا لإطلاق النص» بعد وضوح أن الحرام الموجود يجب التخلص منه وإيصاله 
أو بدله إلى مالكه أو وليه» فليمس 


للا 


السادس: الأرض الي اشتراها الذمي من المسلم. 


حقاً حادثاً في الملل كأصل حمس المكاسب حي يقال بأنه لا حمس هناء لأنه فرع التكليف المنتفي 
بالنسبة إلى غير المككلف. 

[السادس] من الأمور السبعة الي يتعلق يما الخمس [الأرض الي اشتراها الذمي من المسلم) على 
المشهور شير ععية كاك أكون إهاعا. 

وف المستند: وهو المشهور بين المتأحرين”". 

وفي الجواهر: عند ابن حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابناء بل في الروضة نسبته إلى الشيخ 
والمتأخرين أجمعء بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائناء بل في الغنية الإجماع عليه 227 انتهى. 

وعن كتر العرفان: إن عليه أصحابناء ومع ذلك قال في محكي المدارك: حكى العلامة في المحتلف 
عن كثير من المتقدمين كابن الحنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا 
القسمء وظاهرهم سقوط الامس فيه ومال إليه جحدي في فوائد القواعد استضعافاً للرواية الواردة بذلك 
00 انتهى 

أقول: عدم الذكر أعم من عدم الحكم؛ 0 في كتب القدماء الذين لم يكونوا يتقيدون بذكر 
خصوصيات المسائل واستيعاب أحكامها مثل ما جرت عادة المتأخرين» والأصل في المسألة صحيحة أبي 


عبيدة الحذاء قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أبها ذمي اشترى 


.١١ المستند: ج؟ ص7,0 سطر‎ )١( 
.550 الجواهر: ج5١ ص‎ )١( 
في قوله: السادس.‎ ١5 سطر‎ ”٠١ المدارك: صه‎ )5( 
الا‎ 


تسيل أرما وإنطي لمي 

ومرسلة المفيد في المقنعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض 
قي 3 

وأشكل عليه: 

أولأة بان ارم المؤئق ماعن المسلف والروظة. وفيه أولاً: إن اموثق نجه كنا ثنت غلم 
الجال وقايا: إن اشر اصعيع يق اعلى مزانب: الطيعة كما عن المدارك: 

الما انل تين وق لاا يان امداطر 13 الاي اق لا أشي وليه انون لاط الع ري 
باب الخمس والصوم ومحرمات الإحرام وما أشبه تيقن أن الحصر فيها إضائٍء فلا ينافيه ما دل على 
وجود شيء آخرء كما تقدم الكلام حول ذلك في رد من قال بعدم الخمس في بعض المذكورات» لما دل 
على أن الخمس على الغنائم فقط» فراحع. 

وثالثاً: باحتمال الخبر للتقية» لما عن أصحاب مالك من وحوب مضاعفة العشر على الذمي إذا 
كاف الأرض مسوم رديه إن الالسممال لا برضي راف اليد عن الفيج هده كانه كل خير عرض 
لذلك» وقد تحقق في الأصول أن التقية إنما يصار إليها في مورد التعارض بين الخبرين» فالحمل عليها من 
وجوه العلاج لا مطلقاء فالقول بوجوب المدمس هو المتعين. 


.١ح الوسائل: ج5 ص57“ باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
.١١ المقنعة: ص4 في باب الزيادات سطر‎ )١( 
ل‎ 


سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرهاء فيجب فيها الخمس. 


[سؤاة كانت رض هزواع أو حكن او كاف أوحان اد قرسا قتعي "فيه امسن )جين 
لإطلاق لنص والفتوى» كما هو ظاهر غير واحد من الفقهاء» خلافا لما عن الفاضلين والمحقق الثاني من 
تخصيص الحكم بأرض الزراعة؛ بل عن المعتبر والمنتهى أن مراد الأصحاب ذلك. 

واستدل لذلك بأنه المتبادر من الأرض الواردة في الرواية. وفيه: إنه حلاف المتفاهم عرفاء بل لو 
كان انصراف لزم أن يقال به بالنسبة إلى الأرض غير المشغولة» كما احتمل ذلك بعض فقالوا باختصاص 
الحكم بالأرض الخالية فلايشمل مثل الدكان والدار. 

وذهب بعض إلى الفرق بين بيع الدار ونحوها مجموعة فلا يشمله النص» لعدم إطلاق الأرض 
عليهاء وبين بيع أرض الدار فقط فاللازم إعطاء الخمس. 

أقرل: استدل من قال بالإطلاق وهم الأكثر بغلاثة أمور: 

الأول: تنقيح المناط» إذ لا فرق بين أن تكون مشغولة أو غير مشغولة» بل المشغولة أولى بجعل 
المي غليياء وا كيف بعك أن يقال إن الذمي إذا اشترى الأرض وتحب غلية' امسن" إذا احتال: بأن 
أعطى شيئا لصاحب الأرض أولاً ليغرس فيها أو يبن عليها باعتبار أن البناء والغرس للذمي وبعد تكميل 
ذلك اشترى الأرضء أو وهب ذلك الذي أعطى صاحب الأرض له ثم اشترى المجموع بثمن الأرض 
نفك فراوا عن الفسل ركرك ذلك مقطا حمس 

الثاني: عدم القول بالفصلء؛ لأن كل من قال بوجوب الخمس في غير المشغولة قال به في المشغولة 
إلا النادر. 
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ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح. 


الثالث: إطلاق لفظ الأرض» والقول بالانصراف إلى أرض الزراعة أو غير المشغولة بدوي .كناسبة 
بعض الخصوصيات المغروسة في الذهن, وإلا فلو قال «جعلت لي الأرض مسجدا» أو قال «الأرض تطهر 
باطن النعل» أو قال «يصح التيمم بالأرض»» فهل هناك من يدعي أن هذه الإطلاقات متزلة على غير 
المككولة. 

وأورد على الكلء بأن تنقيح المناط إنما ينقح مع القطع» فبدونه يكون أصل البراءة حكماء وعدم 
القول بالفصل ليس بحجة» والإطلاق ينصرف ,مناسبة الخصوصيات المغروسة» فلو قيل اشترى فلان قطعة 
فق الأزضى افق الباعر» وإلا كاذ ريقو الفترق ناما أوتدار أرما أشي 

والإنصاف أن المناط قويء» ولذا لو قيل إن الأراضي الأميرية حكمها كذا في القانون لم ير العرف 
خصوصية لكوفا غير مشغولة» فالقول بالإطلاق» كما لعله ظاهر المشهورء إن لم يكن أقرب فلا شك 
أنه أحوط. 

[ومصرفه] أي مصرف هذا الخمس [مصرف غيره من الأقسام على الأصح) كما هو الظاهر 
من الأصحابء بل المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وذلك لأن إطلاق الخمس عليه وتصريح الأخبار 
بكون المي اننم كذا اهماما مويكب لضي اللتنين إل اللنفين المميوه: يدل تحقق اللقيقة الشرعية 
في مثل هذا اللفظع بهن في زمان الصادقين (عليهما السلام). 

اذم تلن حدوف "مكاي “كن سغيزنة عزف ويف النالنوقالى الفد» علذنا مامه مق 


متأخري المتأحرين» فجوزوا أن يكون 
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وف وحوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال. 


المراد تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأراضي عشرية» كما هو مذهب مالك؛ وهو بعيد مع 
أنه لم يقل به أحد من أصحابنا الإمامية ولا يوافقه عموم الأرض ف الرواية”' انتهى. 

وهو جيدء اللهم إلا على مبئ من يخص النمس بأرض العشرة؛ فيأتٍ فيه ما تقدم من الظهور في 
الخمس المتعارف. 

وف وحوبه] أي الخمس إفي) الأرض [المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات 
إشكال] من تعبير النص بلفظ «الشراء» الظاهر في كونه مقابل البيع» وهو الظاهر من عبارة من أطلق 
القر انها للشريه ومن اتفال اعدف إل ملق الكاوضيالياظ كماافن كاشف النطاء وقير ميل 
مطلق الانتقال ولو بخان كما عن البيان واللمعة والروضة وغيرهم للمناط أيضاً. 

ويؤيد الإطلاق ‏ مضافاً إلى فهم عدم النصوصية عرفاًء إذ المناسبة المغروسة في أذهان العرف بين 
الشراء وبين الذمي تحكم بأن الخمس ضريبة عليه لانتقال الأرض إليه ‏ أنه لو كانت خصوصية في 
الشراء أو في المعاوضة لملك كل ذمي أن يفر من هذا الخمس يجعل الانتقال بغير الشراءء ولو بالعكس بأن 
يبيع الذمي ما معه من الدنانير بالأوقن فكوة يائعا لذأ مشكوياء أن بخان كلقئة الفرطة وفرع وعلن 


كل فلو شك كان امحكم البراءة لكن القول يما مشكل جداً. 
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فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة» وإن كان القول بوحوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن 


03 


فوه. 
وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه. 


[فالأحوط] الاقتصار في أخذ الخمس من الذمي بصورة [اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد 
المعاوضة] أو وقت الحبة ونحوها إوإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة] لما 
عرفت من المناط المنبعث من المغروسية الذهنية» والإنصاف أن القول بذلك في المعاوضة دون ابحانية 
مشكل وإن كان المناط في المعاوضة أقرب. 

ثم إنه من الممكن أن يشترط الحاكم مع كل ذمي في شرائط الذمة إعطاء الخمس في كل مورد 

شك في مول النص لهء وعليه يكون المعطي يمتزلة الخمس في المصرف حسب الاشتر تراط» لا أنه ينقلب 
حمسا واقعاً» إذ الشرط ليس مشرعاً كما لا يخفى. 

(وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت المذكورات [فيها) 
أي في الأرضء لأن مفهوم الأرض الواردة في النص غير مفهوم هذه الأشياء» ولذا لم أجد من قال 
بالخلاف؛ بل الكل صرحوا بالاختصاص. 

واحتمال أن يراد بالأرض المتبوع والتابع حلاف الظاهرء ولو شك فالأصل العدم» ولو تفاوتت 
قيمة الأرض بسبب ما فيها كان اللازم حخمس الأرضء» سواء صارت أعلا قيمة لسبب البناء أو أنزل. 

ولايقال: إن المعتبر اعتبار الأرض 58 ثم التخميس» إذ القيمة الحالية للأرض ذاتما وإن كان 
الارتفاع والنقيصة بسبب البناء 
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مثلاًء فهو مثل ارتفاع القيمة بسبب أمر خارج عن الأرض كاقتراب دار ملك منها أو ما أشبه 
وكما أن المعتبر قيمة الأرض لا ما علاها من بناء وشجر كذلك لا اعتبار يما في داحل الأرض من معدن 
ونحوه» فلو كانت أرض فيها معدن مما يعد لكل من الأرض والمعدن قيمة خاصة به أحذت قيمة الأرض 
فقطء لما تقدم من الأصل بعد كون الظاهر من الخبر خصوص الأرض. 

نعم زيادة قيمة الأرض بسبب المعدن توجب الأخذ من الأرض وإن كانت أزيد قيمة» كما أن 
القيصنة ميف ما :قنها كما لو كاذك عيشأ قانقمن نينا لأخل عدم :ملو ها قر السززدات يكذ كان 
المعتبر القيمة الفعلية. 

ثم الظاهر إن الأرض ذات السرداب كالأرض ذات البناء في عدم اعتبار السرداب» والعبرة حيئذ 
بتقويمها بدون وجود سرداب فيها. ولا محال للتشكيك ف أن المعتبر قيمة أرض السرداب أو سقف 
السرداب الذي هو أرض أصلية كما في سرداب السن في النجحف الأشرف وسامراء مثلاً مما تبقى الأرض 
على حاا وإنما تحفر تحتها حفرة. 

والذئ. يدل على أن المعتبر 'قيمة الأرطن وإن. زادت أو نقضت :يسيب ما غليها أو :ها تحتها أو ما 
يجاورهاء أن اللازم دفع خمس الأرض بالذات وإئما القيمة بدل. 

[ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها] لما يأتي من جواز دفع القيمة الشامل لما نحن 
فيه بالماظ» وظهور الننا 1 كنا 


ل 


ادعاه السبزواري» وأصالة عدم التعيين لأنه قيد زائد يشك فيه فالأصل عدمه. 

وفي المسألة أقوال ثلاثة أحر: 

الأول: إن الأمر بيد الحاكم إن شاء أحذ حمس العين وإن شاء أحذ القيمة» وذلك لأصالة تعلق 
الخمس بالعين» وحبث إن العين تسبب الصعوبة كان للحاكم أن يأخذ بالقيمة. 

الثاني: الفرق بين الأرض المشغولة فالاختيار بيد المالك» وبين الأرض البيضاء فالاحتيار بيد الحاكم. 

الثالث: إن اللازم أحذ العين إلا إذا رضي الحاكم والمالك فيأخذ القيمة. 

وقد اختار كل قول جماعة باخحتلاف يسيرء كما يظهر لمن راجع الحدائق الذي اختار الثاني 
باختلاف يسير» حيث قرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة» وإلا تعين الأخذ من القيمة. والجواهر 
حيث خير الحاكم حى في صورة اشتغال الأرض قال: كما أن له أذ القيمة لو بذلت له0". والمستند 
حيث اختار أن الخمس على الرقبة لكن يجوز للحاكم بيعها مع المصلحة» ومنتهى المقصد والمصباح 
غيرهاء 

أقول: لا يبعد مقالة المصنف, وذلك لأن الأدلة المخيرة للمالك وإن كانت في غير مورد بيع 
الأرض من الذمي» كما سيأيٍ في المسألة الخامسة والسبعين» إلا أن المستفاد من الأدلة الواردة في الموارد 
المختلفة في باب الخمس تعلقاً ومصرفاً وغيرهما وحدة الأحكام في جميع الأقسام» وهذا نخرج من أصل 
إعطاء العين إلا إذا رضي الطرفان بالقيمة» ولم تكن ضرراً للمصرف بدون مصلحة» فإنه إذا كانت 
القيمة ضرراً المصرف 
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ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أحذه وبين إجارته) وليمس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاوّهما 
بالأحرة. 


الخمس ولم تكن هناك مصلحة في أحذها منه لم يكن للحاكم الرضا بالقيمة. 

لكن رعا يقال بعدم فهم الملاك في المقام» إذ يحتمل وجود خحصوصية في سائر أقسام الخمس» 
كالإرفاق بالمالك الذي لا يقطع بوحوده هناء لأن للدافع ذمي الذي لا يستحق مثل الإرفاق الذي 
يستحقه المسلمء فتأمل. 

ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه] أي الشيء المدفوع وهو ذات الأرض [وبين 
إحارته1 كما في الجواهر» وعن المدارك والمسالك والروضة وغيرهاء لأن الأمر مناط بالولي فإذا أذ 
العين فهوء وإن لم يأحذ العين كان له إحارته» كما أن للولي هبتها أو صلحها أو إعارقا أو إحراء سائر 
المعاوضات والإيقاعات عليهاء لكن يلزم مراعاة مصلحة أرباب الخمسء لأنه كما عرفت لا ولاية على 
الخمس بدون المصلحة. 

زوليس له) أي لولي الخمس إقلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة] أو نحوها كالمصالحة 
بشيء ونحوهاء كما صرح به غير واحد» وذلك لدليل نفي الضرر من جانب الذمي» ودليل السلطنة له 
على بنائه وغرسه؛ والقلع حلاف السلطنة» بالإضافة إلى مفهوم قوله (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم 
حق»؛ فإن المستفاد منه عرفا أنه لعرق غير ظالم حق. 

ورمما يقال بحق الولي ف القلع لدليل «لا ضرر» والسلطنة بالنسبة إلى الولي» إذ كون أرض الإنسان 
مشغولة ببناء غيره ضرر عليه» وكذلك حلاف سلطتته المطلقة على الأرضء فكما بمنع هذان الدليلان 


إندات البناء متعان اسفمراره: 
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وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة يما مع الأحرة فيؤحذ منها 
حمسها 


وفيه: إنه لا وجه لتقديم إحدى السلطنتين أو أحد لا ضررين على الآخرء فتقيد سلطنة كل واحد 
من الولي والذمي بسلطنة الآخرء وكذا بالتسبة إلى اللا ضررء فتكون حال الأرض المشغولة والبناء 
الشاغل حال ملك شريكين لشيء؛ حيث إن كل واحد منهما لا يحق له أن يتصرف في المشاع إلا بإذن 
الآخرء وإلا كان خلاف سلطنة الآخر. 

ثم إنه لو قلنا بأن الخمس في ذات العين» كان اللازم التفصيل بين ما لو كان البناء والشجر قبل 
اشتراء الذمي فلا يحق للحاكم قلعهاء وبين ما لو كانا بعد اشتراء الذمي فيحق له قلعهاء لأنه تصرف في 
ملك الغير بغير إذنه» فالعرق ظالم. 

اللهم إلا أن يقال: حيث خير الشارع المالك بين دفع العين والقيمة كان اللازم جواز الغرس والبناء 
فليمن العر قطان . 

زوإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت] الأرض 1 مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة 
يما في الأحرة فيؤخذ منه خمسها] بأن يسأل أهل الخبرة عن قيمة أرض مشغولة بالبناء أو الغرس الباقيين 
ةا يون عه وا لذ بالأجرة لا شغلاً يحانياء قال" في المسالك: 'يقدز الأرض المشغولة .يكن 
العاف #شيفتعن النقالد ابعر ف الرنا مني ارق :زهان رذ لهاك بالفينة غاي , 

أقول: لو فرضنا أن الأرض الفارغة قيمتها ألف» والأرض المشغولة في صورة الاشغال مجاناء أي لا 
أحرة للبناء» قيمتها مائة 
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ولا نصاب في هذا القسم من الخمسء ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأحذ حنى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى 
السادة. 


والأرض المشغولة في صورة الاشغال بأحرة من صاحب البناء لصاحب الأرض قيمتها مائتان» كان 
اللازم أذ المائتين قيمة للأرض» وذلك لأن للذمي حق إبقاء البناء» فليست الأرض كالفارغة حق 
يستحق الولي الألف» وليس للذمي حق الإبقاء بحاناً لأن ذلك لاف سلطنة الولي على أرضهء فإن القدر 
المتيقن من السلطنة المفقودة هي عدم الحق في قلع البناء» أما عدم السلطنة لأخذ الأجرة من جهة إشغال 
أرضه فالمرحع فيه أصالة السلطنة. 

وقد يقال بوحوب التصالح بين الحانبين» وله وحجه وجيهء وقد تكلم في المسألة المستند وفصل 
السبزواري فراجعها. 

زولا نصاب في هذا القسم من الخمس] فإن الأرض مهما كثرت أو قلت فيها الخمس ولو كانت 
مقدار شبر أو أقل» وذلك لإطلاق النص والإجماع الذي ادعاه المستند وغيره. 

زولا يعتبر فيه نية القربة حين الأحذ حى من الحاكم) الآخذ, لأنه لا دليل على ذلك» فالأصل 
العدم» وكون الحاكم نائباً عن الذمي الذي لا تتأتى عنه القربة» عار عن الدليل» وليس عدم نية الذمي 
لأنه لا يعتقد بالله» بل لأنه لا يعتقد بمذا الحق حن ينوي القربة. [بل ولا حين الدفع) من الحاكم [إلى 
الشنادة ) العدم الدليل أيضا. 

فالقول باللزوم لأن الدفع هنا قائم مقام دفع صاحب المال؛ إذ لم يكن دفع الذمي مقترناً بالقربة: 
والقربة معتبرة» فيجمع بينها بنية الحاكم حالة الدفع في غير محله. 
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ماله 02 لو كافك الوط نم" السرسة عدوة ريست عدا للآثار ثبت فيها الحكم لأا للمسلمين» فإذا 
الاختصاص للمشتري 


[جنالة :4 لو كانت الأرض من المقنويحه عدوة .وبيقات ديعا للأقازه يت انيها التكب لأا 
للمسلمين؛ فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس] بوحوب تخميس الذمي لما وذلك لصدق اشتراء 
الذمي الذي هو مدار الحكم إثباتاً ونفياً (وإن قلنا بعدم دول الأرض في اللمبيع وإن المبيع هو الآثار 
ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري] . 

أقول: قد تباع عين الأرض المفتوحة عنوة» كما إذا باعها الإمام لبعض مصالح المسلمين» أو أعطى 
حمسها للمستحقين فباعوهاء ولا إشكال هنا في وحوب تخميس الذمي لما لصدق الاشتراء حقيقة 
وكوهًا مفتوحة عنوة لا يضر لعدم ا خصوصية» وقد تباع تبعاً لاآثار الموجحودة» وهذا على قسمين: 

الأول: أن تباع الأرض حقيقة لكن للملكية أمد محدود ببقاء الآثار» فيكون من قبيل المتعة الى هي 
نكاح حقيقة لكنها محدودة؛ والأقرب هنا أيضاً لزوماً التحميسء إن صح مثل هذا البيع وقلنا بحوازه. 
لأن الذمي اشترى الأرض حقيقة» وزوال الملك بعد مدة لا يضرء لعدم الفرق بين الزوال لأحل عدم 
المقتضي أو لأحل حصول القاطع. اللهم إلا أن يقال: إن المنصرف من النص البيع المتعارف المقتضي 
للأبدية إلا إذا حصل القاطع» ولو شك في مول الأدلة لمثل هذه الصورة فالأصل العدم. 

الثاني: أن تباع الآثار والأرض في ضمنهاء .معى حصول حق اختصاص للمشتري في الأرض ما 
دامت الآثار» والأقرب هنا عدم 


وأما إذا قلنا بدحوها فيه فواضحء كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسهاء فإفهم مالكون 
لرقبتها ويجوز لهم بيعها. 


الخمس لعدم صدق الاشتراء حقيقة» أما الصدق تساععاً فذلك مما لا يؤثّر في ترتب الحكمء لأن 
الظاهر من الأحكام كوا مرتبة على الموضوعات الحقيقة لا الموضوعات التسامحية. 

ومنه يظهر أن قوله (وإن قلنا) إلى آخره» محل منع؛ ولذا أشكل عليه غير واحد من المعلقين. 

[وأما إذا قلنا بدخوها] أي الأرض [فيه] أي ف البيع (فواضح] وجوب الخمس,ء اللهم إلا على 
ما تقدمت الإشارة من احتمال انصراف المعئ عن مثله [ كما أنه كذلك] أي واضح وجوب الخمس 
[إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإهها حيث كانت من الغنائم كان خمسها لأهل الخمس 
[فإفهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها) كما أن للإمام البيع لمصالح المسلمين. 

ولو قلنا بأن مطلق الانتقال حكمها حكم البيع» جاز في كل انتقال الأقسام الثلاثة والأحكام 
المذكورة كما لا يخفى. كما أن الأقسام والأحكام المذكورة تأي في غير المفتوحة عنوة إذا بيعت يمثل 
هذه البيوع: كما لو باع داره تبعاً للآثار. 

أما الآرض الى أسلم غليها أهلها طوعاً فهي حيث كانت ملكا هم يكون الحكم فيها واضحاء إذ 
هي كسائر الأرضين المملوكة. 

والظاهر أن الوقف الذري الذي يجوز بيعه حاله حال سائر الأرضين في وجحوب تخميس الذمي له 


للإطلاق» ولا خحصوصية للوقف بعد جواز بيعه. 
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(مسألة :)4١‏ لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائهاء أو انتقلت 
منه بعد الشراء إلى مسلم آخرء كما لو باعها منه بعد الشراء؛ أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم» 


[نسألة 4 لا فرق فق ثوات: لصن فق الأرطق المشوراة 1 أو غيرها غنا عمل عليه أو التقليت 
إلى الذمي على ما عرفت [بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائهاء أو انتقلت منه إلى مسلم آخرء 
كما لو باعها منه بعد الشراء» أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم1 كما هو المشهور, لإطلاق النص» فإن 
الاشتراء إن كان سبب الخمس وقد حصل فاللازم إعطاء الخمس. 

واحتمال أن السببية إنما تكون فيما إذا بقيت في يد الذميء أما إذا خرحت من يده لم تكن سببية: 
يمعين أن الخروج كاشف عن عدم السببية من الأول» مردود بأن هذا قيد حلاف الإطلاق» بل تعارف 
عدم قاء الأرظن نوين السفري كرا بويكن النظلم بان غرف الأققا م نبب سواه نقيت املا 

ثم إن صاحب الخمس له أن يأحذ الخمس من الذميء وله أن يأحذه ممن انتقلت إليه» لكن قرار 
الضمان على الذمي. 

والقول بأنه ليس له أخذه من المسلم لسقوط الخمس في صورة الاشتراء ممن لا يعتقد الخمس 
كالقول بعكسه. وهو أنه ليس له أحذه من الذميء لأن الخمس في العين فما دامت العين موجودة لا 
يرحع إلى غير من وحد في يده العين» اللهم إلا أن تكون كالتالف, كما لو كان المنتقل إليه ممتنعاً ولا 
شك شاتسب اللتدين من أعددة جنه: 


في غير محله» إذ مسألة من لا يعتقد الخمس غير مرتبطة ما نحن فيه» إذ الظاهر أن 
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أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك» 


المراد بذلك الخمس ما يشترك فيه عامة المكلفين لا مثل هذا الخمس الخاص بالذمى. 

ومسألة اتباع العين إنما هي فيما إذا لم يجر صاحب الخمس البيع» وإلا كان له أذ بدله كسائر 
موارد الفضولية. 

وإذا حاء صاحب الخمس وأخذه من المسلم فإن لم يكن المسلم عالما بذلك كان له حيار تبعض 
الصفقة» وإن كان عالماً وأقدم على الاشتراء باحتمال رجوع صاحب الخمس إلى الذمي كان له أخذ 
قيمة خمس الأرض من الذمي. 

وهل المأنغواة:قيمة الدمدن وقت الاشعراء» أو قيمة امس العطافة أو قيمة اللمين. خالا .مفلا لو 
عيناء فهل المسلم يرحع إلى الذمي هائتين أو عائة أو بأربعمائة؟ احتمالات» والظاهر التفصيل بأنه إن 
أجاز البيع أذ قيمة الخمس المعطاة أي المائة» إن كان له إحازة مثل هذا البيع الموحب لتضرر حجانب 
الخمس» وإن لم يجز البيع أحذ الأربعماثة. 

وللمسألة فروع تعرف مما ذكرناه. 

ثم إنه إذا كان المسلم الذي اشترى الأرض جاهلا بالحال» وأحذ صاحب الخمس حمسه من العين 
ما أوجب له خيار تبعض الصفقة وأحذ بالخيار ففسخ, فهل يرجع الخمس إلى الذمي لانتفاء البيع فيكون 
للذمي أحذ حمس العين وإعطاء البدل ‏ إن قلنا بأن الخيار بين إعطاء العين والبدل إليه ‏ أم انتفى 
الموضوع فلا يحق للذمي ذلك؟ احتمالان. 

[أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك) أقول: الإقالة قد نقول إنها توحب 
انتقال الملك من حينهاء وقد نقول 
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بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره. 


بأها كاشفة عن عدم انعقاد الملك» وقد نقول بأنها مبطلة للبيع بعد الانعقاد. 

فعلى الأول الظاهر وجوب الخمسء لما عرفت من عدم دليل على لزوم بقاء الملك عند الذمي. 

وعلى الثاني الظاهر عدم وجوب الخمس.ء لأنه في الحقيقة ظن بالملك لا ملك حقيقة» لكن المبئ 
حل نظر. 

وغل ااقالةالكلاه «وعوب اتسين اا ديزيف نادو نه خرفة: آنا الاطادق لذ عيد لد 
بالاستقرار. 

كان البيان” بالف اللذوه كماد النشوفل بالاقالة نكر ١‏ إلى الفيزاقه النضن ول الك الس 

ولو شك ف الوجحوبء فإن كان الشك من جهة أصل وجوب الخمس فالأصل العدم» وإن شك 
من حهة البقاء بعد الوحوب بمجرد البيع كان الأصل البقاء» فقول منتهى المقاصد باستصحاب الوجود 
امعان لقف القن كاذ حم 

(بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع] أو المشتري أو كليهما أو الأحنبي ( خيار ففسخ بخياره) 
لحصول السبب الموجب لحصول المسبب. 

واحتمال الخيار يوجحب انتفاء الملك من أصله؛ أو أن الظاهر من النص الملك الباقي» أو أن الظاهر 
منه الملك المستقر ولا استقرار في الملك الذي يكون لأحد الجوانب فيه خيار» في غير محله» إذ الأحذ 
بالخيار قطع للملك لا نفي لأصلهء ولا ظهور في النص على كون الحكم منوطا ببقاء الملك» كما لا 
ظهور فيه باشتراط الاستقرار» بل ريما يقال إن الخيار حكم لا أنه يوحب أن يكون الملك غير مستقر بأن 
ينقسم الملك إلى مستقر وغير مستقر فراجع أول بيع المكاسب للشيخ الانصاري (قدس سره) ف مسألة 
المعاطاة. 
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(مسألة 57): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم» وشرط عليه عدم الخمس لم يصح. وكذا لو اشترط كون 
الخمس على البائع» نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه. 


[مسألة ؟4: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس] أملا ( بصع ) 
لأن الشرط ليس مشرعاء فهو كما لو باعه الصفقة بشرط عدم الخمس في ربحهاء أو باعه الأنعام الثلاثة 
بشرط عدم الزكاة عليهاء نعم يجوز لولي الخمس ‏ كالإمام (عليه السلام) ‏ ذلك إذا رأى مصلحة؛ 
وهذا في الحقيقة إسقاط للخمسء كما أن له الحق في إسقاط الخمس في الأرباح ونحوها. 

[وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع] .معين توحه خطاب الخمس إليه» أو إلى غيره من 
ثالث هو واسطة في البيع مثلء إذ الشرط لا ينقل الحكم من المكلف إلى غيره. 

نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه] لعموم أدلة الشرط بعد 
قبول الخمس للنيابة» فليس مثل الصلاة الى يجب فيها المباشرة» ولا فرق بين أن يكون الشرط مربوطا 
بإقطاء حمس أ ملافا هناما لهم كما لو شرل اعة الى ,يدون اق مطيرق فرعي أو دخيرة: 
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(مسألة 57): إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخحر ثم اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان: خمس الأصل 
رياولا يعي ايه كاين الشواء نانيا. 


[مسألة "4: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر] أو نقلها إليهما بسائر أنحاء 
النقل [ثم اشتراها ثانياً وحب عليه خمسان: حمس الأصل اشرق اولك وغ ارود قات الشراء 
ثانيً1 كما صرح به الجواهر» ونقله عن أستاذه» وكذلك في منتهى المقاصد وغيره» وزاد قوله: وهكذا 
إلى أن تفئ قيمتهاء انتهى. 

لكن الظاهر عدم إمكان الإفناء إذ كل ما ينتقل إليه من المسلم إنما يحب دفع خمسه لا جميعه. 
فكيف بيمكن الفناء. 

وكيف كان فالمستند للحكم إطلاق الأدلة الشامل للشراء الأول والشراء الثائي. ولا يشمله ما دل 
على أن الخمس لا يخمسء إذ هو فيما إذا لم يحدث سبب جديدء وإلا فكل سبب يحتاج إلى مسبب 
حديد» كما أن احتمال وحوب إعطاء كل مرة حمس الجميع ففي المرة الثانية يحب إعطاء خمسين 
كاملين؛ لأن تعلق الخمس نظير تعلق الحناية لا الإشاعة» فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرضء في غير 
ل 
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(مسألة 4 4): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. نعم لو كانت المعاملة ثما 
يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر. 


[مسألة 44: إذا اشترى) الذمي [الأرض من المسلم؛ ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس] 
لإطلاق دليل الخمس الشامل لما نحن فيه اللهم إلا أن يقال باقتضاء دليل «الجب» للسقوط كما هو 
الأقرب» وقد تحقق الكلام حوله هنا وفي كتاب الزكاة فراجحع. 

[نعم لو كانت المعاملة ما يتوقف الملك فيه على القبض» فأسلم بعد العقد وقبل القبض» سقط 
عنه) الخمس لو أسلم بعد الانتقال قبل القبض [لعدم تمامية ملكه في حال الكفر) فلا ملك حى يحب 
فيه الخمسء وبعد الإسلام لا حخمس. 

وف المستمسك: هذا يتم بناء على كوت القبض شرظاً ناقلء أما بناء على الكشف أمكن القول 
بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام لتحقق الشراء قبل الإسلام”"2» انتهى. 
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(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض» فأسلم الناقل قبل القبض» ففي ثبوت الخمس وجهان» 
أقواهما الثبوت. 


[مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبضء فأسلم الناقل قبل القبض» ففي ثبوت 
الخمس وجهان] من أن إنشاء التملك كان في حال الكفر فليس من مصاديق الانتقال عن المسلم إلى 
الذمي» ومن أن الملك إنما تحقق بالقبض الذي هو حال إسلام الناقل فيصدق العنوان المذكور [ أقواهما 
الثبوت) للخمسء كما ف الجواهر» وعن الكشف والشيخ وغيرهما. 

لكن الظاهر لزوم تقييد ذلك يما إذا قلنا بأن القبض ناقلء أما إذا قلنا بأنه غير ناقل لم يكن وجه 
لثبوت الخمس كما نبه عليه المستمسك. 
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(مسألة 47): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم. 


[مسألة 45: الظاهر عدم سقوطه] أي الخمس [إذا شرط البائع) المسلم على الذمي أن يبيعها 
بعد الشراء من مسلم) لأنه باشتراء الذمي من المسلم حصل سبب الخمس» والشرط ليس من موجبات 
الستقوط: 

وإنما قيد بقوله (من مسلم) لأنه لو شرط البيع مطلقاً وباعه من ذمي كان عدم السقوط مقطوعا 
به» إذ إنه من مصاديق بيع المسلم للذمي» سواء كان المعتبر إنشاء الاشتراء من المسلم الصادق بالنسبة إلى 
الذمي الأول» أو استقرار النقل الصادق بالنسبة إلى الذمي الثاني. 

اللهم إلا أن يقال: إن الذمي الأول لا خمس عليه لعدم استقرار ملكه؛ بعد أن المنصرف من النص 
الملك المستقرء والذمي الثاني لا خمس عليه لعدم تلقيه الملك من المسلم. 

وكيف كانء فرما يقال بأن مثل هذا الشرط موجب لسقوط الخنمسء إذ المنصرف من النص الملك 
المستقرء وفي المقام لا استقرار لمكان الشرطء وقد تقدم الكلام حول ذلك وأنه لا دليل على اشتراط 
الاستقرار إلا الانصراف الذي هو ممنوع. 


»م 


(مسألة 40): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخيار» ففي ثبوت الخمس وجه. لكن الأوحه 
خلافه حي إن الفضغ ليمن معاوضة. 


[نشالة 29 إذا ارق المسلم عن النقى اأرضا م فض اقالة أ كار 1 ترشيت الأرضن إل 
الذمى: (ففى ثبوت الخميل وجه ) لصدق أفا أرط انتقلت من المشلم إلى الذمي):بناء على اشاب 
الحكم في مطلق الانتقال إلكن الأوجه حلافه» حيث إن الفسخ ليس معاوضة) إذ الفسخ والإقالة حل 
للمعاوضة ورحوع كل ملك إلى مالكه؛ لا أنه انتقال من المسلم إلى الذمي حب يصدق العنوان المأحوذ 
في النص والفتوى. 
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(مسألة /4): من بحكم المسلم بحكم المسلم. 


[مسألة 44: من بحكم المسلم) من الصبيان والبجانين [بحكم المسلم) في وحوب دفع الذمي 
خمس الأرض الى اشتراها منهما بسبب الولي» وذلك لإطلاق ما دل على انسحاب أحكام المسلمين في 
أطفالهم ومجانينهم إلا ما خرج. وليس المقام ما خحرج» ولذا صرح بالحكم المذكور الجواهر وغيره. 

كما صرحوا بأن من بحكم الذمي كأطفالهم ومحانينهم بحكم الذمي. اللهم إلا أن يقال بأن مقتضى 
رفع القلم عنهما عدم الخمسء وقد استقربنا ذلك» وأنه لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي في رفع 
القلم إلا ما علم بخروجه من هذا الحديث؛ وليس ما نحن مما علم بخروحه. 

والقول بأن حديث رفع القلم ‏ على تقدير هموله للأحكام الوضعية ‏ لا يفيد في المقام» لأنه 
خاص بالمسلم» مردود ينع الخصوصية فالإطلاق محكم. 
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(مسألة 59): إذا بيع خمس الأرض الي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا. 


[مسألة 649 #إذاايع خض الأردن الى اشتراها الذمي عليه» وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي 

شتراه وهكذا] فلو اث ترق أرضا سين 2 ال شترى من الحاكم خمسها بعشرة» وجب عليه إعطاء 
دينارين حمسا للعشرة» كما أفى بذلك الجواهر والشيخ وغيرهما. 

وذلك لأنه اشتراء حديد» فيصدق عليه العنوان المأحوذ في النص والفتوى» ولا محال لإحراء أصالة 
عدم الخمس بعد انصراف الدليل أو الشك في شموله للمقام» إذ لا وجه للشكء والانصراف لو كان فهو 
بدوي كما لا يخفى. 

بقيت في المقام فروع كثيرة نشير إلى بعضها: 

منها: إنه لو انقلب الذمي محارباً بعد الشراء» فالظاهر عدم انقلاب الخمس الموجود في ماله كسائر 
أموالةافياح] للعستاميقة إة الاتقالايا شاع إلى وليل مققوىة "فلو ستل المستلموة على ماله رجو بهيننه 
لمصرف الخمس» وسائر الأربعة أحماس غنائم لما حكمهاء فيجب في ماله خمسان, الخمس وحخمس الأربعة 
الأحماس من جهة كوفا غنيمة. 

والقول بسقوط الخمس من جهة كفره. إذ لا يؤخذ من الكفار للع لام ب حر 
محله. إذ الكفر لا يحب,» وإنما يحب الإسلام» وعدم أخذ الخمس من الكافر إنشاءً لا يلازم بقوع تمن 
الذي صار عليه بالنص» ولو شك فالاستصحاب يقتضي البقاء. 

ومنها: المنتحل للإسلام الخارج منه ليس بحكم المسلم, فإذا اشترى الذمي من الناصبي أو الخارحي 
زهان أارها انها 
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السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته» 


الخمسء لما دل على أنهم ليسوا بحكم المسلمين. 

ومنها: إنه لو شك في البائع أنه مسلم أم لاء أو شك في المشتري أنه ذمي أم لاء سواء كان الشك 
من جهة المفهوم أو المصداق» كان الأصل عدم الخمسء لأنه شك في الاشتغال فالأصل البراءة. 

نعم إنما يكون ذلك إذا ل يكن استصحاب ف المقام» كما لو علمنا بأنه كان مسلماً ثم شككنا في 
خحروحه عن الإسلام؛ أو علمنا أنه كان ذمياً ثم شككنا في نقضه لشرائط الذمي مما ألحقه بالحربي أو 
خحروجه عن الكفر إلى الإسلام» والله العالم. 

[السابع) من الأمور الى يجب فيها الخمس: [ما يفضل عن مؤنة سنته) بلا لاف ولا إشكال؛ 
إلا ما ررعا ينقل عن القديمين من قولهما بالعفو من هذا النوع؛ لكن في المستند في استفادته من كلامهما 
حفاء بل ظاهره التوقفء انتهى. 

وكيف كانء فالقول بالوحوب هو المشهور شهرة عظيمة» بل في الجواهر نفى الخلاف المعتد به 
وأنه ما استقر عليه المذهب, بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. 

كما أنه حكي دعوى الإجماع عليه عن الانتصار والخلاف والغنية والتبيان ومجمع البيان والتذكرة 
والمنتهى والشهيدين وغيرهم, بل عبارة القديمين كما نقله جمع ليست دالة على حلاف صريح. 

وكيف كان فالمشهور هو المعتمد الذي دلت عليه روايات مستفيضة» بل عن غير واحد تواتر 
الأخبار بذلك» وفي مصباح الفقيه إنها فوق حد التواتر» وننقل هنا جملة منهاء وسيأتٍ بعضها الآخر في 
المسألة التاسعة 
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عند الكلام في تحليل الخمس» كموثق سماعة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: 
«في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» 0© 

وصحيح الريان بن الصلت: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): ما الذي يجب علي يا مولاي في 
غلة رحى أرض ف قطعية لي وفي ثمن مك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب 
عليافافية اتفن إن أشاة اللي 0 

وصحيح ابن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 
(عليه السلام): أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيده الرحل من قليل وكثير من جميع الضروب 
وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: «الخمس بعد المؤنة».0©) 

وصحيحه الآخر عن النيسابوري؛ أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجحل أصاب من 
ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي» فأحذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 
ثلاثون كرأ وبقي في يده ستون كراً ما الذي يجب لك من ذلك» وهل يجب لأصحابه منه شي؟ فوقع 
(عليه السلام): «لي الخمس مما يفضل من مؤنته».”7) 

وصحيحه الثالث» كتب إليه الحمداني ‏ إلى أن قال فاختلف من 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١.5”‏ باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص51“ باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص748 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5 ص48 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
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ومؤنة عياله. 


قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المونة» مؤنة الضيعة وخراجهاء لا مؤنة الرجل 
وعياله؟ فكتب وقرأه ابن مهزيار: «عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد حراج السلطان».”") 

وصحيحه الرابع» قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتئ بالقيام بأمرك وأحذ حقك فأعلمت 
مواليك بذلكء فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال (عليه السلام): «يجب عليهم 
الخمس» فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وضياعهم». قلت: والتاحر عليه والصانع بيده؟ فقال 
(عليه السلام): «إذا أمكنهم بعد مؤنته)”". 

إلى غيرها مما سيأيي. 

ثم الظاهر استثناء مؤنته [ومؤنة عياله1 بلا إشكال ولا خلاف» بل عن الخلاف والانتصار 
والسرائر والمعتبر والتذكرة والمنتهى وبمجمع الفائدة والمدارك والذخيرة» وفي الجواهر والمستند ومنتهى 
المقاصد وغيرها الإجماع عليه. 

ويدل على استثناء المؤنة جملة من النصوص» كخبر النيسابوري: «لي منه الخمس ما يفضل من 
مؤنته»' © فإن ظاهره بل كاد يكون صريحه ‏ كما في المصباح ‏ إرادة مؤنة الرجل المفروض في 
السؤال من حيث هو لا مؤنته الت صرفها في تحصيل الحنطة وعماره الضيعة» وكخبر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5545 باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 

(؟) الوسائل: ج” ص45" باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح". 

(؟) الوسائل: ج” ص75 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟ مكرر. 
١‏ 


الأشعري: «الخمس بعد المؤنة)""» فإنه من المعلوم عدم احتياج بعض الصناعات وما أشبه إلى 
مؤنة» بل يمكن أن يقال بإطلاق المؤنة للقسمين مؤنة الصنعة ومؤنة الشخص. 

وكخبر علي بن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤنتهم)”"؛ بل لايبعد دعوى صراحة هذا الخبر. 

وكمكاتبة الهمداني: «الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان)”". 

وكمكاتبة ابن مهزيار الطويلة: «فأما الذي أوجب من الضياع والغلات ف كل عام فهو نصف 
السدس ممن كانت ضيعته تقوم ممؤنته» ومن كانت ضيعته لا تقوم .مؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير 
ذلك» 20 وقد تقدم المراد بنصف السدس. 

وما رواه الحلي في مستطرفات السرائر» عن أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: كتبت 
إليه في الرحل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليها فيها 
الخمس؟ فكتب (عليه السلام): «الخمس في ذلك». وعن الرحل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله 
العيال إنما يبيع منه الشيء يعائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب (عليه السلام): «أما ما 
أكل فلاء وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع).©) 

فإن استثناء الأكل بعد معلومية عدم 


.١ح الوسائل: ج5 ص748 باب من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5 ص5545 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص7545 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5.‎ 
الوسائل: ج7 ص١.5” باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5.‎ )5( 
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الخصوصية دال على استثناء مطلق المؤنة. 

ومارواه العياشي في تفسيره» عن إبراهيم بن عمرء قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه 
السلام) أسأله عما يحب في الضياع؟ فكتب: «الخمس بعد المؤنة». قال: فناظرت أصحابناء فقال: المؤنة 
بعد ما يأحذ السلطان وبعد مؤنة الرحل» فكتبت إليه قلت: الخمس بعد المؤنة وإن أصحابنا احتلفوا في 
المؤنة. فكتب (عليه السلام): «الخمس بعد ما يأحذ السلطان وبعد مؤنة الرحل وعياله» © 

ثم إنه ليس في شيء من الأخبار تقييد المؤنة بالسنة» ولذا أشكل في ذلك صاحب الحدائق وغيره» 
واستدل المشهور لذلك بأمور ثلاثة: 

الأول: الإجماع ا محكي في كلام جماعة. 

الثاني: الإشارة بذلك في بعض الروايات» كقوله (عليه السلام) في خبر ابن مهزيار: «في كل عام»» 
وكما دل على أن الخمس بعد ما يأخذه السلطان وبعد مؤنة الرحلء فإن الاقتران بينهما ‏ بعد معلومية 
أن أذ السلطان كل سنة مرة واحدة ‏ دال على أن المراد بالمؤنة مؤنة السنة» وكما دل على أن 
الخمس على الضياع والغلات؛ فإن من المعلوم أن الضياع والغلات تثمر غالباً في كل سنة مرة. 

القالك و «طهور: لودل تضرنا و مايه "للع زد زا دوه فا كير الوق افإند لاضايظ ونه البو 


والشهر والأسبوع وما أشبه, فإن 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5545 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
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الوحدة الى يقاس يما مؤنة الإنسان هي السنة الي تجمع الأصول المختلفة من الصيف والشتاء 
وأوقات الربح وغيرها ومصارف الإنسان المختلفة من الألبسة والإيجار ومصارف المرض والسفر والزواج 
وما إليها. وهذا ليس ببعيد عند الإطلاق» أما الأدلة الى ذكرها المستند فبعضها لا يخلو من خدشة 
فراجع. 

لكن يبقى في المقام شي ع» وهو أن بعض موارد الإنسان كبعض مصارفه تحتاج إلى أكثر من سنة» 
كلاق كتيو من الأنفيان يكو للافناة معان يح "التمر سسفة دون سنة أو يكون له ملك بور حر بن 
سنة دون سنة» وهكذا بالنسبة إلى المصارف» فبعض المصارف كشراء الدار والزواج والسفر الطويل لا 
يتمكن منه إلا بعد جمع المال سنوات» فهل العبرة في المقامين بالسنة أو بالأكثر؟ الظاهر هو الثاني 
وصريح جماعة الآول. 

واستشكل فيه المصباح بالنسبة إلى المقام الأول» قال: فيتجه حيئئذ اعتبار مؤنة السنتين .مقتضى 
ظواهر الأخبار» إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه» وهو محل تأمل لانصراف كلمات المجمعين عن مثل 
ا 
الفرض » انتهى. 

وإنما استظهرنا ذلك: أما بالنسبة إلى من يعطي بستانه سنة دون سنة ومن أشبهه فلأن المنصرف من 
الأخبار كصريح بر ابن مهزيار المذكور فيه لفظ «العام» خحصوصا بقرينة ما يأحذه السلطان» هو 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص١١١‏ في شرح المؤنة المستثناة أواخر الصفحة. 
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صورة كون الثمر كل عامء ففي غيره يرحع إلى المتفاهم عرفاء وهو الوحدة الربحية بالنسبة إلى 
الشخص من ستتين وأكثرء ولذا إذا قيل: فلان تفي .مؤنته ضيعته» لا يرى العرف لزوم أن يكون ربحه 
كل سنة» بل يكفي في صدق الكلام ربحه كل عامين مرة ما يكفي طول عاميه» وإذا قيل: لا تكفي 
ضيعته .ممؤنته» يتوقف صدق الكلام على عدم الكفاية 50 حيق ‏ أفنا اذاه كفيك كل "بمتعين مزة ران 
العرف كذب الكلام. 

وأما بالنسبة إلى المصارف الي تحتاج إلى الجمع سنوات؛ فلأن تلك المصارف من المؤنة» وأي فرق 
بين مؤنة الأكل ومؤنة الزواج» فالكفاية وعدم الكفايه: اللين هنا ميوات: سدق الونة وعودا .وعدماء 
تدوران مدار كل المؤن الي منها الدار والزواج وما أشبههماء رن ماتول عن أن الخمس بعد الغ 
نما استدل به أيضاً لاستثناء المونة» فإن المنصرف منه كالمنصرف من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد 
المؤنة»”'2 استثناء مؤنة الزواج والدار الغالب فيها الاحتياج إلى الجمع سنوات. 

لايقال: يلزم من ذلك عدم أذ الدمس ممن يحتاج إلى الزواج والدار ثمن ليس من قصده تحصيلها. 

لأنا نقول: المؤنة عرفية» ومن ليس من قصده اشتراء الدار أو الزواج لا يعد ما عنده مؤنة له» بل 
شيئاً زائداً يصدق عليه أنه بعد الغ وبعد المؤنة. ولا شك في اختلاف نظر العرف إلى من يريد الشراء 
وال 


)21 البحار: ج17 الباب 7 ح5١.‏ 
”23 


من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات» حت الخياطة والكتابة والنجارة 
والصيد وحيازة المباحات وأحرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال» وغير 
ذلك من الأعمال الي لها أحرة» بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب» 


من لا يريد الشراء» مثله في ذلك مثل من يريد الشراء أو لا يريد في باب الاستطاعة. 

فتحصل مما ذكرناه أن الأدلة الثلاثة الى استدل يها لاعتبار السنة غير حارية في مقامي المصرف 
والمورد امحتاحين إلى أزيد من سنة. 

زمن] غير فرق بين [أرباح التجارات ومن سائر التكسبات» من الصناعات والزراعات 
والإحارت» حي الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات1 لدعول الكل في الإطلاقات 
[وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات» وتعليم الأطفال» وغير ذلك من 
الأعمال الي لما أحرة1 كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

وذكر بعض العلماء لبعض الأقسام ليس ذلك إلا من باب المثال» كما يشهد بذلك ذكر كتاب 
واحد تارة لبعض أنواع التكسب وتارة لبعض أنواعه الأخر. 

إبل الأحوط] إن لم يكن أقوى [ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب) وذلك 
لإطلاق غير واحد من النصوص والفتاوى؛ الى منها ما رواه سماعة» قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الخمس؟ فقال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». 

وما رواه يزيد قال: كتبت إليه: جعلت فداك تعلمئ ما الفائدة وما حدهاء رأيك أبقاك الله أن تمن 
علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام ولا صلاة لي ولا صوم. فكتب (عليه السلام): «الفائدة 
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ما يفيد إليك في تحارة من ربحها وحرث بعد الغرائم أو جائزة)'"2. فإن عموم «ما يفيد إليك» 
شامل لكل فائدة» ما يجعل المذكور بعده من باب المثال. 

وما رواه ابن مهزيار في صحيحة طويلة: «والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرىء 
والفائدة يفيدهاء والحائزة من الإنسان للانسان الذي له خحطره؛ والميراث الذي لا يحتسب من غير أب 
ولا ابن» ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله؛ ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء وما صار إلى موالي من 
أمؤال اليه ال 

ونا وو اما ازع معان عزن قباد ف ليه كمودق اتلقتامل ااعبط انوي الددينة الووافيق فنا معد 
ذافف 9 
وما رواه الأشعري المتقدم؛ وفيه تقرير الإمام (عليه السلام) لقول السائل: «جميع ما يستفيد الرحل 
من قليل و كثير من جميع الضروب وعلى الضياع». إلى غيرها. 

بل إطلاق الآية الكريمة: #إواعلموا أنما غنمتم من شي 4 شامل لكل فائدة بعد أن فسرت الآية في 
الأحبار واللغة بكل ما يستفيده الإنسان. 


وف المسألة صغريات أفى بعض الفقهاء بعدم الخمس فيها: 


(؟) الوسائل: ج” ص١‏ 5” باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
(؟) الوسائل: ج5 ص51" باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح8. 


ا" 


منها: ما ذكره الحدائق من عدم الخمس في أجرة الحجء استناداً إلى ما رواه الكليئ (رحمه الله عن 
علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (عليه السلام): يا سيدي رجحل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك 
الملل حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام): «ليس عليه 
0000 

رخذ لي كباتتراة واتولاله وماعان :ما :كز الداتي» الوظيوك أن لين العزة البح عونا 
مستقلاً» وإثما هي داخلة في مطلق الأرباح إن زادت عن مؤنة السنة» ولا حاحة بعد ذلك إلى ما ذكره 
الجواهر من أن الخبر مطروح أو محمول على إرادة نفيه بالنسبة إلى القسم الأول من السؤال. 

ومنها: ما حكي عن الشيخ في المبسوط ‏ وإن تأمل في صحة الحكاية بعض الأعلام ‏ ومن 
المرتضى في الناصريات من عدم الخمس في المنّ والعسل» واستدل السيد لذلك بالأصل والإجماع. ولا 
يخفى ما فيهماء فقد صرح الوسيلة والمختلف وغيرهما بالخمسء بل في الحدائق إنه المشهورء كما أن 
الأصل ساقط بالإطلاق. ورا أول كلام السيد إلى إرادته عدم حمس المعدن في هذين الشيئين لا حمس 
الأرباح. 

ومنها: ما تأمل فيه النونساري في محكي حاشية الروضة فيما إذا لم تكن الفائدة الحاصلة بسبب 
الاكتساب» فإنه بعد حكاية عبارة 


.١ح من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ ١١ الوسائل: ج” ص4 ه5” باب‎ )١( 


فض 


الععلق :اق وحوت' للحي قننا تحن لتر لين والشيرعضف والصبيع معلل يان ولق كله 
اكتساب, قال: والظاهر أن أحذ كل واحد منها وأمثالما إن اتخذ صنعة فهو من الاكتسابات» وأما إذا 
انفق. اتفاقا "قفن تقول الأدلة له تافل "بل انكر وعوي عي الكاسب غان هن كان "يعمل فى أرض 
تود كد أو يقد انايد كر :مس له 

أقول: ولا يخفى ما فيها بعد ما عرفت من الإطلاقات» وما ذكر فيه لفظ الصنعة والاكتساب من 
باب المثال. 

وا تقد فزت أدد لا فزق يق كوو الاسنياك* اعياريا أو قهرراء كنا' ار حرط اشاب عن 
الاكتساب ثم دفع إليه مالاً فإنه إذا زاد عن المؤنة كان فيه الخمسء وإن كان أزيد من أجرة المثل» لأنه 
ذفعه. إلية باختياره قلا بيقن غلى مالية الخائر: 

كبنا لأ "قزق بين كو ,ذلك العمل الذي أت بيه تحرام أو ننولدلاء إذا كان امال خلالاً وم يحد .هنا 
حي يشمله قوله (عليه السلام): «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنهع277, ولا من المحرمات المنصوصة في 
العتريدةكالتناز»" إن كوق العمل عر اما ”له يعاق إن اذال الذي” اقظاء اتن أو بره العاف ابطيي 
اط ان ها ند ارك لطن :ناذا اموه لكان ماد لطع اتوي أو عم هاه شبية انها وأعطاء 
ال ا 0 

كما أنه لا فرق بين حصول المال له بتعب وعلم أو لاء كما لو ألقى السمك نفسه في سفينته أو 
نزل المطر ف داره ولو بدون 


.١ح من الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص78 الباب‎ )١( 
تفن‎ 


كاطبة والمهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة. 


علمه فاشترى السمك والماء الناس منه. إلى غير ذلك من الأقسامء فإن في جميع هذه الأموال 
الم 

وكذلك في أموال الحكومة الى حصلها الإنسان إن كانت حكومة عادلة» أو قلنا بحريان حكم 
الملك عليهاء أو داورها مع الحاكم الشرعي. 

ثم إنه:لو أعطاه أحد نمالا عبة :على القول بالخمس فيهاء. أو نا وأجحرة .وما أشيهة واشترط عدم 
الخمس فالظاهر بطلان الشرطء لأنه خلاف الكتاب والسنة» إلا إذا رجع الشرط إلى تحديد التصرف 
فيه» بأن كان مقيداً بشيء خاصء كما لو باعه دارا بألف دينار مشترطاً أن يصرف الألف في الفقراء أو 
شاو الكفي "أو نا احيد ذللقة فاك بهذا الشوظ انح بععالفا الكفاني(والتنية رولا اند امير الذي يسناق 
لج العاف فنما )كو قر )لدو 1ن لقورت و وا ابي لو لو با لالع فزني كاتس الها شعي جنم" 
من الناس» فلا يحق للزوحة التصرف فيه فيما سوى ذلكء ولذا فالأقرب عدم تعلق الخمس والحج وما 
أشبه بهذا المال» وإن دارت عليه السنة قبل صرفه في المؤنة أو أتت أيام الحج. 

أما بعض الفوائد الأخر [ كالمحبة والحدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها] فالأحوط وجوب 
الخمس فيها بل لا يخلو من قوة] كما حكي عن أبي الصلاح وميل امحقق في المعتبر والشهيد ف الروضة 
والإسكافي وشيخنا الأعظم ومنتهى المقاصد وغيرهم» بل كل من لم يستثن المذكورات عن إطلاق 
وجوب الخمس. بل عن جماعة منهم إيجاب الدمس في الإرث أيضا. 

خلافا لما حكي عن المشهورء بل عن الحلي في السرائر دعوى الاتفاق عليه» إذ ذهبوا إلى عدم 
وجحوب الخمس في هذه الأشياء 


ا" 


وار حسوى ا شاوه مقن لقاو ونه ادن الجا در 

ويدل عليه» بالإضافة إلى مطلقات الكتاب والسنة» بل همول الاكتساب للهبة ونحوها مما يحتاج إلى 
اقول فاه على هاءة كوه الزوطة هن أخدقق ل القية سات 

جملة من الروايات: كخبر يزيد المصرحة بوجوب الخمس ف الحائزة» وإطلاق حبري الأشعري 
وسماعة المصرحين بوجوب الخمس في كل قليل أو كثير» وخبر أبي بصير المصرح بثبوت الخمس في 
الحدية» ومكاتبة ابن مهزيار المصرحة بالحائزة من الإنسان للإنسان الي فيها حطرء والتقييد بذلك لأحل 
أن الي ليس فيها خطر لا تبقى حى تدور عليها السنة كما لا يخفى. 

ونص الصحيحة هذا: «فأما الغنائم والفوائد فهي واحبة عليهم في كل عام, قال الله تعالى: 
#إواعلموا أنما غنمتم من شيء* الآية»» إلى أن قال: «والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها 
المرء» والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان الي لها حطرء والميراث الذي لا يحتسب من غير أب 
ولا ابن» ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله» ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحبع.(2 الحديث. 

والرضوي قال بعد ذكر الآية: «وكل ما أفاد الناس غنيمة» إلى أن قال: «وربح التجارة وغلة 
الضيعة وسائر الفوائد والمككاسب والصناعات والمواريث وغيرهاء لأن الجميع غنيمة وفائدة».7) 


(؟) البحار ج55 ص57١.‏ 
ا" 


بل وخبر علي بن الحسين بن عبد ربه» قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي» فكتب إليه 
أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: ولا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس)».0"© 

فإن ظاهره عدم الخمس للمانع وهو تسريح صاحب الخمسء لا لعدم المقتضي الذي هو عدم 
الخمس ف الحبة» وإلا لكان التعليل يمتزلة أن يقال لم يحترق الورق لأنه كان رطباً في حين أنه لم يكن 
هناك نار» فإن مقتضى موازين الكلام أن يقال في مثله أنه لم يحترق لأنه لم تكن نار كما لا يخفى. 

بل يدل على الخمس أيضاً ذكر المبة والإرث في رواية أبي حديجة المتقدمة في أخبار التحليل ال 
وقع فيها السؤال عن تحليل حادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراث يصيبه أو بتحارة أو شيء أعطيه؟ 
فقال (عليه السلام): «هذا لشيعتنا حلال» إلى أن قال: «أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له 9 

فإن الظاهر وجود الخمس في هذه الأشياء حصوصاً بقرينة ذكر التجارة وإنما وقع التحليل» وحيث 
تقدم أن التحليل خاص ببعض الأزمنة يرجع الحكم إلى الأصل الذي هو وجوب الخمس. 

استدل للقائل بعدم وحوب المدمس بأمور: 

الأول: أصالة البراءة. 

الثاني: الإجماع الذي حكاء الحلي في السرائر. 

الثالث: ما لو كان لبان بعد كثرة ابتلاء الناس بمذه الأمور. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص4 5” باب ١١‏ من أبواب قسمة الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص79” باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 


كا" 


نعم لا حمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط 


الرابع: الأحبار الحاصرة لوجوب الخمس ف الغنائم الي لا تشمل مثل المقام لعدم صدق الغنيمة 


عليها. 

الخامس: أخبار ليم ضعفوا أخبار الخمس بإعراض الأصحاب وعدم حجية السند في 
بعضها وعدم صراحة الدلالة في ب بعض آخر. 

وفي الكل ما لا يخفىء إذ البراءة لا مسرح لها بعد وجود الدليل الاحتهادي. 

والإجماع غير تامء إذ الكثير من الفقهاء السابقين على ابن ادريس لم يستثنوا هذه الأمور 


فسكوم دليل على الوجود لا على العدم» بل الظاهر من المعتبر حيث نسب إنكار ذلك إلى بعض 
المتأحرين شذوذ القول بالإنكار» ولعله أراد بذلك البعض ابن ادريس كما هو عادة صاحب المعتبر من 
التعرض له. هذا بالإضافة إلى ما في مثل هذا الإجماع من عدم الحجية. 

وما ذكر يسقط الدليل الثالث» بل هو شبه تأييد وإن قواه الفقيه الحمداني يما لا مزيد عليه. 

والأخبار الحاصرة شاملة لما نحن فيه بعد ما عرفت من أن الغنيمة مطلق الفائدة. 

أما أخبار التحليل فقد تقدم الجواب عنها 

ولو لا الإجماع القوي وظهور بر ابن مهزيار في الميراث لكنا نقول بوجوب الخمس فيه مطلقاء 
لكن حيث فصل الصحيحة نقول بعدم الخمس في الميراث المحتسبء, فما ذكره الماتن بقوله: [نعم لا 
نين فق الميراث إلا'ق الذي ملكه من حيت لا تسب :فلا يتك الاحقياط 


6ل 


نيدة كما إذا كن ل وس يغية اق لد ار يكن عال بهاقمات كانهو الؤارلف له 


فيه] بل الأقوى وحوب الخمس [كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر) بل في بلده أيضاً و( لم 
يكن عالما به] أو كان ولكن لم يحتمل أنه يرثه إفمات وكان هو الوارث له فإنه يخرج الخمس من 
ماله» جيد. 

نعم إنما لا يخمس الإارث الذي حمس الميت له. أما إذا تعلق به الخمس ولم يخمس فلا إشكال في 
وجوب الخمس. 

ولو كلك ف" الهس حصي سسب أو من فرت لاعس لشوية ق الضداقف» كما الود شك فى أند 
من كسبه أو من ميراثه الذي يحتسبء أو في المفهوم لأنه كان له مورث لايعلم أنه يرثه أم لا» فالظاهر 
وحوب الخمس لإطلاق أدلة الخمس خرج منه ميراث يحتسبء فإذا شك فيه كان اللازم التمسك 
بالعام» وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما لا يخفى. 

ثم الظاهر أنه لو كان له مورث قريب ولكنه لا يحتسب أن إرثه له لجهل بالمسألة أو لوجود 
غاصب ينعه ثم ورثه لم يجب الخمسء لأن المنصرف من النص والفتوى الذي يقول بالخمس غير هذاء 
كما أنه لو كان له وارث بعيد جد لكنه كات يعلم بأنه وارئه لم يحب فيه المدمس» والله العالم. 

ثم الظاهر المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب وجوب الخمس في نماء الإرث والمذكورات إذا 
قلنا بعدم الخمس فيهاء لأن الأدلة إنما أخرجحت أصوها أما النماء فداحل تحت العموم. 

ولو شك في أن مورثه كان يخمس أم لاء فأصالة الصحة في عمل الغير محكم. 

وقد تقدم في بعض مباحث الكتاب أن الظاهر من قوله 


لل 


وكذا لا يترك في حاصل الوقف المخاص 


(عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه»''' كون أصل الصحة جار حين في غير العمل. 

إن كر لفت للمال لزه د كانه ال التسم بق اليه وز مل جه وكيا انفيض 
عليه. 

[وكذا لا يترك1 الاحتياط في حاصل الوقف الخاص] بل والعام إذا صار إلى الإنسان وزاد عن 
مؤنة سنته» سواء كان بنحو وقف الفعل كأن يوقف بستانه على أن يعطى لأهل العلم أو لزيد وأولاده 
لهند راو نك العو كان كو كا مولت لل لوزن 

ووجه إعطاء حمسه لأنه داحل في مطلق الغنيمة المفسرة بالفائدة» وإنما احتاط لاحتمال عدم 
الوجوب من جهة خصوصية الاكتساب» لكن حيث عرفت عدم اعتبار الاكتساب كان الأقوى 
الى كو 

ثم هذا إِنما هو فيما إذا انتقل النماء إليه مطلقاء أما إذا انتقل إليه مقيدا بشيء خاصء كما لو وقف 
بستانه ليكون غماؤه لمعيشة الفقهاء أو ضياء الفقراء أو ما أشبه» كان من قبيل الملك المقيد الذي لا حمس 

هذا بالنسبة إلى تماء الوقفء» أما عين الوقف فلا إشكال في عدم وجوب الخمسء أما الوقف الذي 
هو تحرير فهو واضح.ء وأما الوقف الذي هو تمليك ‏ كالوقف الذري ‏ فلأنه ملك مقيد بيجهة خاصة 


فلا يعد ربحا وفائدة. 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 5١‏ باب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح"؟. 
1" 


بل وكذا في النذورء والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر 


ولو باع الوقف الذري حيث يجوز ذلك ول يمكن تبديله ولم نقل في صرف ثمنه في جهة مشابمة ‏ 
أن "أضبح ملكا للتوقو كه عليه يشير :فيه كيك يشانوتبفالظاهن, وكخزي تخنيسه تفيها زاد عن المولة, 

[بل وكذا في النذر) والشرط واليمين والعهد اللاي توجب انتقال مال إلى الشخصء سواء كان 
ذلك المال عيناً أو نماء فيما إذا لم يكن مقيداء فلو نذر لزيد ألف دينار وجب إعطاء خمسه إن زاد عن 
المؤنة» سواء كان نذر فعل أو نذر نتيجة» وكذا إذا نذر بستانه لزيد بأن يتصرف ف غمائه لا في عينه. 

نعم فيما إذا كان لبر يو كنا لودو انك دينار لشراء دار لزيد فإعطاء ليشتري به الدار» لم 
يكن عليه الخمسء لأنه ملك مقيد, اللهم إلا إذا اشتراها وملكها ثم كانت زائدة عن تمائه» لأنما بعد 
الاشتراء تكون ملكا طلقا كما لا يخفى. 

(والأحوط استحبابا) عند المصنف» ووجوباً عند آخرين» بل فتو عندنا (ثبوته] أي الخمس 
ني عوض الخلع] المنتقل إلى الرحل [والمهر] المنتقل منه إلى المرأة. 

وجه الاستحباب: عدم صدق الفائدة» وأن الرجل إنما أذ العوض في قبال ملكه للزوجة» والمرأة 
أحذت المهر في قبال البضعء فهما من قبيل ثمن المبيع لا من قبيل الفائدة. 

وفسه ال سوبي شر أو لخدام : عموم الغنيمة المفسرة بالفائدة لهماء إلا في مثل المهر المقيد كما 
عرفت» ولو كان التقييد بنحو الشرط الضمئ 


5 


وكذا الكلام في ديات الأطراف» وأروش الحنايات» والدية المسلمة إلى ولي المقتول» وأحرة 
المرضعة» وعوض القسم فيما إذا اشتراه الرحل من زوجته بثمن» أو اشترت زوحة من زوجة أخرىء وما 
أشبه ذلك» فإن الإطلاقات شاملة لكل ذلكء والمناقشات غير واردة. 

بل (ومطلق المبراث حي المحتسب منه) تمسكاً بالإطلاقات» وتضعيفاً لرواية ابن مهزيار» فقد أورد 
عليه في المنتقى إشكالات» ونقلها الذحيرة والحدائق وأجاب الثاني عنهاء ولذا ذهب أبو الصلاح إلى 
وجوب الخمس فيه. 

[ونحو ذلك) كالصدقة كما حكى المختلف واللمعة وغيرهما وجحوب الخمس فيها عن الحلبي 
وأيد ذلك غير واحدء. وذلك لإطلاق الفائدة عليهاء سواء كانت واجبة كالكفارة» أو مندوية. 

بقي في المقام شيء» وهو أن كاشف الغطاء ذكر أنه لا يجوز لمالك الهبة المهداة الرد إذا تعلق بما 
الخمس» لخروج بعضها عن الملك الذي هو من أقوى أنحاء التصرفء واعترضه الجواهر بسبق تعلق حق 
جواز الرجوع على تعلق الخمس» ووجه غير واحد. 

أقول: إن قلنا أن الرد مبطل وكاشف للهبة من أصلها كان اللازم استرجاع الخمس إذا رجع 
راشي ون قلقانإنه اق كان مقداى اتسين اريس قرع الك الراشية 'سواء كان الوهونق لد قهةام 
لاء كما لا يخفى. 


ل 


وثما يحب فيه الخمس عوض الصلح إذا كان فائدة» كما لو كان له حق الدعوى على زيد فصالحه 
على شيء. أما إذا لم يكن فائدة» كما لو صالح ما هو مؤنته بشيء فيما إذا لم بخرج الشيء الذي أحذه 


عن المؤنة. 


ميلا 


(مسألة :)5٠١‏ إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه؛» وجب إخراجه» سواء كانت العين الي تعلق يما الخنمس 
موجودة أو كان الموحود عوضهاء بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. 


[مسألة :5٠‏ إذا علم أن مورثه لم يؤذ خمس ما تركه وجب إخراحه] بلا إشكالء لتعلق الخمس 
بذللك: الخال ولا دليل على أن الموت مسقط له. ولم يكن الحق تكليفاً محضاً حين يقال بأن لبت كان 
مكلفاً دون الحي» ودليل عدم الخمس في الإرث لا يشمل المقام. وعليه فلو كان إرثاً غير متسب وحب 
حمس الأصل وخمس الأربعة الأخماس الباقية» فمن الخمسة والعشرين يدفع تسعة» خمسة للأصلء» وأربعة 
لأنه من أرباحه إذا بقي إلى السنة. 

سواء كانت العين الي تعلق يما الخمس موجودة: أو كان الموجود عوضها) لكن كون الموحود 
غوضا كا هو تنظ العراف" أو ريعه اإجناذة كاك العاوظنةة بولا كان" اللازم الخد عرس العق: أيننا 
وعدت أى كا شمن تقل إلى الذمة: 

| إل لوعك ]" الواويك: ا باستيال نجه واللتمين »ريكب عر انع مت فز انول نباق اليف )41ل 
أحدها فيشمله الدليل الدال على أن الإرث بعد الدين» ودعوى الانصراف في الأدلة إلى دين الناس ف 
غير محلها. 


انيلا 


(مسألة :)0١‏ لا حمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة. 


(مسألة ١ه:‏ لا حمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة) 
كماعن كشف الغطاء وغيره. 

وااسغدل لدللة يامو + 

الأول: إنه لا يصح إعطاء السيد من الخمس وغير السيد من الزكاة ما يزيد على مؤنة سنته فلا 
زائد حى يجب فيه الخمسء ولو أعطي لم يكن الإعطاء في محله فليست فائدة» وهذا الدليل من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

وفيه أولاً: جواز الإعطاءء لإطلاق الأدلة وخحصوص ما ورد من أنه إذا أعطي الفقير أغناهه كقول 
أبي جعفر (عليه السلام) في باب الإعطاء إلى الفقير من الزكاة: «إذا أعطيت فأغنه)”"2» وقول أي عبد الله 
(عليه السلام): «أعطه من الزكاة حي تغنيه»”"» إلى غيرها مما تقدم في كتاب الزكاة. 

وثانياً: إنه إنما يصح لو قيل بعدم جواز الإعطاء في سهم الفقراء ومن أشبه أما سهم المؤلفة ‏ بناء 
على إعطائه للمؤمن الضعيف الإيمان أو الكافر إذا قلنا بتعلق الخمس .ماله وسهم العاملين وسهم سبيل 
الله فلا إشكال في جواز إعطاء الزيادة. 


وثالنا: إنه إنما يصح إذا لم يقتر الفقير أما إذا اقتر على نفسه 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص758١‏ باب 74 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5 ص758١‏ باب 74 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
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فلا إشكالء إذ لا دليل على الاسترجاع منه بل الأصل عدمه. 

ورابعاً: إن عدم إعطاء الزائد إن صح في الزكاة من سهم الفقراء فلا يصح في الخمس والصدقة 
المندوبة» إذ لا دليل فيهماء نعم رما يقال في الخمس بأنه بدل الزكاة الي لا يجوز إعطاء الزيادة فيها فلا 
يجوز فيه. وفيه: إن دليل البدلية لا يفي بهذا المقدار كما لا يخفى. 

الثاني: إن الفائدة الى فيها الخمس منصرف إلى الفائدة الحاصلة بالاكتساب ونحوه للانصرافء فلا 
حب 1 حرط علا ب وقيدة نالتقي مو غنم ضيعة الاتطير افنه يكل داق الأدلة 

الثالث: خبر عبد ربه المتقدم وفيه: «لا خمس عليك فيما سرح إليك صاحب الخمس)27. وفيه: إن 
الظاهر من الحديث أن الإمام إذا سرح إلى أحد شيئاً هدية لا خمس فيهاء وذلك لحكمة قبح أذ بعض 
الحدية» فلا ربط له بالمقام» وقد أورد على هذا بإيرادات أخر كلها لا تخلو عن مناقشة. 

الرابع: ما ورد من أنه لا يتنا الصدقة؛ فإذا أعطى بعض الزكاة أو الخمس كان تثنية للصدقة» إذ 
الصدقة أعم من الخمسء فإهها مطلق ما ينبعث عن تصديق بالله واليوم الآخرء كما تقدم في بعض 
المباحث السابقة. وفيه: إن الظاهر منها أنه لا تعدد في إعطاء الزكاة من جهة واحدة لسنة واحدة. 

ع يرد على المصنف أولاً: عدم معن لكلمة (وإن زاد) إذ في 


)١(‏ الوسائل: ج” ص4 ه5” باب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 


هم" 


صورة عدم الزيادة لا إشكال في عدم الخمسء, كما أنه لا وجه لتخصيص الصلقة بالمندوبة إذ 
الصدقات الواجبة كالكفارة ونحوها أيضاً لا حكم الصدقة المندوبة سلباً أو إيجاباً فلا وجه للتفصيل. 

ثم إنه لا يبعد أن يكون المعيار في إعطاء الخمس الزيادة عن السنة» بل عن المؤنة عرفا مما لا ينائي 
الزيادة عن السنة» وعليه فلا خمس في المذكورات إذا لم يصدق عليه الزيادة» فالمتعارف من السادة 
والفقراء الذين يأحذون الخمس والزكاة في بعض الأحيان ويزيد المأحوذ عن السنة زيادة لا توحب 
صدق «الخمس بعد المؤنة» عرفاً عليهم لا يجب عليهم إعطاء الخمس وإن قلنا بالوجوب حت بالنسبة إلى 
وى 

أما أحذ سهم الإمام لأنه مشتغل بالأمور الدينية لقوله (عليه السلام): «إن الخمس عوننا على 
ديننا»7")) فلا يبعد أن نقول بعدم الخمس عليه ولف كما لا يبعد القول بجواز إعطائه وإن ل يكن 
فقيرأ لأنه من قبيل سهم العاملين في باب الزكاة الذي ليس معياره الفقر بل العمل. 

وإنما نقول بعدم الخمس عليه لأن هذا المال في مقابل الخدمة» لا لأحل الفقر»ء فما دامت الخدمة 
شسكدرة كاف كله التصر فرق الما مز تخي فر قوق الأتخد اعد والصرقا نو اللأعرذ الذي دلق وإن 
تفكف تلفة إن كنا خرن امظاوة نر انين ديق اعد ون كان غياء عو عد اهل لسن ينه 
بجعل الخمس الذي عليه في مقابل حدمته.» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص75” باب ” من أبواب الأنفال ح”. 


الملا 


نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يحب كسائر النماءات. 


ثم لا يخفى أن الفقيه الذي يجتمع عنده الخمس والزكاة» لا يجب عليه إخراج الخمس والزكاة من 
المال المتجمع عنده وإن مرت عليه السنة وكان المال زكوياً كالذهب المسكوكء لأن المال ليس له فلا 
يصدق عليه الغنيمة ولا الملكية المشروطة في الزكاة. 

ثم على القول بعدم الخمس في المذكورات إنما ذلك في الأصل [نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها 
يحب ) الخمس [ كسائر النماءات4 لأن الأدلة المتقدمة لعدم الخمس إنما كانت في الأصل دون النماء. 

أما نماء المال عند الفقيه والذي يخدم فعدم الخمس في الأول هو الأقوى. كما أن عدمه في الثان 
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(مسألة ؟5): إذا اشترى شيئاً ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس وي فإن 
أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرحع هو على البائع إذا أداه» وإن لم يمض فله أن يأحذ مقدار الخمس من المبيع؛ 


[مسألة ؟5: إذا اشترى شيا ثم علم أن البائع لم يود سه كان البيع بالنسبة إلى مقذار الخمس 
فصولا ) سياق:ق اللنتالة الكامسه واللميعين أنه اكمس علق جالسق»"وللمالاك ولكية الاعر اج من أغيزة» 
فإن أحرج كانت تصرفاته في العين الى فيها الخمس صحيحة:؛ وإن لم يخرج كانت تصرفاته فضولية 
وذلك من غير فرق بين قصد الضمان وعدلمه, فالمعيار الإإخراج إلا النية» وعليه إلا يستقيم كون البيع 
فضولياً.مقدار الخمس مطلقاء بل في صورة عدم الأداء. 

وكيف كان ففي صورة الفضولية [فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن؟ لأن المشتري إِنما أعطى 
ثمن الخمس إلى غير مستحقه فهو ضامن للثمن بقمدار الخمس [ويرحع هو] أي المشتري على البائع] 
بأحذه مقدار حمس الثمن الذي أعطاه [إذا أداه) إلى الحاكم» لكن في جواز إمضاء الحاكم للبيع إذا لم 
تكن غبطة لأهل الخمس ولا مصلحة أخرى نظر. 

وكما يصح للحاكم الرحوع إلى المشتري كذلك يصح الرحوع إلى البائع كمسألة الغصب. إلا أن 
استقرار الضمان على البائع الآخذ للثمن. 

(وإن لم بمض] الحاكم المعاملة إفله أن يأحذ مقدار الخمس من المبيع1 كما له أن يعامل مع 
المشتري أو البائع معاملة جديدة بالنسبة إلى مقدار الخمس. 


الملا 


وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات»ء وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله. 


وهل له أن يأحذ البدل من البائع والعين موحودة عند المشتري» مقتضى قاعدة «على اليد» جوازه. 

نعم يقع الإشكال في جواز أن لا بمضي المعاملة في صورة كان الإمضاء غبطة» كما لو باع مقدار 
الكمتي يالف #والعن الوتكودة الام لذأ سوف كرو خيبمانة يه أنه إذا ]عدن امون ني صر 
أهل الخمس ,عقدار خمسمائة. 

والظاهر جواز ذلك لأن الماك ليس عليه إغاء الخمسء :وإنما.حفظة وغدم عمل ما يسبب ضررا 
في مقداره حي يوصله إلى أهله. ولذا إذا كان عنده جنس يسوي حخمسمائة فارتفعت قيمته السوقية إلى 
ألف لم يجب عليه بيعه للربح. 

[وكذا] تأت الأحكام المذكورة [إذا انتقل إليه] أي انتقل الخمس إلى غير المالك [ بغير البيع من 
المعاوضات) كالإحارة وما أشبه. [وإن انتقل إليه بلا عوض] كالبهة والحدية والجائزة وشبهها [يبقى 
مقدار خمسه على ملك أهله] إن ل يبدله المالك» وإلا فقد عرفت أن للمالك ذلك. 

ثم إنه في صورة رحوع الحاكم إلى المشتري كان له خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المعاملة فيما إذا 
م يعلم بالحال. 

كما أن في صورة الانتقالات القهرية كالارث يكون للحاكم أخذ العين وأحذ البدل» وليس 
للوارث إعطاء البدل فيما إذا لم يرض الحاكم, إذ حيار التبديل إنما كان للمالك لا لغيره. 


ميلا 


ولو ترامت الأيدي على الخمس كانت المسألة مثل مسألة الغصب في اختيار الحاكم في صورة 
الفضولية بين أحذ العين أو البدل من الأول أو الأخير أو غيرهما من الأوساط. 
وف المقام فرو ع تركناها حوف التطويل. 
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(مسألة 57): إذا كان عنده من الأعيان الي لم يتعلق بما الخمس أو تعلق يما لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة 
أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء. 
وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يحب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق 


[مسألة «5: إذا كانت عنده من الأعيان الي لم يتعلق يما الخمسء أو تعلق يما لكنه أداه» فنمت 
وزادت زيادة متصلة] كالسمن في الحيوان والغلظة وما أشبه في الزرع [أو منفصلة] كالولد في الحيوان 
والثمر ف النخل والشجر [وجب الخمس ف ذلك النماء؟ كما عن غير واحد التصريح به» وذلك 
لصدق الفائدة ال هي معيار الخمس. 

والقول بالانصراف ف المتصلة ليس في محله» وأي فرق بين أن يؤدي خمس الحزيل فينمو بالسمن, 
أو أن لم يؤد الخمس حى يسمنء فإنه لا إشكال في وجوب إعطاء حمس الجميع في الصورة الثانية. 

لكن هذا إذا لم يصرف في المؤنة كا هو واضح, ومن أمثلة المؤنة ما لو سمن الغزال الذي حفظه 
للأنس أو نمت الزروع الى في حديقة داره كما لا يخفى. 

وأا كن ريص تمتها القرفية سمطو ازياذة قيريه ل" كيالو بووية: كارا فبوكها فض لازت 
كانت ألفاً ثم صارت خمسة آلافء أو أعطى حمس داره الي لا يسكنها وكانت حين إعطاء الخمس ألفاً 
ثم صارت حمسة الآف [لم يحب حمس تلك الزيادة] السوقية» كما اختاره الحدائق والجواهر والشيخ 
الأعظم؛ بل هو ا محكي عن التحرير والغنائم وغيرها. 

وتوقف الشهيد في المسالك» وجزم بالخمس ف الروضة. 

وفصل في المنتهى وتبعه منتهى المقاصد بين البيع فيجب الخمس وبين عدمه 
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نعم لو باعها لم يبعد وجحوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا 


َك ع 

ورلأكدن هويا سظلت ‏ الطناف سان م موسمر مانن ليها قابطاو لقان 

وليس للقول الآحر دليل إلا انصراف الفائدة وأصالة البراءة عند الشكء والانصراف ليس في محله. 
كما أن الأصل أصيل حيث لا دليل» فقول المصنف بالعدم [لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول 
الفائدة 1 منظور فيه. 

كما أن قول المستمسك: إن الظاهر من الفائدة والغنيمة الزيادة في المال» وذلك لا يتحقق بزيادة 
القيمة» إذ لا زيادة في المال معهاء وإنما تكون الزيادة في المالية الب هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع 
فن وجوه لزاغي والبادل 4200 انتهىء غلمناقشةء. أل ترئ أنه يقال لمن 'ارتفعت أمواله :من الألك: إلى 
وري كفب الريقان ناكد عط كه نالو سكن باك سو قر وال 

نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن4 للصدق في هذا الحال» كما اختاره 
من تقدم» لكن عرفت عدم الفرق بين البيع وغيره. 

والظاهر ‏ بناء على هذا القول ‏ عدم الفرق بين البيع وسائر المعاملات؛ كما لعل الظاهر من 
أصحاب هذا القول أنه إنما يحب الخمس إذا باعه بالقيمة المرتفعة لا بالقيمة الأصلية» لعدم صدق 
الاستفادة حينئذ عندهم. 


[هذا] الذي ذكرناه من التفصيل بين صورة عدم البيع فلا خمس 


)١(‏ المستمسك: ج9 ص77 ه5. 
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إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالماء كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع 
بنمائها أو نتاجها أو أحرقا أو نحو ذلك من منافعهاء وأما إذا كان المقصود الاتحار بماء فالظاهر وجوب حمس ارتفاع 
قيمتها بعد تمام السنة» 


في الارتفاع وبين البيع ففي الارتفاع الخمس [إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها) 
والفرق بينهما أن مال التجارة ما يقصد الاسترباح بنفسة) كما لو اشترئ آلف صتدوق مق الدهخ 
للاسترباح» ورأس مال التجارة ما قصد الاسترباح بنمائه» كما لو اشترى ألف شاة للانتفاع بلبنها 
وصوفها وهكذاء ولا يخفى أن هذا الفرق اصطلاحي. 

[كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرهًا أو نحو 
ذلك] كجعلها في معرض رؤية الناس ببدل إمن] سائر منافعهاء وأما إذا كان المقصود الاتجار يما 
فالظاهر وجوب حمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة1 كما عن الروضة:» وفي الجواهر» وف رسالة الشيخ 
الأعظم وغيرهمء وذلك لصدق الفائدة خلافاً لما عن الحدائق والكفاية وغيرهما من تعلق الخمس بعد 
البيع» وكأنه لعدم صدق الفائدة» وإنما الفائدة بالقوة لا بالفعل» بعد أن الظهر من الفائدة الفعلية وإلا 
فمن يريد الاصطياد والاتحار وما أشبه له فائده بالقوة. 

فول مويق كرفس بيبانا صدق الفائدة ح فيما إذا لم يكن الداعي الاتحار فيما إذا لم تكن من 
المؤئة" كان لازم القول موسويب امسن عقا" والقاقدة ليسكا بالقؤة وإقا والفقل» متمق الأهر ليس ننس 
بإ وغروضا"والصيدق اقوفت على اند يكو فنا 
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إذا أمكن بيعها وأحذ قيمتها. 


وهذا لا إشكال فيه [إذا أمكن بيعها وأحذ قيمتها] لكن رعا يقال: إنه إذا لم يبع وإن أمكن البيع 
ثم رجع المال لم يجب الخمسء لأن في كثير من الأحيان يرتفع أحناس التجار ثم لا يبيعون ويحسبون رأس 
السنة بالقيمة الفعلية بلا التفات إلى هذه الخصوصية الي لو كانت معتبرة لزم الالتفات من الشرع إليها 
لكثرة الابتلاء وغفلة العامة» فإن المتعارف عند التجار الإبقاء على المال رجاء الربح الأكثرء كما أن 
الكثير من الأحيان يتنزل المال بعد الارتفاع ولا يحسب أي تاحر أوقات الارتفاع» نعم اللازم تتزيل ذلك 
على صورة التعارف في عدم البيع بعد زيادة القيمة. 

وهذا القول غير بعيد» ولعله لذا حرت سيرة الفقهاء بعدم سؤال التاحر عن أنه هل ارتفع الجدنس 
في أثناء السنة أم لاء مع معلومية الارتفاع في كثير من الأحيان. وليس هذا من باب الفحص عن 
الشبهات الموضوعية الذي لا يجب على مذاق المتأخرين» ولا من باب أصالة عدم الزيادة» لأن المفروض 
أنهم في مقام التحقيق عن الخصوصيات لتطهير المال» والمعطي للخمس غالباً في صدد وفاء ما عليه» بل 
ركا يقال إنه من المتعسر جداً احتساب الأموال المرتفعة وقت الارتفاع في كثير من التجار الذين هم 


أجناس متعددة. 
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(مسألة 4 ه): إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ول يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثم رحعت قيمتها 
إلى رأس مالا أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن حمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج» نعم لو لم يبعها عمداً بعد 
تمام السنة واستقرار 


ذل هذا أغتان امف ين"( ماله ١‏ يقولهة ١ ١‏ ذا ااشترق عيبا المكضي فنا ادنك فبنها 
السوقية ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة) أو لعدم تعارف البيع إلا بالتدريج على نحو المتعارف» فإنه وإن 
أمكن أن يرسل التاحر ماله إلى الدكاكين أو البيوت ويعرضها للبيع لكنه لم يتعارف مثل هذا البيع؛ 
والأدلة متزلة على المتعارف [ ثم رجعت قيمتها إلى رأس ماها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن حمس تلك 
الزيادة لعدم تحققها] أي الزيادة في الخارج] والأولى تعليل الحكم بكون الأدلة متزلة على المتعارف»: 
فعدم التعرض فيها لذلك مع كثرة الاتفاق وغفلة الغالب كاف في العدم, فالفائدة المذكورة في الرواية 
كالغنيمة الواردة في الآية لا تشملان مثل ذلك» بل هو كذلك في القوانين العرفية. 

أما ما ذكره المستمسك من تعليل عدم الضمان بأن ذللك :لمن اويا ا للضمان والأصل 
البراءة» ففيه: إن العلة عدم المقتضي لا وجود المانع. 

ثم إنه لا يبعد حريان المسألة في الزيادة العينية» كما لو منت شياته المعدة للتجارة ثم هزلت يما 
أ لحن تهون الغ والقسى التي طلليا الريافة اوتعفلة أن" عدم التعا رامو قاقد لادرويعن الطنماف" ذا 


عرفت من الدليل [ نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار 


تالا 


ووب الم :تممه :و كذاق الزيادة العيدية, 

وقد تحقق مما تقدم أن صور المسألة أربعة: 

لأن النقيصة بعد الزيادة إما في أثناء السنة» أو بعد مرور رأس السنة» وعلى كل فإما أن يكون 
نقصاً في القيمة أو في العين» ففي صورت النقص في أثناء السنة لا ينبغي الإشكال في عدم الضمان؛ وف 
صوريٍ النقص بعد رأس السنة فإن أمكن البيع وتعارف ولم يفعل فلا إشكال في لزوم إعطاء خمس 
الزائد» وإلا فلا حضمس في الزائد» كما لو كانت له شاة للتجارة قيمتها عشرة ثم ارتفعت إلى عشرين 
ومرت السنة لكنه غفل عن ذلكء أو لم يمكن بيعها أو لم يتعارف. ثم بعد مرور يومين من رأس السنة 
رجعت إلى العشرة» فإن الظاهر عدم الخمسء» وكذلك في الزيادة العينية» والله العال. 
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(مسألة 50): إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بتمرها وثمرها لم يحب الخمس في نمو تلك 
الأشجار والنخيل» وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس ف زيادة قيمته وفي نمو 


(مسألة هه: إذا عمر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بتمرها وثمرها وحطبها وما 
أشبه إلم يحب الخنمس في نمو تلك الأشجار والنخيل) وذلك لأن أصل البستان حينئذ حكمه حكم 
الدار الي يبنيها الإنسان للسكيئن فيهاء فالثمر والتمر لا خمس فيه لأحل أنه من المؤنة» وأصل البستان لا 
لخن فيه الأنة نا ين الؤنة الشوية منها عرفا وظام المصدك عدم الريادة قاذ تائجة: إل الفيت الذي 
ذكره السبزواري» كما لا وجه لإشكال المستمسكء فراجحع. 

[وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان) إما بأن يبيع حاصله للاكتسابء أو بأن يبيع 
أصله بعد نمو غرسه أو إيجار الأصل أو ما أشبه من سائر أنواع الاكتساب [فالظاهر وجوب الخمس في 
زيادة قيمته] السوقية» كما لو كانت ألفا ثم ارتفعت فصارت ألفين (وفي نمو أشجاره ونخيله1 بأن نمت 
فعرارت قيمبها الفا يعن أن كانت ناث مفلا: 

وقد ظهر بما تقدم أن مورد الاحتياج في المؤنة لو كان بعض البستان لم يكن في ذلك البعض 
الخمس دون ما سواهء كما ظهر حكم غير البستان من البقر والغنم وما أشبه. فلو اقتئ أغناما بلبنها 
وصوفها ونتاجها لمعاشه فزادت قيمة أو عينا أو نتاحا لم يجب فيها الخمس لا في الأصل 


55/ 


ولا في الزيادة» وإن كان الاقتناء بقصد الاسترحاع والاكتساب وجب في الأصل وفي الزيادة 
لدحوهما في الغنيمة المفسرة بكل فائدة» ولا يشمله الاستثناء المعحرج للمؤنة. 
وما ذكرناه يظهر أن ما ذكره المستند من عدم الاستثناء لا وجه له. 


51/0 


(مسألة 55): إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ‏ كأن يكون له رأس مال يتجر به» وخان يؤجره؛ 
وأرض يزرعهاء وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من 


[مسألة “5: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ‏ كأن يكون له رأس مال يتجر به 
وخحان يؤجره)» وأرض يزرعها؟ ومعدلك يستخ رج منه) وحقل يري فيه الدواجن والأبقار وما أشبه 
(وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك4 من سائر الأعمال التجارية واليدوية 
زيلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجحموع] لا أن لكل عمل سنة مستقلة» فالملاحظة للمجموع 
كما في الحدائق والجواهر والنمحكى عن الدروسء وميل المدارك والكفاية وغيرهما. 

حلاف لآخرين حيث اعتبروا لكل حول بانفراده» والأقوى الأول. 

ويستدل عليه بأمور: 

الأول: ظاهر الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة» وأن المؤنة مقيدة بالسنة» فإن المستفاد 
السنة» فالخمس إنما يكون بعد السنة» فإن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: «أما الغنائم 
والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام)'' ظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١5"‏ باب من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
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عرفاً في ذلك. 

الثاني: السيرة القائمة لذي المتشرعة في الاحتساب كل عام؛ كما ادعاها الجواهر وغيره» وكما هو 
المشاهد المقطوع به من عمل المتدينين الظاهر اتصاله بزمان المعصوم, فإن التجار الغالب عليهم التنوع في 
السلعة» والزراع الغالب عليهم التنوع في الزراعة» إنما يخمسون مرة واحدة كل سنة لا مرات وكرات. 

الفالث: البراءة لدى الشك في وجوب التخميس لدى كل استفادة بتخصيص عام مستقل لكل 
واحدة منها. 

أما التمسك بأدلة الحرج فلا يخفى ما فيه؛ إذ الحرج الشخصي لا يوجب تشريع الحكم,؛ والحرج 
النوعي الموجب له وإن كان في المقام لكنا لا نقدر على استفادة الحكم العام حت بالنسبة إلى من لا 
هللاوو الفط إل ما زا ترد هاب القادرى ان" الرهيوف اوتضان درس لعاليه فلن ل برطي ذلله 
عدم الوضوء لمن لاحرج له. وني الوقت الذي لاحرج فيه حى بالنسبة إلى من له حرج في سائر 
الأوقات. 

وثما تقدم يظهر أن ما يستدل به للقول الثاني من إطلاق الأدلة القاضية بأن لكل ربح سنته وأصالة 
التعيين في دوران الأمر بين التخيير والتعيين» ليس في محله. 

ورا يحتمل تعدد السنة بالنسبة إلى الأرباح المختلفة المتباعدة» كمن يكون صاحب أغنام وصاحب 
تحارة فلكل سنة» كما ريما احتمل التعدد بالنسبة إلى ما تدور سنته وما لا تدورء كالزرع التابع للفصول 


وفي كليهما نظر بعد ما عرفت من الإطلاق» ففي الأول يأخذ السنة لكلا النوعين» وفي الثاني يختار 
بين أخذ السنة الشمسية حت توافق الزرع» والقمرية حبىّ توافق التجارة» فالنماء الحاصل قبلها يكون 
داعياذ 3 الضكه العا مكدر الستع ناميل يندم يكن لليف اللفيلة: 

وإنما لم نستبعد إطلاق السنة بالنسبة إلى الشمسية للتعارف خصوصاً ف أصحاب البساتين والزرع 
والمواشي» وعدم رادع في الروايات» والقول بأنه يوحب إعطاء الخمس بالنسبة إلى الأيام العشرة الزائدة 
من التجارات غير الموسمية غير تام» إذ الإطلاق محكم وإن أوجب ذلك بعد تعارف هذا القسم من 
التجارة وغلبة كون أصحاب التجارة الموسمية يتاحرون .ما ليس له موسم. 

ثم بعد ما عرفت من كون المعيار في إخراج الخمس السنة بالنسبة إلى جميع الأرباح» لا داعي إلى 
إطالة الكلام في كيفية إخراج المؤنة من الأرباح السابقة» أو الربح السابق مباشرة» أو الأرباح السابقة 
واللاحقة» كما فصلوا الكلام فيه. 


(مسألة /1ه): يشترط في وجوب حمس الربح أو الفائدة استقراره؛ فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا 
يبحب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن الخيار. 


[مسألة /اه: يشترط في وجوب حمس الربح أو الفائدة استقراره) في ملكه. .معن البقاء في مقابل 
الخروج عن الملك بسبب الخيار ونحوه فلو اشخرى اشيفاً فيه. ريح وكان للبائع الخيار لا يحب خمسه إلا 
بعد لزوم البيع ومضي زمن الخيار] والمراد بالبعدية الشأنية لا الزمانية. 

مكلا لى استرى دارا يالك للتخارة فصتارت قنضها القيق ركاه لبان خيار الفيقغ: إل مندة مينة قله 
يفسخ كان اللازم على المشتري إعطاء خمس الألف الزائد بعد مضي السنة الأولي» لا أن زمن الخيار 
يستئئ من المدة. وذلك لإطلاق الأدلة الشامل لما نحن فيه. 

وإنما شرطنا الاستقرار لأنه في هذه الصورة تكون الفائدة للمشتري» إذ لو فسخ لم يكن له فائدة. 

ثم الخيار إما للبائع أو للمشتري أو للأحببيء فإن كان للأول في المثال فلا إشكال في عدم الخمس 
على المشتري لو فسخ وكانت الزيادة قيمية أو قبل مرور سنة المشتريء أما لو كانت الزيادة عينية 
كالنتاج وكان الفسخ بعد مرور سنة المشتري» فإن كان الفسخ بحيث يرجع النتاج إلى البائع لم يجب 
على المشتري شيء»؛ وإلا كان عليه الخمسء والبائع الفاسخ إن كانت له زيادة كان عليه الخمس وإلا 
فلا حمسء وإن كان لو بقي في يد المشتري كان عليه الخمس» وإن كان للثاني أو الثالث فالأمر كذلك. 
إنما الكلام في أنه هل للمشتري الفسخ إذا ظهر الربح قيمة أو عيناً فيما أوجحب الفسخ خروج الربح من 


يده بدوك 


أن يخمسء أو يجب عليه خمس الزائد إذا فسخ» سواء بقيت الفائدة في يده أم لاء أو يجب عليه 
حمس الزائد إن لم يجب على البائع بعد الفسخ., وإلا لم يحب عليه؟ 

احتمالات» والظاهر أن له الفسخ بدون أن يخمس مطلقاء لأن حق الفسخ مقدم على حق الخمس» 
فإذا فسخ انتفى موضوع الخمسء ثم إن كانت هناك زائدة عند البائع حخمس وإلا فلا. 

ومنه يظهر أن له حق الاستقالة في المعاملات اللازمة وإن أوحبت الإقالة تفويت الخمس» لنفي 
الإقالة أصل موضوع الربح الموحب للخمس في غير مثل الزيادات المنفصلة» أما في الزيادة المنفصلة 
فحيث إمُا ملك للمشتري ولا ترجع إلى البائع إلا بالشرط في ضمن الاستقالة فاللازم إعطاء المشتري 
لخمسهاء سواء أبقاها في ملكه أو أخحرجها إلى البائع عند الإقالة» إلا إذا كان ذلك قبل السنة وعدٌ من 
المؤنة أو ضرر التجارة كما لا يخفى. 


(مسألة /5): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا 
كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن. 


[فشالة بزامة لق العاف :ها اديه ويح جنغ نيا افصتار البنى الآزما 1 أو كان البيغ الأزما من اول 
الأمر [فاستقاله البائع فأقاله1 أو استقال المشتري فقبل البائع [ لم يسقط الخمس] لتحقق الربح» فيشمله 
إطلاق الأدلة» كما ذكره غير واحد» لكن عرفت أن ذلك موجب لانتفاء أصل الربح الذي هو موضوع 
الخمس [إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن1 حيث 
إن البيع مبيئ على الإقالة» فلا يصدق الربح لمن ارتفع الثمن أو المثمن في ملكه؛ فتأمل. 


(مسألة 59): الأحوط إخراج حمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه؛ فإذا لم يكن له مال من أول الأمر 
فاكتسب أو انتقاد قدا ؟ وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به» يحب إخراج خمسه على الأحوطء ثم الاتجار 


به. 


[إمتالة :288 عوط اخواب نين ران الال بإذا كان عن أزباع مكاسية “ال 1 ممه د 
[فإذا لم يكن له اهن ول الأفوتنا كنسبي أن القداة ايقن ال فياف | قدا را ؤآزات فاه رامن 
المال للتجارة ويتجر به» يحب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به وقد اختلفوا في ذلك على 
قولين: 

الأول: وجوب الخمس كما اختاره المستند ومنتهى المقاصد والشيخ الأعظم وغيرهم. 

والثاني: عدم الخمس كما احتاره آخرونء ومنهم الفقيه الحمداني حيث قال: نعم ما يحتاج إلى 
الانتفاع به بالفعل في تعيشه من بستان أو غنم ونحوهما لا يبعد أن يعد عرفاً من المونة» وكذا ما يحتاج 
إليه أرباب الصنائع في صنائعهم من الآلات والأدوات» انتهى. 

وهذا هو الظاهر من الغنائم حيث إنه استثئ الضيعة وتتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش. 
الضيعة الى هى مستقل لما وأمثال ذلك لا يحسب من المؤنة» انتهى. فالظاهر أنه أراد بذلك صورة عدم 
الحاحة كما فهم المستمسك وغيره. 

وكيف كان» فد استدل المستند لوجوب المخمس: بعدم تبادر المؤنة وصحة السلب» وعدم 
الاضطرار يماء ولا اللزوم والحاجة إلى رقباهها في ذلك العام للمؤنة» ثم قال: نعم لو فرض شراؤها من 
مؤنة ذلك العام بأن يضيق على نفسه فيه يحسب له”'"» انتهى. 
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واستدل من قال بعدم الخمس: بصدق المؤنة» وباستوائه مع الفراش والأثاث الي يحتاج الإنسان إلى 
منافعها وتبقى عينهاء وبعدم صدق الغنيمة إذ هي الفائدة» فمن جمع خمسة دنانير ثم اشترى بما شاة 
للانتفاع بلبنها وصوفها ونتاجها في إدرار معاشه لا يسمى أنه استفاد فائدة» وبما دل على استثناء الأكرار 
المصروفة في تعمير الضيعة مع معلومية ارتفاع قيمة الضيعة ممثل هذا الضرفه:. 

فعن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجحل 
أصاب من ضيعته مائة كر من الحنطة ما يزكى فأخحذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة 
الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كراء ما الذي يحب لك من ذلك» وهل يجب لأصحابه من ذلك 
٠. ٠. 00 3‏ : ة عورم 00 
شي ع؟ فوفع (عليه السلام): «لي منه ا مخمس ثما يفضل من مؤنته)». 

أقول: الظاهر التفصيل بين رأس مال يدر مصارف السنة سواء كان بستانا ينتفع بثمره» أى فطَيعا 
ينتفع بلبنه وصوفه ونتاجه» أو نقدا ينتفع مضاربته والاتحار به أو نحو ذلك فلا حمس في ذلكء فإن حال 
هذه الأشباء تحال الداك الك يستكديها والذاية الي ير كبهنا: والأتاكهوالفرافق الى يمتعمليا ا تق عنياء 
ولا انصراف ولا صحة للسلب» وعدم الحاحة إلى رقباها ‏ كما في كلام المستند ‏ فغير ضار كعدم 


الجاينة إلى رقيات الآنات والدان :وها أشيهءزؤيين رأبن عنال يدن الأموال اله ل ناجها 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص748 باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
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تفال الجا الذين ملكرن' مكلا ران حال “فده ضهرة الاقم دهان فااوسفادوة نه كل ده 
آلف دينار»: .و الال أن القدر المحتاج لمعاشهم مائيّ دينار» فالذي له عشرة أغنام يستفيد منها مؤنته لا 
خمس في أغنامه وإن كانت من أرباحه؛ والذي له قطيع تعداده ألف غنم يحتاج إلى عشرة منها في مؤنته 
على الباقي من القطيع الخمس» وهكذا. 

أما احتمال استثناء رأس المال مطلقاً فذلك بعيد جداًء حي أن المظنون أن القائل بالاستثناء لم 
يقصد مثل هذه الأموال الكثيرة. 

ثم إن روايات استثناء المؤنة كروايات أصل الخمس فيها شواهد لكل من الجانبين» لكن حيث لا 
يحصل من تلك الشواهد ظاهر يمكن أن يعتمد عليه في أحد القولين تركنا الاستشهاد بما. 

أما لو شك في وجوب الخمس وعدمه؛ فقد احتلفوا في الأصل: فمن قائل بأصالة عدم المخمس 
للشك ف أنه من الفائدة» وأصالة عدم تعلق الخمس بالذمة» ومن قائل بالخمس لأنه على كل فائدة 
باستثناء المؤنة فإذا صارت مجحملة مرددة بين الأقل والأكثر كان مقتضى القاعدة التمسك بالعام في القدر 
المشكوك من الاستثناء» كما لو قال: أكرم العلماء» ثم قال: لا تكرم الفساق منهمء لو تردد المراد بالفسق 
بين الكبيرة فقط أو الأعم من الكبيرة والصغيرة» فإن مقتضى القاعدة التمسك بالعام في مرتكبي الصغائر. 

ثم إن الكلام في الدكان الذي يحتاج إليه في كسبه وآلات الصنعة والمحزن ووسائل الراحة في 


الدكان كالمروحة والفراش والكراسي وسيارة 


7 ظ نية ١‏ ثين. 
سيأ 0 0 1 / ١‏ فى المسألة الثانية والستين 
. ْ - أمثا هذه الأمور ٍِ 
أشه ذ 1 ظ ١‏ 

| للاحتيا من 

ا + 

لي 
و سيا 4 


(مسألة :)١‏ مبدأ السنة الي يكون الخمس بعد خحروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب. 
وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة. 


تجا وج مين سمه الجن كرة: الى مسرو موقي لهو ارال عرزن 
الاكتساب فيمن شغله التكسب4 كما عن الشهيد في الدروس وصاحب الحدائق والشيخ الأعظم 
وغيرهم, أو مبدؤها ظهور الربح كما عن المسالك والمدارك» أو حصول الربح كما في المستند وغيره» أو 
التفصيل الذي احتاره المصنف ونقله منتهى المقاصد عن القيل» وهو أن مبدأ السنة حال التكسب في من 
شغله التكسب [وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين خصول الفائدة) أقوال 
أربعة. 

استدل الأولون: بأن المراد بالسنة هي السنة الي يضاف إليها الربح عرفاء والمتعارف وضع المونة 
من حين الشروع في الاكتسابء فالزارع يعد أول سنته الي يقيس الربح والضرر بالنسبة إليها أول وقت 
بزرع» شتاء أو صيفاً مثلاًء ولذا ترى الزارع ينفق ويستدين على حسب الربح الذي را يكون ظهوره 
في آخر السنة» وكذا عام التجارة والصناعة الذي يأحذ التاحر والصانع مؤنته منه» فإنه أول زمان 
الشروع في التجارة والصناعة» بل وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء المربوطة بالعام» كسنة الدراسة وسنة 
التجنيد وما أشبه؛ فإن السنة تبدأ عندهم حين الشروع في الدرس والتدريب, لا عند ظهور النجاح أو 
النجاح الفعلي الذي هو غاية لدراسته والجندية مثلاً. وحيث إن الكلام ملقى إلى العرف 


والعرف يستفيد ذلك لا معيئ للقول بإجمال النص والرحوع إلى الأصول العملية المقتضية للتأخر 
إلى ظهور الربح أو حصوله. 

واستدل للقول الثاني: بأن وضع مؤنة السنة من الربح لا يتحقق إلا بأن يتأخر العام عن الربح 
فلابد أن يكون مبدؤها ظهور الربح. 

واستدل للقول الثالث: بما في المستند بإطلاقات وضع المؤنة» ولم يعلم حروج الأكثر من السنة الي 
مبدؤها حصول الربح منه”"؛ انتهى. 

واستدل للقول الرابع: بضميمة دليل القول الأول إلى أن حصول الفائدة الاتفاقية يوحب عد أول 
السنة من حين الحصولء إذ نسبة الأزمنة السابقة إلى الربح على السواءء فلا وحه لعد بعضها من سنته 
بل السنة حينئذ من حين حصول الربح» وزاد على ذلك ف منتهى المقاصد الشيء الذي تعارف أذ 
مؤنة حول ما بعده» مثل من يؤحر ضيعته.,مقدار من حاصلهاء لأن الظاهر أن المتعارف في مثله أن يؤحذ 
من الحاصل مؤنة سنته المستقبلة» ففيه أيضاً مبدأ السنة ظهور الربح. 

أقول: والظاهر ما اختاره المصنفء لما تقدم. 

أما ما ذكره القول الثاني ففيه: إن الكلام في ما يظهر من السنة ولا ربط لذلك بظهور الربح أو 
وضع المؤنة» كما أنه يرد على الثالث بأن الظهور يبمنع عن الإطلاق والأصل» وحيث عرفت وجه الشق 
الثاني من التفصيل الذي هو القول الرابع لم يبق محال للقول الأول الذي قال بإطلاق أن المبدأ الشروع في 
التكسبء بل لا يبعد أن القائلين بذلك لم يريدوا الإطلاق حى في صورة 


.١١ المستند: ج31 ص١"/ سطر‎ )١( 
مرا‎ 


حصول الفوائد الاتفاقية. 

ثم الظاهر من تقييد المصنف وغيره الفوائد بالاتفاقية إخراج الفوائد المستمرة» مع أنه لا وجه له إذ 
لو كان هناك إنسان تأتيه الحدايا والفوائد طول السنة لم يحسب أول سنته إلا حين حصول أول فائدة له 
لما تقدم من العلة من استواء الأزمنة قبل حصول هذه الفائدة» فلا وجه لتخصيص بعضها بجعله أول 
السنة. 

وأما ما ألحقه منتهى المقاصد فلا يبعد أن يكون كذلكء إذ المتعارف احتساب السنة من حين أحذ 
الأحرة سواء في الضيعة أو في سائر المستغلات»؛ ولا فرق في الضيعة بين الأذ من حاصلها أم لا. 

ثم إنه لا يرد على القول المختار إن استفادة التفصيل من دليل واحد من قبيل استعمال لفظ واحد 
في معنيين» إذ قد عرفت أن الكلام حيث ألقي على العرف يلزم اتباع المتفاهم عرفاء وهو في كل 
مصداق شيء غير المتفاهم في مصداق آخر. 
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(مسألة 26١‏ المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح 


مسألة :1١‏ المراد بالمونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح) فإنه خارج قطعاً وإن لم يكن 
من مؤنة الإنسان نفسه» كمصارف الحمالة والحوالة وأجرة السيارة الي تحمل المتاع وغيرها من مؤن 
التخازةسؤاة. كانت هون عبللة ذانا كنا كر آم عرمة ذانا وإِذ بذلت للتابد كضرائن الكمارك وما 
أشبه» وسواء كانت مؤنة واقعية كالأمثلة المذكورة» أو مؤنة للمصانعة كما لو أضاف الظالم الذي ليس 
من شأنه العادي ضيافته» بل كانت الضيافة من الشؤون التجارية» بمعيئ أن الاحتياج إلى التجارة هو 
الذي أوجب الضيافة الى أراد يما دفع شر الظالم مثلاً. 

ويدل على هذا الاستثناء ‏ بالإضافة إلى وضوح عدم صدق الفائدة والربح إلا على ما يبقى بعد 
إخراجها كما صرح بذلك غير واحد ‏ ما في خبر يزيد» من قوله (عليه السلام): «وحرث بعد 
الغرام)"'» وخبر ابن مهزيار: «عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان»» وخبر 
النتسابورفية الذي :صرف ثلاين كرا فق عسارة الضيعة» يك قال الإقام وعليه السلامم :ول ميد امس 
ما يفضل من مؤنته»» بل ريما ادعي دلالة مثل صحيحة ابن مهزيار حيث قال (عليه السلام): «ومن 
كانم طوطن عترم وه فلينى اطلبه لفت شاكن والق انر يميق غرها أن الضيعة توه 


بالمؤنة فيما إذا كانت أرباح الضيعة تصرف في مؤنتها ومؤنته ولا تفي بهما. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص.55 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح. 


تددن 


ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة» من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج 
إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين» أو رش جناية أو 


غَرَامَة ما أتلفه سد أ خطأء 


وكيف كان فخروج مؤنة الربح ما لا إشكال فيه كما لا إشكال في خروج مؤنة العمل في سائر 
ما يتعلق به الخمس من الكنز والمعدن والغوص. نعم في خروج مؤنة الحلال المختلط إذا كانت له مؤنة 
إشكال» كما إذا احتاج إفراز الخمس أو العلم بقدره أو العلم بأنه هل في ماله حرام أم لا إلى مؤنة» اللهم 
إلا أن يقال: إن مثل هذه الأمور لا تعد مؤنة» فتأمل. 

إما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة فإن مطلقات المونة 
بحسب المستفاد عرفاً منها ذلك» بل هو المشهورء وقد ادعي غير واحد الإجماع عليه» بل من شرح 
المفاتيح أنه ضروري المذهب إمن المأكل والملبس والمسكن] والمشرب ولمنكح والمركب والمنتزه وما 
يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بل والمستحبة أيضاًء 
فاللازمة ما لزمه [بنذر أو كفارة) وإن كانت لأجل عمل حرام عمدي كالإفطار في شهر رمضان 
عمداً (أو أداء دين) ولو دين غيره الذي تحمله كما في الضمان (أو أرش جناية) ولو عمدية كقتل 
النفس [أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ] كل ذلك لأحل الإطلاق المنصرف عرفاً إلى جميع هذه 
الأمور. 

واللتحضتة كإفطاء ركاه ةوفه ذو العتر قفا انعا درون ا شة للك 


الذاذنا 


وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتبء بل وما يحتاج إليه لتزويج 
أولاده أو ختانئهم ونحو ذلكء» مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله» إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في 
مغاشة 


[وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو سيارة في مثل هذه الأزمان (أو أسباب أو 
ظرف أو فرش أو كتب) علم من شأنه ذلك» سواء كان قارئاً أو لأحل مكتبته الي تعارف لثله أن 
يكون له تلك المكتبة [بل ما يحتاج إليه لترويج] نفسه ولو بالرابعة أو بالمتعة [أو أولاده] أو سائر 
العزاب الذين قام بتزويجهم تبرعاً مما هو من شأنه عرفاء ولو شأن كونه إنساناً خيراً يتوقع عن مثله ذلك 
[أو حتانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه ثي المرض] ولو كانت مصارف باهضمة [وفي موت أولاده أو 
عياله) أو من يتوقع منه القيام بتجهيزه ولو من غير العائلة إلى غير ذلك ما يحتاج إليه في معاشه] 
كالمصارف الى يدفع بما الظالم عن نفسه كالمكوس والضرائب الباطلة» وكحلي نسائه وسائر النساء الي 
يهمه أمرهن» وكذا بناء المساجد والمدارس والقناطير وسائر التبرعات الخيرية» إلى غيرها مما لا يأي تحت 
العد والحساب من مختلف أمور الإنسان. 

وهنا أمور لا بد من التنبيه عليها: 

الأول: إنه بعد ما عرفنا استثناء المؤنة الشاملة لجميع ما ذكرء لا حاجة إلى الكلام في معي العيال 
وأنه هل المراد به الواحب النفقة 


دن 


أو الأعمء ثم الكلام في حدود الأعم وشموله إلى الأقرباء القريبين أو البعيدين أيضاء إذ قد عرفت أن 
من مؤنة الإنسان ما يقوم به مما هو شأنه ولو كان ضيافة طول السنة للغرباء كالذين لهم المضائف أو 
نحوها. 

الثاني : قال 2 المستتل: وكذا يظهر صحة استشكال بعض الأحلة 2 احتساب الصلة والحدية 
اللائقين بحاله, وقال إنه لا دليل على احتسابه» وكذا ترديده في مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة 
المندوبة ومما 2 موقعهماء بل الظاهر عدم كوما من المؤنة وهو كذلكء» فلا متسب إلا مع دعاء 
الضرورة العادية إليهما. وصحة تقييد ابن فهد في الشاميات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة» بل في كفاية 
الاعتياد أيضا نظر إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة؛ فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة 
ولا الحدية ولا الأسفار المندوبة ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادهاء 
وطرف الإفراط في ذلك ما ذكره المحقق الخونساري في رسالته من احتساب مؤنة المستحبات من غير 
اعتبار الاقتصاد فيها”"» انتهى كلام المستند. 

أقول: الظاهر أن كلام الخونساري ليس إفراطاء إذ المناط صدق المؤنة» والاقتصاد غير لازم في 
الصدق» ألا ترى أن الكرم والسخاء مدو حاكن شرعا مع أنه لا يسميان اقتصاداء ومحسوباك عرفا مق 
المؤنة» بل ما يظهر من الأخبار من استحباب تطييب الزاد مع الإكثار منه في السفر لأحل الأصدقاء ومن 
إليهم هموله للمؤنة العرفية» أما ما ذكره 


)21 الممقيك ج31 ص١٠‏ سطر 0 
ه١1"‏ 


لوخ سهان مانو اله قا ركنت زيفين رونا اليه إلنه اغبي يننا 


(رحفه الله تبعا ان لم يضح يانه أو طبرم افليس ذلك إلا تضبيقا .فق مفهوم'الويقه ولذا كان 
المشهور نخحلافه. 

الثالث: الظاهر أنه لا يتوقف صدق مؤنة السنة على ما يحتاج إليه الإنسان طول السنة» بل لو 
كانت الحاحة أحيانية ولو مرة في السنة» أو كان من محتمل الحاجحة وطرف العلم الإجمالي كان كافياًء 
فالكتب الي يشتريها الإنسان لاحتياجه إليها حسب المتعارف ولو في بعض الأحيان أو لأنه فقيه مثلاً 
رما احتاج إلى مثل هذه الكتبء مما إذا لم يكن عنده احتاج إلى العارية ونحوها ثما ليس من شأنه» كان 
معدا من الؤاثة ( ولق واد عق ما يلبق اله 4 فيه خلفقة أقوال واحتمالات: 

الأول: إن المعيار مطلق الزيادة فلا تحسب من المؤنة ولو لم تكن سرفاً وحراماً. 

الثاني: إن المعيار في عدم الاحتساب الزيادة (مما يعد سفهاً وصرفاً بالنسبة إليه] فإنه حينئذ إلا 
يحسب منها] . 

الغالث: إن المعيار الحرمة ولو لم تكن سفهاً وسرفاً عرفاء كما لو اشترى الدار المغصوبة للسكئء 
هذا بالنسبة إلى أصل المؤنة» أو اشترى الخمس ,عاله. 

والأف نع اكول 31 لاقن اليس عونل عدا ليوا كاف لننطها :أن ونين ف" كان تكرزانا عل 
والقول بأن كل زيادة سفه وسرف عرفا في معرض المنع لعدم التلازم عرفاً وإن كان تلازم شرعاء إذ 


- 
عن ع دوه عبر ف 


كل حرام فهو سفه؛ قال سبحانه: هَإوَمَن يَرْعبُ عَنْ ملة 
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إبُراهيم إلا مَنْ سّفة نَفسَة#”"2. وعلى هذا يبقى الكلام في أنه لو كان سفها أو حراما وكان 
يصدق عليه المؤنة عرفاء فهل هو حارجء أم يحب إعطاء خمسه؟ فيه قولان واحتمالان: 

الأول: عدم وجوب إعطاء الخمسء, لصدق المؤنة المستثناة» والحرمة إنما توجب العقاب لا عدم 
الاستثناء» ففي المثال لو استأحر دارا مغصوبة لسكناه الضروري كان إيجارها من المونة. 

الثاني : الوجحوب كما اختاره جمع؛ واستدلوا لذلك بأصالة عدم الاستثناء» وصحة سلب المؤنة عنه. 
وأن الشارع الذي يكره الحرام وينهي عنه لا يمكن أن يحسبه مؤنة ويرفق في استثنائه» وموثقة سماعة 
الواردة فيمن يحل له أحذ الزكاة» قال (عليه السلام): «فإن لم يكن الغلة يكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم 
وكسوم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة)”". .عضميمة ما ذكره بعض الأضحابء» بل 
انعقد عليه الإجماع المحكي من أن المعتبر في حل الزكاة قصر المؤنة. 

ورا احتمل التفصيل بين السرف وبين الحرام الذي لا سرف فيه عرفا كإيجار الدار المتقدم في 
المثال بوجوب إعطاء حمس الأول لأنه حارج عن المؤنة» دون الثاني لأنه من المؤنة العرفية فيشملها 
الاستثناء. 

أقول: أما ما كان خارحا عن المؤنة عرفا فلا إشكال في عدم استثنائه» وأما ما كان من المؤنة 
ولك كاف دراي فالظامي أن بخالة 


.١٠. سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١ح باب 4 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١5١ (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
"1 


حال دية القتل العمدي وسائر الكفارات التابعة للعمل المحرم الى اشتهر استثناؤهاء إذ بعد صدق 
المؤنة لا وجه للشك حي يتمسك بأصالة عدم الاستثناء. 

وأوضح منه فساداً التمسك بصحة سلب المؤنة عنه. 

وأما أن الشارع لا يمكن أن يحسبه مؤنة؛ فهذا وجه استحسان لا حجية فيه شرعاً. 

وآما الموثقة فالظاهر متها أن المسرت له يعطق 'الركآة لأجل أنه اليش افقيرا بل عَنيا قعلام إغطاقه 
الزكاة لأحل أن لا يسرفء وإلا فلو أسرف عصياناً وافتقر ثم تاب فيمن يشترط العدالة في الأخعذ 
ولم يكن له قوتء فلا إشكال في إعطائه الزكاة. 
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(مسألة 17): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال؛ فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولاً. 
وكذا ني الآلات المحتاج إليها في كسبه؛ مثل آلات النجارة للنجار» وآلات النساجة للنساج» وآلات الزراعة للزراع 
وهكذاء فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولاً. 


[مسألة ؟5: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال] أما بدون الحاحة 
كال رأس المال الذي يأقِ بالفائض من حاجته فلا إشكال في وجوب تخميسه [فالأحوط كما مر في 
المسألة التاسعة والخمسين [إخراج 00 5 عدلهة ف قالطال اناق" ضاف سلية ما كان 
الاحتباط أيضاً في تخميسه وهكذا (وكذا في الآلات الحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار, 
وآلات النساجة للنساج» وآلات الزراعة للزراع) والبيت والبستان لمن يؤحرهما لمعيشته» والسيارة 
للسائق [وهكذا فالأحوط إخراج يا ا ذا ومن هذا القبيل الكراسي والمحفظات وما أشبه 
للدكاكين, أما وسائل الراحة لنفس الشخص في الدكان كالمروحة والمسخنة والفرش والكرسي وما أشبه 
فالأقوى عدم الخمس فيهاء كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك كله. 
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(مسألة *5): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلفء مثل المأكول والمشروب ونحوهماء وبين ما ينتفع به مع 
بقاء عينه» مثل الظروف والفروش ونحوهاء 


وساألة > لا فرق:ق الوثة 1 المسهناة ين ما يضرف غينه تعلق عقن المأكول .والمشرزوت 
ونحوهما) وبين ما تتلف نقداً كالمصروف في إيجار الدار وإيجار وسائل النقل وأجرة الحلاق والحجام ومن 
أشبههما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها) سواء تلفت في أثناء السنة 
كالذي يحترق من الفروش أو ينكسر من الظروفء أو بقيت أعيافهاء فإن المشهور شهرة عظيمة عدم 
الخمس في الباقي» وذلك لصدق المؤنة المستثناة عليهاء فحاممحا حال مثل المسكن والزوحة والخادمة وما 
أشبه» فهل يحتمل أحد وجوب تخميس الزائد من المهر بالنسبة إلى السنة الأولى» كما لو تزوج بزوجة 
عهر ألف دينار بحيث كان تقسيط المهر على سنوات بقائها معه يقتضي لكل سنة خمسين دينارء فإنه لا 
يشك في عدم لزوم تخميس الزائد على النمسين لأنه حارج عن مؤنة هذه السنة. 

واستدل له في المستند باستصحاب الاستثناء» وبأن المصرح به في الأخبار وضع المؤنة» والتقييد 
بالسنة الواحدة إنما كانت للإجماع أو التبادرء وكلاهما في المقام غير معلوم”'2» انتهى. 

أقول: لا بأس بالوجهين» ولا يرد على الأول الشك في بقاء الموضوعء ولا على الثاني أن المؤنة 
لبايك اللو اول ام 


.7”7 سطر‎ 8٠١ المستند: ج؟' ص‎ )١( 
رضن‎ 


فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآنية أيضا. 


الموضوع العري الذي هو مناط الاستصحاب باق» والسنة ‏ وإن دلت عليها الأخبار بالإضافة إلى 
الإجماع ‏ إلا أن الظاهر عدم هموما لمثل هذه الأشياء» بل قد عرفت أن مولا لمثل ما يزيد في البيت من 
الملأكول كالأرز والسمن والسكر ونحوها محل نظر» فما في منتهى المقاصد من عدم الإشكال في الخمس 

ثم إنه رعا مال صاحب الجواهر إلى وجحوب خمس الأثاث الباقي بعد السنة» وكأنه لما ذكرنا في 
الإشكال على المستند» لكن قد عرفت عدم استقامة الإشكال» بل را يقال: إن أثمان المذكورات كانت 
من المؤنة وقد صرفت دون أعياها الى بقيت» فتأمل. 

وقد تقدم أن ظاهر رواية النيسابوري أن الذي صرف في عمارة الضيعة لا حخمس فيه» مع وضوح 
أن ذلك بسبب ارتفاع قيمة الضيعة» فلو كان الخمس ف الزائد الباقي بعد السنة لزم وحوب تخميسه. 

ومما تقدم يظهر أنه لو صرف المال في عمارة داره أو تحسين أثائه أو ما أشبه مما زاده قيمة لم يحب 
حمس الارتفاع بعد تمام السنة. 

وكيف كان [ف/) الدار والأثاث وما أشبه [إذا احتاج إليها) الإنسان [في سنة الربح يجوز 
شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا] بل الذي استظهره من استثناء المونة أن الاحتياج لو 
كان ليذه الاية أن عرس افيد ريا أنه مؤنة يكون من المستئئ كالذي يريد الزواج فيجمع 
الأثاث طيلة سنوات أو يحتاج إلى كتب العلم في المستقبل فيشتريها وما أشبه ذلك. 
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(مسألة 15): يجوز إحراج المؤنة من الربح» وإن كان عنده مال لا خمس فيهء بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه 
فلا يحب إخراحها من ذلك بتمامها ولا التوزيع» 


[مسألة 54: يجوز إخراج المؤنة من الربح» وإن كان عنده مال لا خمس فيه]) كالارث [بأن لم 
يتعلق به أو تعلق وأخحرجه) كأرباح السنوات السابقة الي حمسها إفلا يحب إخراجها] أي المؤنة من 
ذلك لمال الذي لا خمس فيه [ بتمامها ولا التوزيع] للمؤنة بين المال الذي لا خمس فيه وبين الربح» 
كما هو المشهور الذي احتاره الشهيد وامحقق الثانيان والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح 
بل هو مقتضى ظاهر كل من عبّر عن عنوان هذا القسم في فتواه ومعقد إجماعه ما يفضل من الأرباح 
فو سوقة الض ا 

أقول: هذا هو مقتضى ظاهر الأخبار الى جعلت الخمس بعد المؤنة» من دون تفصيل بين أن يكون 
له مال آحر أم لاء مع غلبة كون الإنسان ذا مال آحر خمسه قبلا أو لا يتعلق به خمس أصلاء بل جعل 
الإمام الخمس مما بقي من ربح الضيعة في خبر النيسابوري كالتصريح في ذلك» حيث لم يحسب المؤنة من 

ومثله قوله (عليه السلام) في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: «ومن 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص١١‏ سطر ما قبل الأخير. 
حمر 


وإن كان الأحوط التوزيع» وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا حمس فيه. 


كانت ضيعته لا تقوم مؤنته فليس عليهم نصف السدس”"©, حيث إن المراد بالضيعة فيها نماؤها 
وحاصلها لا أصلها. 

ولو كانت المؤنة توزع لزم وجوب الخمس ف بعض صور عدم كفاية النماء للمؤنة كما لا يخفى» 
ولذا استدل بمما في المصباح ومنتهى المقاصد وغيرهما على المطلب. 

وارغا غدل" لذللك. ,وأصالة بجزاغة" الدمية حزن «التمسن» ويا “ذل على البقعاء المؤنة الكتامل لوز 
التحصيل بعد القطع وعدم الخلاف في كون مؤنة التحصيل من الربح فقطء فإذا كان أحد قسمي المؤنة 
من الربح كان القسم الثاني وهو مؤنة الشخخص ‏ منه أيضاً لوحدة السياقء فتأمل. 

زوإن كان الأحوط التوزيع] للمؤنة بين الربح وبين الذي لا حمس فيه» وقد جعل هذا الوجه في 
المسالك أعدل الوجوه؛ وهو المحكي عن الدروس 

[والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه] كما اختاره المحقق الأردبيلي 
وصاحب الغنائم. 

استدل للأردبيلي بإطلاق دليل الخمس بعد تبادر دليل المؤنة إلى صورة الاحتياج» ولا حاحة في 
صورة وحود مال آخرء وبقاعدة الاحتياط» مضافاً إلى أن دليل استثناء المؤنة الرواية والإجماع ونفي 


الضررء وشيء منها لا يكون في المقام؛ إذ الرواية لا صحة فيهاء والإجماع ونفي الضرر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١5"‏ باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 


اتدردنا 


> 


نما يكونان فيما إذا احتاج إلى الأرباح في المؤنة» مضافا إلى أنه لو شك في الاستثناء كان الأصل 
العدم. 

وفيه ما لا يخفىء إذ التبادر ممنوع» بل خلافه ظاهرء والاحتياط محكوم بالدليل» والرواية حجةء 
والإجماع تام بالنسبة إلى المقام. 

وبعد ذلك لا حاجة إلى دليل نفي الضررء بل الاستدلال به مطلقاً غير تام؛ إذ في كثير من موارد 
وضع المؤنة لا ضرر في عدم الوضع. 

واستدل للقول بالتوزيع بأنه مقتضى الجمع بين الحقين. وفيه: إن الاستثناء محكم, والذي ذكر وجه 
اعتباري كما لا يخفى. 

ثم إنه لم يعلم مع التوزيع وأنه يراد به النصف أو النسبة. 

ثم إن صاحب المستند ادعى أن هذا الكلام إنما هو فيما إذا كان المال الآخر ما من شأنه أن تؤوخذ 
منه المونة» أما إذا لم يكن كذلك كمال يتجر به أو ضيعة يستغلها فالمؤنة من الربح دون ذلك إجماعاً. 

كما أن منتهى المقاصد فصل في المسألة بين ما لم بحر العادة بإنفاقه فالمونة من الربح» وبين ما 
عراف الحا شيوقة ف لزه كعد وات لعلف وا ادام وى تلك قا لوي :قي لخبي لكرنة يا 
أو انتقاله إليه على وجه لا يجب فيه الخمس فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح من المؤنة. 

أقول: لا يخفى أن إطلاق الاستثناء محكم, فلا وجه لمثل هذا التفصيل؛ وأي فرق بين الحنطة القليلة 
المحخمسة والنقود القليلة المخمسة وما أشبه ذلك. 

ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين أن يصرف في المؤنة الربح أو المال الذي لا خمس فيه في استثناء مقدار 
المؤنة من الربح» فلو كان له أول 


ردن 


ولو كان عنده عبد أو حارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من 
المؤنة وأحذ مقدارهاء بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً. 


السنة ألف دينار مخمس ثم ربح في طول السنة ألفاً وصرف الأول في مؤنته لم يكن عليه خمس على 
هذا الألف الباقي الذي هو ربح صرف ف أول السنة الثانية» إذ المتبادر من استغناء المؤنة كالظاهر من 
أدلة الغنيمة والفائدة أن يكون له زائد عن سنته الماضية؛ لا أن العبرة بالصرفء ولذا لم تحر عادة أهل 
الخمس بتفريق المالين المحمس وغير المحمس والصرف من غير المحمسء وإثما يصفون الحساب على 
المجموع ثم يرون في رأس السنة الزائد عن السنة الماضية ليخمسوه. 

وهكذا لو كانت له عشرون شاة فأنتتجت عشرين أو أقل ثم ماتت الأصول لم يكن على الفروع 
الخمس» إلى غيرها هن الأمكلة: 

زولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك] من الأثاث واللوازم إمما لو لم يكن عنده 
كان من المؤنة] الي يحتاج إليها ويشتريها بربحه ويكون من المستثئى عن الخمس إلا يجوز احتساب 
قيمتها من المونة وأخذ مقدارها) من الربح إبل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً) في عدم 
الاستثناء» وفاقاً لصاحب الجواهر والشيخ المرتضى وغيرهماء لأن الظاهر من المؤنة ما يحتاج إليه ويصرفه 
في المؤنة» فبدون الاحتياج أو مع الاحتياج بدون الصرف لا يستثئ المقدار من الربح» نعم الفرق أن 
المقدار المحتاج إليه إن كان عنده لا يصح منه أذ مثله من الربح» فلو اشترى عبداً من عنده عبد لم يصح 
استثناء تمن العبد 
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من الربح» وإن لم يكن عنده صح اشتراؤه واستثناؤه من الربح» ولذا يصح أن يتوصل صاحب 
الدار الذي يريد استثناء مقدار ثمن الدار عن الربح إلى ذلك ببيع الدار حي يحتاج إلى الدار فيشتريها من 
ربحه فلا يتعلق الخمس بثمن الدار الأول لفرض أنه لا خمس فيه» ولا بثمن الدار الثانية الي هي من 
الربح لاحتياحه اليهاء ولا فرق في ذلك بين أن يشتري نفس الدار أو غبرهاء وكذا في سائر الأمثلة 
كالعبد والأثاث وغيرهما. 


مدن 


(مسألة 15): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارهاء فلو قتر على نفسه لم يحسب له 


مناه 5ف المناكط ل وان هنا يعرف قهاذ ١‏ في مصارفه إلا مقدارها] فيما إذا لم يصرف أو 
صرف غيره عليه تبرعاً أو كان له ما يكفيه كالدار والخادم» كما تقدم في المسألة السابقة» (فلو قثر على 
نفية سي اله ) :مدان اربع الذي[ لو" ليقع لكان ذاهباء على المشهور يخ امنا خرين. 

وذلك لأن الظاهر من الستثناء المؤنة المؤنة الفعلية لا التقديرية» فإن الألفاظ موضوعة للمعان 
الخارحية» ولذا يقال .بمثل ذلك في مؤنة الإخراج في مثل المعدن والغوص والكترء فإذا كان مصرف 
الإخراج عشرة لكنه قثّر وتعب بنفسه حى صارت المؤنة خمسة» كان عليه التخميس بالنسبة إلى الخمسة 
العاف وكة قن و رده فلو درون انا د متقيود ناو وز تون :رقم زد كان اتنب اندز القالد ذر أعطاء 
للبئاء وجب عليه حراج خمس الألف» وكذا نقول في باب الزكاة. 

وكيف كانء فهذا هو الظاهر من النصوصء وقد أف به كاشف الغطاء والجواهر والشيخ المرتضى 
ومنتهى المقاصد وغيرهم. 

خلافاً للمحكي عن البيان والروضة والمسالك والكفاية» بل ريا نسب إلى معقد إجماع الغنية 
والسوائز بو المشين بز العد كزة: 

واستدل لذلك بصدق المؤنة على ذلك. وفيه: إنه حلاف الظاهرء فإن المؤنة كالمعونة تطلق على 
التحقيقية لا التقديرية. 

وأضعف منه ما استند إليه المستند حيث قال: إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم 


يكن فيه حمسء فتعلقه به بعد ترك 


وردنا 


كما أنه لو تبرع بما متبرع لا يستثئ له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة. 


الانفاق يحتاج إلى دليل”"2؛ انتهى. 

وفيه: إن الوضع لا يخرج الموضوع عن وجوب الخمسء وإنما الإنفاق هو المحرج ولم يتحقق» وأي 
دليل على أن الوضع مخرجء أرأيت لو كان من شأن زيد الضيافة ثم أمر عبده بذلك وأعطاه ألفا ثم تبين 
أن العبد لم يضفء أو أعطاه ألفاً لتوزيعه على أقرباته والفقراء فيما كان من شأنه ذلك ثم تبين عدم 
الصرف فهل يقول صاحب المستند بالاستثناء فيه وأنه لا حمس على هذا الألف. 

[كما أنه لو تبرع بما] أي بالمؤنة [متبرع لا يستئئ له مقدارها على الأحوط» بل لا يخلو عن 
قوة] ومثلهما لو وقع في الاقتار قهرأء كما لو فقد ماله فلم يصرف ثم وحده أو نحو ذلك. 

ونه كتراك آله لو قرح تبر سمت ححة "زواع ]و السترت له.دارا أو اعياف بدلا عه أدبن 
أشبه ذلك لم يكن له عدم إعطاء الخمس من ربحه المساوي لما بذله المتبرع. 

والإنصاف أن شمول كلام القائلين بالاستثناء لمثل هذه الصور بعيد جداً. 


)21 الممقيك ج31 ص١٠‏ سطر 77. 
رن 


(مسألة 57): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع 


[مسألة 55+ إذا استقرض من ابتذاء ستتة لمؤنته أو ضرف بغض رأس المال فيها؟ أو صرف من 
الملل المحمس أو الذي لا يتعلق به الخمس كالإارث (قبل حصول الربح) بل وبعده أيضاً (يجوز له 
وضع مقداره من الربح) .معين الحواز الوضعي أي ليس عليه خمس ذلك المقدار» إذ الفائدة والغنيمة الي 
حصلت له ليست أكثر من الباقي عرفاء فيقال إن فائدته في هذه السنة ألف فيما إذا حصل ألفاً 
ومسواتة و عرفت عتسماقة: 

والتحقيق أنه لا فرق في إخراج المؤنة من الربح بين المؤنة السابقة واللاحقة. 

وسيأت في المسألة الواحدة والسبعين بسط الكلام حول ذلك. 


سردن 


(مسألة /11): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة» من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ثما يصرف عينه فيهاء 
يحب إخراج خمسه عند تمام الحول» وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش 


[مسألة 51: لو زاد ما اشتراه أو ادحره للمؤنة» من مثل الحنطة والشعير والفحم) والملح والدهن 
والسكر والشاي إونحوها ثما يصرف عينه فيها] أي في المؤنة زيجب إخراج خمسه عند تمام الحول] لأن 
ذلك الزائد ليس من مؤنة السنة» وقد تقدم أن المستئئ مؤنة السنة فقط. 

لكن الظاهر عدم الخمس في مثل هذه الجزئيات لاحتسابا من المؤنة عرفاء والإطلاقات لا تشملها 
كنا ينك" الأشازة إليةه 

وإن:شفت قلت: إن أذلة 'السنة الموحية “لتقنييد' الملة عونة السئة لتدعا :قي المشعى ليست لا قوة 
وإطلاق بحيث تشمل مثل هذه الأمور الحزئية» فلو أعلنت الحكومة أن ضريبة الدحل في كل سنة عليها 
كذا لم يفهم العرف من هذا القانون شموله لمثل الملح والسكر وما أشبه الي اشتريت لأجل حوائج الدارء 
بل يمكن حعل هذه الأشياء من قبيل ما تبقى عينه كاللباس والأثاث ما يأ استثناؤها» وقد تصفحت 
بعض الكتب الموجودة عندي فلم أحد تعرضاً من غالبها لمثل هذا الفرع» فقول المستمسك بلا حلاف 
ظاهر”'' كأنه أراد عدم ظهور خلاف له, لا أن المسألة ما لاخلاف فيها بعد تعرضهم لها. 


[وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش 
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ارون‎ 


والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. 


والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها] من سائر الآلات ووسائل المعيشة الباقية عينها 
(فالأقوى عدم الخمس فيها) وفاقاً للمستند ومنتهى المقاصد وغيرهماء لأن ظاهر أدلة استثناه المونة 
استثناؤها مطلقاً لا للسنة فقط فحالحا حال الزوجة الى يتزوجها الإنسان .مهرء فإنه لا يحتمل تقسيط 
المهر على السنوات وإخراج مقدار السنة من الربح إعطاء خمس البقية» وبعد صدق المؤنة لا داعي لما 
ذكره المستند من استصحاب الاستثناء» إذ رما يشكل على ذلك بتغير الملوضوع. 

وما تقدم يظهر الإشكال فيما مال إليه الجواهر من لزوم الخمسء, وكأنه لصدق الفائدة وعدم 
كونه من المؤنة المقيدة بالسنة» وفي كليهما نظر. 

أما على ما ذكرناه سابقاً من همول أدلة المؤنة لما يهيأ للمستقبل وإن لم يحتج إليه في هذا العام 
كالذي يريد الزواج فيهيؤ الأثاث منذ سنوات أو ما أشبه فالأمر أوضح. 

وثما تقدم تعرف أنه لا يلزم الاحتياج طول العام بل الاحتياج بعض العام كالشتاء فقط أو الصيف 
فقط أو ما أشبه كاف في الصدق الموجب للاستثناء» فلا حاجة إلى ما ذكره جمع من أنه لو اشترى حلياً 
أو حاجة يلزم أن يستعمله مدة من الزمان ليصدق أنه مؤنة له» كما أن ثما سبق ظهر حال ما لو اشترى 
بو# حيط ني اراق فوطي ارجا تيه 5 فاوط رن نادم كالم بطع وففة اتعمالة لداجي 
إعطاء حمسه لصدق المؤنة عرفا وإن كان الأحوط في مثل ذلك المصالحة مع الحاكم الشرعي. 


رون 


نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها. 
وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها. 


زف وهس (الاسسداميليا ١‏ أي عا فقيو الزن اها" (والأحوطة إدري انمتن مما 
وقاقا "للنمعند وغيره لضيدف" الفائدة الويطيةالشمين + وله" وشولة عيشت وليل "الاستفاء “أنه ليد مويه 
قفاد وقد غزفك أن الور التعلية ندة لو كاة سياه واتماعه ليها طن اذايخة ا كالفاله 
دار ثم سقطت الحاحة بصيرورته من أهل البادية أو ما أشبه ذلكء» فإنه حينئذ فائدة وليست .مؤنه وكونه 
في وقت مؤنة لا يوجحب الاستثناء» كما أن كون الشيء في وقت ليس يمؤنة لا يوجب الخمس إذا صار 
مؤنة. 

ورا يقال بعدم الخمس للاستصحاب. وفيه: عدم تمامية ذلك لتبدل الموضوع. 

[وكذا في حلي النسوان إذا حاز وقت البسهن لما) لأنه مارج عن المونة فعلاً وإن كان من المونة 
في وقت سابق. 

ولو شك في شيء أنه مؤنة أم لا كان مقتضى القاعدة استصحاب الحالة السابقة إن كان له حالة 
سابقة» وإلا فالأصل وجوب الخمس لتردد المتخصص بين الأقل والأكثر. 

ثم إنه قد يستغيئ عن شيء بذاته ويحتاج إليه عند التبدل» كما لو استغنت عن السوار واحتاجت 
إلى المنطقة مثلا فالظاهر أن حكمه حكم من كان عنده أثمان المؤنة دون أعيافاء فالكلام فيه كالكلام 
في ذلك. 


تحرون 


(مسألة 58): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه» فلا يوضع من 


الربح مقدارها على فرض الحياة. 


[مسألة 54: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه» فلا 
يوضع من الربح مقدارها) أي مقدار المؤنة على فرض الحياة) كما صرح بذلك المستند وغيره» وذلك 
لأن اعتبار السنة من باب الإرفاق» وإلا فكل فائدة فيها الخمسء فإذا انتفى موضوع السنة .عموت 
الشخص كان المرحع عموم الخمس في كل فائدة. 

ومنه يظهر أنه لا خصوصية للمكتسب ولا لحصول الربح؛ بل هذا الحكم عام لكل مستفيد» كما 
أن ظهور الربح أيضاً كحصوله؛ أما حصول الربح بعد اموت كمن نصب شبكة فمات ثم اصطادت فإن 
ذلك داحل في ملك الورثة ولا دحل له بالميت. 

ووقا جقال: مدت الى اماد اديور الرك قله اللبهة: الأن السثة كابس فرها هر 
الوجوب فإذا فقدت السنة بالموت لم يتنجز الوجوبء كالزكاة إذا مات صاحب الأغنام وسائر الأنعام 
حيث تنقطع السنة ولا تحب الزكاة. 

وفيه: إن المنصرف من أدلة السنة في المقام اعتبارها لمن تدور عليه السنة» أما غيره فعمومات 


تدرونا 


اللاحقة. 


[مسألة 59: إذا لم بحصل له ربح في تلك السنة وحصل] الربح في السنة اللاحقة لا يخرج 
مؤنتها من ربح السنة اللاحقة] إذا لم يكن استدان» وإلا فدين السنة السابقة للمؤنة يخرج من ربح السنة 
اللاحقة» فإن ذلك من المؤنة عرفاً. 

وقد عرفت فيما تقدم أن المؤنة المستثناه أعم من السابقة واللاحقة وما لتلك السنة» وأن أدلة السنة 
لا تصلح لتقبيد المؤنة المتعارفة» كما لا تصلح لتخصيص الأثاث والفرش والدار والخادم الى تبقى عينها 
بعد مرور السنة» فلا يقال بوجوب الخمس في الباقي منها بعد دوران السنة. 

ومنه يظهر أن الحكم لا يختص بالسنة السابقة على حصول الربح» بل هو كذلك بالنسبة إلى 
السنوات السابقة» كما أنه كذلك بالنسبة إلى السنوات اللاحقة» كما تقدم في مثال من يجمع أجهزة 
الزفاف قبل سنوات من وقوعهء وكذلك ظهر أنه لا يختص الحكم يمن لا ربح له في السنة السابقة» بل 
الحكم هكذا بالنسبة إلى من ربحه لم يكف .عؤنته. 

وقد سبق قبل مسائل حكم من كان له بستان ربح في سنة دون سنة» كما ألمع إلى ذلك الفقيه 


الممدائ (رحمه الله)» وهكذا حال من ربحه يختص ببعض السنوات دون بعض. 


577 


(مسألة :)7٠١‏ مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة» فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير 
بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارحه من ربحه» وأما إذا لم يتمكن حي انقضى العام وحب 
عليه حمس ذلك الربح» فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلاء 


[مسألة :7١‏ مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة» فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح 
وتمكن من المسير ‏ بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه) لأنه من المؤنة 
عرفاًء ومثله ما لو صادف الربح في أثناء سفر الحج لأنه يصح الوجوب إذا استطاع قبل الإحرام. 

ومثل الحج الواجب الحج المستحب سواء حصل الربح قبله أو معه أو بعده لما تقدم من دحول 
مثل سفر احج وسفر الزيارة وما أشبه في المؤنة. 

[وأما إذا لم يتمكن حي انقضى العام1 كشف ذلك عن عدم الاستطاعة و ؤوجب عليه حمس 
ذلك الربح] لأنه فائدة لم تصرف في المؤنة. واحتمال عدم الخمس لإبقائه ليحج في المستقبل بعد كونه 
غير واحب شرعاً ولا يصدق عليه المؤنة عرفاًء في غير محله. 

[فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب] الحج [وإلا] تبقى الاستطاعة بأن صرف المال أو 
كان إعطاء مقدار خمسه ينقصه عن تمكن الحج به إفلا] يجب الحج في العام المقبل. 

ثم إن الظاهر عدم الخمس بالنسبة إلى مؤنة الحج في السنة اللاحقة على من كان يطول سفره أكثر 
من سنة» كما كان كذلك بالنسبة إلى أهالي الصين في الأزمان القديمة عمن يستغرق سفره سنتين وأكثرء 
فلو 


ليل 


ولو تمكن وعصى حي انقضى الحول فكذلك على الأحوط» ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة 
وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة» وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه 


استطاع في هذه السنة فتحرك بأرباحه الى هي زائدة عن سفره الواقع في هذه السنة» وإِنما تساوى 
مجموع السفر الواقع في الستتين مثلأء لم يحب الخمس في الزائد لصدق المؤنة المستثناة» وقد تقدم أنها لا 
تختص بالسنة في مثل هذه الموارد. 

زولو تمكن) من الحج (وعصى] فلم يذهب إحى انقضى الحول) وبقيت لديه الزيادة 
[فكذلك) يجب عليه الخمس إعلى الأحوط] لأنه لم يصرف امال في المؤنة» لكنه استئئ غير واحد 
كالفقيه الحمداني صورة احتياحه إلى هذا المال في أداء الحج في المقبل» لأنه يحب عليه حفظ المال لتفريغ 
ذمته» وقد سبق صدق المؤنة المستثناة على مثل ذلك لعدم اختصاصها بمؤنة السنة في هذه الموارد. 

وعلى هذا أمكن أن يقال فيما لم يحتج إلى الحفظ لتوفر الربح في كل سنة يريد الحج لا يجب أيضاً 
عليه خمسه لصدق المؤنة» ولا يرى العرف أنه من مؤنة اللاحق بل يرى استواء نسبته إلى السابق 
واللاحق, بالإضافة إلى أنه لا فرق في إعطاء خمس الربح لهذه السنة وأحذ مقدار الحج من السنة اللاحقة 
أو العكسء» فتأمل. 

ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة] 
كما صرح به غير واحد» لصدق الفائدة مع عدم صدق المؤنة [وأما المقدار المتمم لما في تلك السنة فلا 


كردن 


إذا تمكن من المسير» وإذا لم يتمكن فكما سبق يحب إخراج خمسه. 
إذا مكل من 'السير 4 شان و إلأ.فميدزه التمكن غير كافن. 


زوإذا لم يتمكن] من المسير أو تمكن ولم يسر إفكما سبق يحب إحراج خمسه] إلا في صورة 
لزوم حفظ المال للحج في المستقبل» حيث تقدم استظهار عدم اللخمس عليه حينئذ» والله العا لح. 


درون 


(مسألة :)7١‏ أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح 


[مسألة :١‏ أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح) الظاهر أن الدين بجميع أقسامه 
من المؤنة» سواء كان لعام الاكتساب أو لا قبله أو لما بعده» وسواء كان المصرف الذي صرف ما 
استقرضه فيه للمؤنة» كما لو استدان في السنة السابقة لأكله وشربه» أو لغيرهما كما لو استدان في السنة 
السابقة لاطعام الفقراء الذي ليس من شأنه, وهكذا بالنسبة إلى عام الاكتساب وعام ما بعده. 

وسواء كان في السنة السابقة» أو يكون في السنة الآنية قادراً على دفع الدين من الربح المربوط 
بذلك العام» أم لم يكن في العام السابق قاد : ولا يكون في العام اللاحق قادراً. 

وسواء كان وقت الدين مضطرا إلى الاستدانة» كما لو 4 يكن له أكل ولا مال ليشتري يه المأكول 
فابهذان أو اتنداة اعقياطا. 

5 ذلك الأفتمروديوتة الاتنينان نهودا ادال دوواس وق" حوفت ادف اللدي كاف مر ماله الك 
الوقك :عرفا ولذا يفك الأندينان؟ فظو ديلهه مزا مذي الى اله ع يدا را لشكقاة ل البعة الماضية أو ف 
هذه السنة لسكناه في نفس هذه السنة أو لسكناه في السنة الآتية بالدين ثم أعطى الدين كان العرف يرى 
أنه صارف للمال في مؤنته. 

ولا يرد على هذا أنه ليس من مؤنة هذه السنة فيما كان الدين للسابق أو استدان لمؤنة السنة الآنية؛ 
لأننخ لكر اقل اله يفت ذا رايشوه الو يه لوقه عد هذا اللميون كنا رفع ناف زقد 
تقدم أنه نظير في الجملة لزيادة أعيان الأثاث وسائر الحاحيات الي تبقى عينهاء بل يمكن أن يقال مقالة 


شفيهنا الرالطس زرنهه المامقة أن ادك الذرة سوه عر ذا من اللوانة. 


ردنا 


أو كان سابقاً ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح. وإذا لم يؤد دينه حي انقضى العام فالأحوط 
إخراج الخمس أولاً وأداء الدين ما بقي. 
وكذا الكلام في النذور والكفارات. 


نعم يستثئ من صور الدين ا محسوب من المؤنة صورة ما إذا كان مقابل الدين موجودا ولا يحتاج 
إليه» كما لو استدان لشراء دار ثانية لا حاحة له إليهاء» واستدان لشراء جنس تحاري للتجارة» وكان 

ثم إنه لا فرق في كون الدين للاستقراض أو لأرش جناية أو لضمان من عليه الدين. 

وما تقدم تعرف وجه الكلام في تفاصيل المستند والجواهر ومنتهى المقاصد والشيخ الأعظم 

[أو كان] الدين [سابقا1 على عام حصول الربح [ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول 
الربح» وإذا لم يؤدٌ دينه] الذي استدانه للمؤنة مع القدرة على الأداء لحي انقضى العام) أو تمكن في 
السنة الثانية ولم يؤد حي وصل إلى السنة الثالثة [فالأحوط إخراج اين ا أولا و أطاف النورع ا 1 
لك الاقاط استعبان عرقت من الرجعة اث كل دلق جكة ده «الوية اعنا): قلي ويدةا عدم استعياتة 
من الربح. 

[وكذا الكلام في النذور والكفارات) وأروش الجنايات وقيم المتلفات والضمانات والأموال اليّ 
يأخذها الظالم ظلماً إلى غيرهاء فإن الظاهر احتساب الكل من المؤنة عرفاء سواء كانت لحذه السنة أو 
للسنوات 


كرون 


السابقة» وسواء تمكن من أدائها في السنوات السابقة أم لاء إلى غيرها من التشقيقات الي تقدمت. 

بل وكذا بالنسبة إلى العام الآي» كما لو نذر نذراً ثم علم بأنه لا يتمكن من وفائه إذا لم يحفظ المال 
من هذه السنة للسنة الآتية» فإن حاله حال ما لو حفظ المال لزواحه في السنة الآتية حيث لا يقدر عليه 
بدون هذا المال. 

وقد ذكر بعض المحققين هذا الاستثناء وهو وجيه؛ وإن أشكل عليه منتهى المقاصد للشك في كونه 
من المؤنة. وفيه: إن العرف يرون أن الفاضل في كل سنة بعض من مصرف ما هو مؤنته» وقد عرفت غير 
مزه أن أدلة اله واتضيون 507ص عدا لفون ركاه ذا عام متت القاصة احيرا فق شكه لمكو 

ثم إنه لا فرق في كون أرش الحناية عمدية أو حطأية لنفسه أو غيره كالدية الى يتحملها العاقلة 
إن كان لكر كائدا العتيل سوام لا عقف نارفا مي أذ اليس يران" الرقة كرون لفرت اها اذل 
نعم تقدم احتمال لزوم كون المؤنة بفنسها حلالا فلا تشمل ما لو قامر أو اشترى آلة هو. 


ال 


(مسألة ؟/): مئ حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة تعلق به الخمس 


(مسألة ؟/: من حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة) واقعاء سواء علم به الرابح أم لا 
[تعلق به الخمس] ولا يتوقف تعلق الخمس ,رور السنة» فليس مثل الزكاة الي لا تتعلق إلا بعد السنة. 

وهذا القول هو الذي نسبه جماعة إلى الشهرة» خلافاً إلى الحلي في السرائر حيث لم يوجب الخمس 
إلا بعد السنة» بل ظاهره نسبة ذلك إلى الأصحاب وتبعه غيره. 

والثمرة بين القولين أنه على الأول يجوز دفع المال بعنوان الخمس قبل السنة» وعلى الثاني لا يصح 
الدفع إلا بعنوان القرض ثم الاحتساب خمساً بعد مرور السنة. 

وأنه على الأول إذا تصرف في الربح بما لا يحوز كان حراماً من وجهينء عدم المواز عرضاً لأنه 
ميرف اق «الخرراي :وعدم الوا ذانا لاه تع رناق تسال لقره عد اثبباء على ناسين باعي 

وأنه على الأول إذا كان الربح قيمياً فأتلفه في غير المونة كان اللازم إعطاء حمس القيمة حين 
التلف, لأنه وقت تعلق الحق بالذمة» بخلافه على الثاني فإن اللازم إعطاء مقدار الخمس من القيمة اليّ 
تقدر بعد مرور السنة» فإذا أتلف دابة حصلها من الربح وكان ثمنها عشرة حين التلف وعشرين أو خمسة 
عند مرور السنة» دفع على القول الأول دينارين وعلى القول الثاني أربعة دنانير أو دينار» لأن الذي يطلبه 
أرباب الخمس حمس الدابة لا قيمتها يوم التلفء فتأمل. 

وكيف كان, فقد استدل لقول المشهور بعموم ما دل على وجوب 
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الخمس في كل فائدة» خصوصاً مثل ما دل على أن دائقاً من خمسة دوانق الي يريحها الخياط لهم 
(عليهم السلام)» خرج من العام مقدار المؤنة بالنص والإجماع» وبقي الباقي تحت لعموم. 

وتمسك الحلي في السرائر لمذهبه ما حاصله يرحع إلى أمرين: 

الأول: ما دل على أن الخمس بعد المؤنة ما ظاهره بعد مضي السنة وإدرار المؤنة. 

الثاني: عدم إمكان العلم بكمية المؤنة إلا بعد السنة. 

وأشكل على الوحه الأول بأن المراد بالبعدية ليست زمانية بل مقدارية» مثل كون حمس المعدن بعد 
مؤنة الإخراج وكون الوصية بعد الدين» لا مثل كون الزكاة بعد السنة. 

وأشكل على الوحه الثاني بأن عدم العلم لا يلازم عدم التعلق» بالإضافة إلى إمكان العلم أو الظن 
المعتبر أو الإعطاء ثم استرداد الزائد وإكمال الناقص. 

لكن لا يبعد صحة ما ذكره الحلي, إذ الظاهر من جملة من الأخبار البعدية الزمانية» بالإضافة إلى 
البعدية الرتبية» ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين» لأنه يمتزلة أن يقال أعط الخمس بعد صرفك 
للمؤنة» فإن قوله (عليه السلام) في خبر النيسابوري الوارد فيما بقي من أكرار الحنطة: «لي منه الخمس 
ما يفضل عن مؤنته»» وفي جواب مكاتبة البزنطي الذي سأله عن أنه يخرج الخمس قبل المؤنة أو بعدها 
الذي قال (عليه السلام): «بعد المؤنة» ظاهر في أنه إذا صرف المؤنة ‏ الذي يلازم مرور السنئة ‏ ينظر 
وااذاايقى الحسدة ولذا عملة الففيه اللمداى «تصبانا »> وإن دل عمد أخيرا: 


اححان 


وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة. 


بأن غرضه أن عدم إمكان العلم عادة بالمونة غالباً يكشف عن عدم تعلق الخطاب بالتخميس قبل 
مضي السنة بعد بناء الشرع على السهولة والسماحة» وبعد أمره تعالى العباد عموماً ما لا يتحقق شرطه 
وهو العلمعقدار مؤنة ما يأ إلا نادراً» انتهى. 

وكيف كانء فالأظهر في النظر عدم التعلق إلا بعد السنة كالزكاة» بل المماثلة للخمس مع الزكاة 
مما يستؤنس به لهذا الوجه. 

وما يستؤنس له أيضاً أنه على فرض التعلق قبل مرور السنة يلزم الحكم ببطلان المعاملات المتعلقة 
بالمال والاحفياج إلى إجازة اناكو فيما إذا كان هناك ريح علم به أو كان رحا واقعياء. لآنه تصرف في 
مال الغير بغير إذنه» بل يلزم الضمان فيما لو تضرر بعد الربح لأنه أتلف مال غيره؛ اللهم إلا أن يدفع 
بالسيرة والحرج وما أشبه كما في المصباح» ولو شك كانت أصالة عدم التعلق محكمة. 

[وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة)1 كما صرح به غير واحدء بل في الجواهر لا أجد 
فيه حلافاًء بل الظاهر الإجماع عليه وهكذا استظهر الإجماع المستند وشيخنا المرتضى وغيرهما. 

وكيف كانء فقّد استدل لحواز التأخير: بالإجماع وبالسيرة وبالاحتياط على المالك» لأنه إذا دفع 
ثم احتاج إليه في المؤنة فقد كان الدفع بلا مورد» وبظهور الأحبار في البعدية الزمانية كما تقدم في تقريب 
كلام الحلي. وبعدم العلم بالمقدار غالبا. 

وأنت خبير بعدم استقامة شيء من هذه الوجوه لو سلم التعلق قيل السنة: 

إذ الإجماع محل مناقشة صغرى و كبرى» والسيرة محتملة 


لان 


فليس تمام الحول شرطأ في وجوبه وإنما هو إرفاق بالمالك: لاحتمال تحدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه» فلو 


الاستناد بل مظنونة الاستناد إلى كلام الفقهاء ومثلها ليست بحجة. 

والاحتياط لا وجه له بعد معارضته بالاحتياط على أرباب الخمس الذين هم في أشد الحاحة: 
بالإضافة إلى أنه لا يجري بالنسبة إلى كثير من التجار بل غيرهم أيضاً ولو بالنسبة إلى بعض الخمس» ثم 
إن الاحتياط يحتاج إلى دليل شرعي وإلا فهو أشبه بالاستحسان. 

وعدم العلم موجحب للتصالح أو دفع بعض مما هو معلوم دون عدم الدفع إطلاقاً. 

أما ظهور الأخبار في البعدية الزمانية فهذا رجوع عن المبئ كما لا يخفى. 

وكيف كان [ف) على هذا القول (ليس تمام الحول شرطً في وجوبه. وإنما هو إرفاق بلمالك 
لاحتمال تحدد مؤنة أرى زائداً على ما ظنهء فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط 
الخمس] لأنه ليس من المؤنة المستثناة» وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بتعلق الخمس عند الربح أو بعد 
مرور السنة [ وكذا لو وهبه] ما ليس من شأنه [أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه؟ فإنه لا يسقط الزائد 
على الزائد عن المتعارف ف باب الغبن» كما عن الدروس والذخحيرة والكفاية وفي الجواهر. 

ولق ناهين #المقاضيه :اناا والدي يفضت النطر رباد لك تغلل ها تقوم من كاذك فى ثروت 
الخمس بمجرد ظهور الربح أو بانقضاء السنة» فعلى الأول يجب التخميس دون الثاني لخروجه عن ملكه 
قبل تنجز الخطاب فتدبر جيداء انتهى. 

أقول: بالإضافة إلى أن هذا الكلام ينافي ما سبق منه في الإسراف 
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ونحوه. أن ذلك مناف لظاهر أدلة استثناء المؤنة فقطء فإنه لا ينافي كون الخمس بعد السنة وكون 
المستثئ منه المؤنة فقطء وإلا لملك كل أحد عدم تعلق الخمس به على مبئ منتهى المقاصد الذي يرى 
الوجوب بعد السنة» بأن يهب المال قبل مرور رأس السنة إلى أحد» ثم يسترده منه بعد تمام السنة. 

وهذا الذي ذكرناه إِنما هو للاستيناس لا للدليل» وإلا فالدليل ظاهر الأدلة» فلا يرد عليه أنه كذلك 
في باب الزكاة» فإنه لو بدل شاة واحدة من الأربعين بغيرها سقطت الزكاة كما هو المشهور. 


تن 


(مسألة 7): لو تلف بعض أمواله ما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في 
عامه إذ لين ويا من الوالة 


دالة 0ه لو كلتف يعض أمواله نا لين مو شال المحارة أن مرق 'أو تكو ذلك 1 كما لى مرق 
أو سقط عن الالية [ لم يحبر بالربح] حىّ يكون الربح بقدر ذلك المال التالف غير واجب إعطاء خخمسه 
زوه 6ن الرع زه هابها امكام تقد رذ ننس ١‏ عفان لقال سين من الوه ) كما عن 
الدروس والمسالك والروضة وغيرهاء وصرح به الشيخ الأعظم والمستمسك والحجة العليا وغيرها. 

وإن شئت قلت: إن عدم الخمس دائر مدار أحد أمور ثلاثة: 

الأول: انطباق المؤنة على الربح» كما لو ربح واشترى به شيئا من مؤنته. 

القاق 2 كونه موارأسء المال. 

الثالث: عدم صدق الاستفادة عرفاء كما لو كان عنده ألف دينار مخمسات فربح ألفا آخر ثم 
سرق من الألف الأول خمسمائة» فإنه يقال عرفا إنه لم يربح في هذه السنة إلا حخمسمائة» لأن العرف 
يرون الحاصل عنده بعد ثمام السنة وليس إلا حخمسمائه. 
وحيث إن التلف لذلك المال لا يوجحب صدق إحدى العنوانات الثلاثة كان أصل الخمس في الربح 
محكماً. نعم لو تلف بعض أمواله ثم اشترى مكانه من الربح كان المشترى من المونة فلا خمس» كما إذا 
تلفت داره بأن حربت ثم عمرهاء أو تلف ثوبه فاشترى مكانه وهكذاء ورما احتمل حبر التلف بالربح 
لأصالة عدم الخمس بعد الشك فيه الناشئ من احتمال عدم صدق الربح فيما لو تلف بعض ماله ولأن 
الربح مقابل للتالف امحتاج إليه فهو من قبيل ما لو ربح ألفاً واحتاج إليه في شراء الدار فإنه لا حمس في 
لالع كو 


مدان 


وفيها ما لا يخفى لصدق الربح عرفاًء وإرادة الاشتراء لا توجب الاحتساب من المونة» لما تقدم من 
اشتراط الفعلية في المؤنة. 

وربما استفيد وحدة الملاك في حسران التجارة ووقف بعض المال من عبارة المستند» لأنه عطف 
الثاني على الأول» لكن الظاهر من تتمة كلامه كون العطف للبيان لا أنه أراد بالمعطوف ما ذكرناه في 
هذه المسألة. 


ان 


(مسألة 74): لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منهاء 


[مسألة 14: لو كان له رأس مال و] صرفه في تحارة واحدة أو [إفرقه في أنواع من التجارة] 
سواء كانت من جنس واحد كتجارة السكر وتحارة الشاي» أو كانت من أجناس متعددة كتجارة 
وزراة وملاحةتوما أشيه ارضلق :ران الال يعضدسن تؤع مها !فالطاسر جير الكمرات بالريه مطلقاء 
فلو كان له ألف فجعل بعضه في التجارة وبعضه في الزراعة ثم حسر ما جعله في التجارة وربح بمقدار 
الخسارة ما جعله في الزراعة لم يكن عليه خمس. وكذا إن كان الربح أقل. 

وإن كان أكثر كان الخمس في الزائد على الألف» وذلك لعدم صدق الفائدة. 

والحاصل إن الظاهر جبر الخسران في جميع الأنواع الاثتي عشرء وهي بحارة شخص واحد كالتمر 
أو أصناف متعددة كالتمر والسكرء وأنواع متعددة كالتجارة والزراعة» سواء كان الربح مقدماً أو 
مؤخرء وسواء كان -حسارة أو تلفاء فالخسارة مثل أن يشتري التمر بألف فيصبح ائة» والتلف مثل أن 
يتلف التمر ويربح مقدار تلفه في السكر مثلء كل ذلك لعدم صدق الفائدة الى هي ميزان الخمس إلا 
للحاصل بيده بعد تخريج النسارة والتلف» وعلى هذا جرت سيرة المتدينين» فإفنهم يحسبون أموالهم آخر 
السنة» فإذا رأوا فضلة خمسوها. 

وما ذكرنا تعرف الإشكال في بعض التفصيلات الى ذكرها المستند والجواهر وغيرهماء كما تعرف 
الإشكال فيما ذكره المصنف 
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فالأحوط عدم جبره بربح تحارة أخرى» بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرىء لكن الحبر لا يخلو 
عن قوة خصوها ف لسار نعم لو كان له تحارة وزراعة مثلاً فحسر في تحارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم احبر 
لا يخلو عن قوة» حصوصا ف صورة التلف» وكذا العكس. 

وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الحبر» وكذا في الخسران والربح في عام 
واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح. 


بقوله: [فالأحوط عدم جبره بربح تحارة أخرى] ف صورة التلف [ بل وكذا الأحوط عدم جبر 
حسران نوع بربح] تحارة (أخرىء لكن الحبر لا يخلو من قوة» صوصاً في الخسارة. نعم لو كان له 
غارة وزواعة ني 1 أو زراعة واستخراج معدنء أو صيد أسماك وزراعة» مما تختلف أنواعها [فخسر في 
تحارته أو تلف رأس ماله فيهاء فعدم الحبر فيها لا يخلو عن قوة] عند المصنف (خصوصاً في صورة 
التلف؛ وكذا العكس] أي فيما لو تلف رأس مال الزراعة أو خسر فيها وربح في التجارة [ وأما التجارة 
الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي1 كما لو نصّف ماله في تحارة تمر في كربلاء وفي 
النحف فتلف ما في كربلا وربح ما في النجحف [فالأقوى الحبر» وكذا في الخسران والربح في عام واحد 
في وقتين] بأن ربح أولاً ثم حسرء أو سر أولاً ثم ربح إسواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر 
الخسران بالربح) ويجبر التلف بالربح في الباقي كما ذكره. 

أما التلف والخسران إذا كانا في عام والربح في عام آخرء فهل يجبران بالربح أم لاء احتمالان: 


الال 


بعد تقييد أدلة الاستفادة بما. 

ومن احتمال اعتبار العرف للتجارة الممتدة وحدة واحدة» فلا يصدق الربح وإن كان في غير عام 
الخسران خمصوصاً إذا كان الربح متأخراً. 

والأطون الأ لونوفان لكو واعنه 


(مسألة /): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين» 


[مسألة ه: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين] امحتمل في تعلق الخمس أن يكون من قبيل 
الكلي المشاع» أو من قبيل الكلي في المعين. 

وعلى الأول لا يجوز التصرف إلا بالإحازة» كما لا يجوز تصرف الشريك إلا بإحازة الشريك. 

وعلى الثان يجوز التصرف فيما زاد على الخمس؛ كما يجوز تصرف من باع منا من صبرة في 
الصبرة إلا في مقدار المن منها. 

أو من قبيل حق الرهانة» أو من قبيل حق الحناية في العبد الحاني. 

والفرق بين هذين وبين السابقين أن في الأولين الخمس في العين» وف هذين الخمس حق متعلق 
بالعين» كما أن حق الرهانة يمنع عن التصرفء وجق الجناية لا بمنع من التصرف. 

أو من قبيل الأمور الذمي الذي لا ربط له بالعين إطلاقاً. 

أو من قبيل الحق العيئ الذي يصح للمالك نقله إلى الذمة. 

احتمالات وأقوال. 

وفي المقام طائفتان من الأدلة: طائفة تدل على أنه حق أو ملكء» وطائفة تدل على صحة إعطاء 
العوض والبدل ثما لازمه كونه ما يقبل الانتقال إلى الذمة» والفرق بين مفاد الطائفة الثانية وبين كونه 
ذنيا غلا الأاروظ لد بالعين اله اتيس اضر تاق انين |13 1 يرف لسن إلى الا خين بجا علق الطائية 
الثانية» أما بناءً على احتمال أنه حق ذمي محض فلا ربط للتصرف به إطلاقاً. 

وحيث إن اللجمع العرثي بين طائفي الأخبار يقتضي حمل الأولى على الثانية» كان الأظهر حواز كل 
ركه ري ارالك يشرط إمقاء لقيو :و لل كان المر نوسن الشيه ولو كات عطاق امن قن مان 


آخر. نعم 
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في حواز تبديل الخمس إلى غير الثمن إشكالء لأصالة العدم بعد عدم الدليل عليه. 

وكيف كانء فالمهم نقل الأدلة المذكورة: 

فمن الطائفة الأولى ما يدل على عدم جواز التصرف في المال بدون إعطاء الخمسء كراواية الحلبي: 
الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال (عليه السلام): «يؤدي حمسا 
527 لق 

وزواية لىانضيره :كل شي قوتل عليه على شؤادة أن لا إله إل الله وأن :مدا سول الله فإن“لنا 
خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حي يصل إلينا حقنا».9) 

وقولة (غلية التسلام)! ومن التترى انقيعاً قن امسن ل يغذرة الله" اشترى ها لا يفول غ60 

بعد أذغاء. ظيور ومن النممين وى الروافين ىق ادال الذي كيه اتلفمين: 

ورواية إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يعذر يدا اشترى من 
الخمس شيئاً أن يقول يا رب اشتريته الي حي يأذن له أهل الخمس)2.©» 

ومنها: ما اشتمل على كلمة (اللام) كالآية الكريمة» وكخبر ابن سنان» عن الصادق (عليه 
السلام): «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما 


)١(‏ الوسائل: ج” ص٠5”‏ باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص759 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
(؟) الوسائل: ج5 ص758 باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
(5) الوسائل: ج” ص778 باب ” من أبواب الأنفال ح١٠١.‏ 


حون 


أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس».() 

ومنها: ما اشتمل على كلمة (من) كخبر حماد: «الخمس من خمسة أشياءء من الغنائم والغوص 
والكنوز والمعادن والملاحة» 7) 

ومنها: ما اشتمل على كلمة (علي) كخبر ابن أبي عمير: «الخمس على خمسة أشيا».”) 

وكخبر ابن سنان: «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس».”2) 

وظاهر الأول كون الخمس في العين. وظاهر الثاني كون الخمس في الذمة. 

ومنها: ما اشتمل على كلمة (في) كخبر سماعة حيث سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس؟ 
فقال (عليه السلام): «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».©) 

ومنها: ما اشتمل على لفظ (الحق) كقول الرضا (عليه السلام): «ما أمحل هذا تمحضونا المودة 
بألستتكم وتروون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو المخمس».0© 

ومنها: ما أطلق لفظ (المال) على الخمس» كقول الرضا 


)١(‏ الوسائل: ج” ص51” باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح8. 
(؟) الوسائل: ج5 ص759 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج5 ص7”58 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(5) الوسائل: ج” ص51” باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح8. 
(5) الوسائل: ج7 ص١.5”‏ باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5. 


(7) الوسائل: ج5 ص 7075 باب 3 من أبواب الأنفال ح؟. 











م 


(عليه السلام) ةد بباله بعض الإذن في الخمس» فكتب إليه: «لا يحل مال إلا من وجه أحله 
000 


ومنها: ما اشتمل على لفظة (الخمس) كقول الصادق (عليه السلام): «أنزل لنا الخمس»”". 
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الله». 


وفي خبر أبي جعفر (عليه السلام): «لنا خمسه» 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة يمذه المضامين. 

ومن الطائفة الثانية: خبر الحرث بن خصيرة الأزدي» في الذمي وجد ركازاً على عهد الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فباعه بشياة ثم احتلفاء فقال الإمام (عليه السلام) لصاحب الركاز: «حخمس ما 
أحذتء فإن الخمس عليكء فإنك أنت الذي وجدت الركازء وليس على الآخر شيء لأنه إنما أحذ ثمن 
غنمه».”2؟ ولذا استدل به العلامة في محكي المنتهى في جواز بيع المعدن وتعلق الخمس بثمنه. 

وحبر أبي بصيرء في الرحل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء .عائة 
درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب (عليه السلام): «أما ما أكل فلاء وأما البيع فنعم هو 
5 الضياع, © 

وصحيحة الريان بن الصلت المتقدمة في أول السابع» ما يتعلق 


)١(‏ الوسائل: ج” ص70” باب ” من أبواب الأنفال ح”. 

(؟) الوسائل: ج5 ص517” باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(؟) الوسائل: ج” ص58” باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
(5) الوسائل: ج5 ص547” باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح”. 
(5) الوسائل: ج” ص51” باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١٠١.‏ 
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به الخمس حيث أوجب (عليه السلام) الخمس في ثمن السمك والقصب والبردي الذي يبيعه من 
أجمته . 

فإن الظاهر لدى العرف من الجمع بين هاتين الطائفتين كون الحق في المال مع صحة نقله في الذمة 
كما أف بذلك الجواهر في باب المعدن. ولا نريد بذلك صحة النقل إلى الذمة بالقصدء بل بمعين أنه لو لم 
يؤد كان عليه الخمس الذي لم يؤده. 

بل يمكن أن يقال: إن المنصرف من كون الخمس ف الشيء ليس أكثر من هذاء ألا ترى أن 
الحكومة لو ضربت الضريبة على الأرباح المائة عشرة مثلاً لم يفهم من ذلك إلا أن اللازم إعطاء العشرة 
فيا هن لاخهردن العو 

والقسم الأول من الطائفة الأولى لا يدل إلا على عدم إعطاء الخمس لا على خصوصية العين؛ 
ولعل هذا هو الذي حمل المدقق الخونساري أن ينسب تخيير المالك بين دفع خمس العين أو خمس القيمة 
إلى مذهب الأصحاب. 

ولا يخفى أن إطلاق كلام القائلين كإطلاق الأخبار المذكورة في الطائفة الثانية» أعم من كون ذلك 
قبل تمام الحول أو بعدهء فإشكال بعض في الإطلاق بعد تمام الحول في غير محله» بل لو سلم الشك في 
الإطلاق كان استصحاب الجواز حكماً. 

بل يمكن أن يقال: إنه لو كان الواحب الإخراج من العين لزم التنبيه عليه بعد كون ذلك غير 
ميسوز اق كر من الأقناف خصوضا مع :بعد الأكمة (عليهم السلام) الذيق يأخذون اكمس فهل كن 
حمل حمس المعدن أو ما أشبه من الأرباح التجارية إلى المدينة أو حراسان أو الكوفة من البلاد النائية» فإن 
عدم التنبيه مع كون ذلك ما يغفل 


ده؟ 


عنه العامة دليل عدم حصوصية العين. 

أما احتمال حمل أخبار الطائفة الثانية على إجازة الإمام للبيع, ففيه: إنه خلاف الظاهر. 

فتحصل مما ذكرناه أن الطائفة الأولى لا تدل على كون التعلق بالعين كالشركة؛ وإنما ظاهرها ‏ 
ولو بقرينة فهم العرف من القرائن الداخلية والخارحية ‏ أن مقدار الخمس في عهدة المالك؛ فإن دفعه 
كان مؤدياً لحق الله تعالى» وإلا كان ملزوماً بذلكء لا أن الخمس في عين ماله بحيث إذا لم يدفعه لزم 
غصبية التقلبات وبطلان الصلاة والغسل وما أشبه ثما أتى به من المال غير الخمس. 

ولو سلم دلالتها فاللازم صرفها بقرينة الطائفة الثانية إلى هذا المعيى» بل ريما يدعى أن تعارف عدم 
التقييد بالسنة في الاخراج ‏ كما جرت بذلك السيرة ح عند المواظبين ‏ دليل على عدم فهم العرف 
من وجوب إعطاء الخمس أزيد من التكليف المربوط بالمال» كيف وإلا كانت تقلباتهم بنظرهم غصباً 
خواما رانواقه ااانا لحيس 

ولعله لذا تعارف عند الفقهاء أحذ الخمس عند إرادة التاحر تصفية أمواله» بدون أن يدققوا في 
حساب ربح الخمس وربح ربح الخمس وهكذا. 

توضيح ذللك: أنه لو تشع زيد عن أزباحه 'ق'سفوات مائئ دينان:ول يتصرف :اق ذلك أصلاً وكات 
ره تصاعدياء بآن كان عمل قروم من عطلتى :السة الأول خسيق .از هذه السين قصار ف 
السنة الثانية مائة» فاتحر يما فصار في السنة الثالثة مائتين» أحذ المشهور منه عند إرادته التصفية أربعين 
رين الماتتيق: 

1ك فك ماد الوص يان ان اللفيون رت العيق كاله كتو ترط عل رفون وين 
الوا مده عيبا وق أو أعن الأرسية: وذلك لأنه صار حمس |( (0ه) 


الول 


ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخرء نقدا أو جنساء ولا يجوز له التصرف في العين قبل 


عشرة» فأربعون له وعشرة خمسء فإذا صار بمجموع المال )٠٠١(‏ صار كل من ماله وهو (50) 
ومال الله )٠١(‏ مضاعفاًء فأصبح له )6١(‏ ولله (07» فيبقى الأربعون الذي ربحه بلا حمسء فعليه في 
هذا الأربعين الذي ربحه في العام الثاني (8) حمساء ولذا يكون له في العام الثانى (79) ولله (08)» فإذا 
صار ماله في العام الثالث )٠٠١(‏ صار (75) الذي له )١55(‏ و(58) الذي لله (05)» فيبقى (؟7) 
الذي ربحه في هذا العام بلا حمس وحمسه (.' و4١)»‏ يضاف على مال الله تعالى فيكون مال الله (." 
و١7)‏ وباقي المائتين وهو (." و5١١)‏ له وهكذا في السنوات الآتية» ومن البديهي عدم أذ فقيه 
الحسس هكذا: 

وما تقدم يظهر وجه النظر في مواضع من كلام المصنف حيث قال: [ويتخير المالك بين دفع خمس 
العين أو دفع قيمته] هذا لا إشكال فيه» لكن الإشكال في دفع جحنس آخحر كأن يتعلق الخمس بأشجاره 
فيدفع فحماً أو سمناً أو ملحا مقدار الخمسء وهذا وإن ورد في الزكاة لكنه حلاف الأصلء فلا يصار 
إليه إلا بدليل» ولا دليل على تساوي الخمس والزكاة من جميع النواحيء اللهم إلا إذا رأى الحاكم 
الشترعئ ذلك متلاحاء فقولة: (عن هال آخر :تقد أو جنا )ل متغ. 

(ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته) قد عرفت أن مقتضى الأدلة 
ضحة التضراق» وإقا امسن عق ق الدمة"مريوال بالمال: 


لاه 


ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه؛ ولو اتحر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس» 
فإن أمضاه الحاكم الشرعي أذ العوضء وإلا رجع بالعين يمقدار الخمس إن كانت موجودة» وبقيمته إن كانت 
تالفة» ويتخير في أحذ القيمة بين الرحوع على المالك 


ولو اتلقه :يذه الإفقزارى طقف انل ركنا لز اتلك قن لاسر اررق لل يميق عليه قينا 
على مذهب من يقول بتعلق الخمس بالمال قبل مرور السنة» ولذا قيدوا المؤنة بالاقتصاد وعدم الإسراف 
وعدم الصرف في المحرمات وما أشبه. 

زولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية] لأن المعاملة [ بالنسبة إلى مقدار الخمس] 
تصرف في مال الغير بغير إذنه [فإن أمضاه الحاكم الشرعي أذ العوض) وهل للحاكم الشرعي 
الإمضاء مطلقاً أو مع الغبطة؟ احتمالات. 

والمراد بالمصلحة كون الإمضاء في نفسه صلاحاً وإن لم يكن بنفع الخمسء كما لو باع الدار الي 
نينا للشو (١‏ لقع 5ف وال ودالان ا تسو لفون فنا بر حي 05 عفداو بعلن الور قا 
مائي دينار» لأنه إن أخذ حمس الدار كانت قيمته أربعمائة» وذلك بخلاف الغبطة الي ميزافها ملاحظة 
ربح جانب الخمس. 

[وإلا) بمضي الحاكم المعاملة ؤرجع بالعين مقدار الخمس] وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض 
الصفقة إن لم يكن علم بذلك قبل المعاملة [إن كانت موجودة:» وبقيمته إن كانت تالفة] وفي أخذ قيمة 
يوم التلف أو يوم الأحذ أو أعلى القيم أو أوسط القيم احتمالات. 

[ويتخير في أذ القيمة بين الرجوع على المالك) الذي تعلق 
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أو على الطرف المقابل الذي أحذها وأتلفها. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح» وأما إذا كانت في الذمة ودفعها 
عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته مقدار الخمس ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة» وبقيمته إن كانت 
تالفة» مخيراً حيتقذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً. 


لكيس يفال ولا أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها] لقاعدة اليد ومنها يعلم أن العبرة 
ليست بالإتلاف» بل الضمان موحود حب لو كان التلف بآفة ماوية. 

[هذا) كله [إذا كانت المعاملة بعين الربح؛ واطاجرة ا كافسان الل وفيا موف 1 كما لل 
اشترى دارا بألف دينار كليء ثم دفع الألف الذي فيه الخمس بعنوان الوفاء [فهي] أي المعاملة 
[صحيحة] ولا تحتاج إلى الإحازة» لأنها لم تقع بعين مال الغير» فلا وجه لكوفها فضولية» والوفاء من 
مال الغير لا يوجب الإشكال في المعاملة [ولكن لم تبرأ ذمته .مقدار الخمس] لعدم براءة الذمة بإعطاء 
لق 

ورمما فصل في المسألة بين ما لو اشترى في الذمة ولو يكن له مال إلا الذي فيه الخمس وكان بناؤه 
إعطاء هذا المال فا فحاله حال البيع الشخصي في كون المقابل لمقدار الخمس منه ا وبين 
انتفاء أحد القيدين بأن كان له مال آحر أو لم يكن بناؤه الإعطاء من غير الخمسء» فالمعاملة صحيحة 
وإِغما في الوفاء الإشكال. 

وحيث قد عرفت الإشكال في أصل المسألة لم نتعرض لهذا التفصيلء فمن أراد راحع كتاب البيع. 

(ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة] إذا لم بض المعاملة (وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا 
حيكذ) أي حين الرجوع إلى القيمة إبين الرحوع على امالك أو الآخذ) كما تقدم (أيضاً] ومما 
ذكروه 


الكل 


في مسألة تعاقب الأيادي يعرف حال ما لو ترامت المعاملات على غير المخمسء كما أن حال 
سائر المعاملات يعرف مما ذكر في حال البيع» ولا فرق في غير المحمس بين كونه عينا يعامل عليها أو 


ود يعامل بما. 
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(مسألة 75): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراحه من 
البقية» إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين» كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك 


وقد مر في بايها. 


مسألة 7: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده 
إخراجه من البقية) لأنه لا يستفاد من أدلة الخمس أزيد من أنه حق مالي يجب أن يدفع» ولذا تقدم 
استظهار حواز التصرف حى في جميع المال» وأن ما ظاهره الكسر المشاع أو الكلي في المعين أو الحق 
القائم بالمال لا بد من صرفه من ظاهره بالقرائن الداخلية والخارجية. 

وعلى هذا فتعليل المصنف المسألة بقوله: [إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وحه 
الكلي في المعين) لا على نحو الكسر المشاع ح لا يجوز التصرف في شيء إلا مموافقة أرباب المخمس 
( كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مر في بابها) إنما يستقيم على مبناه لا على الذي استظهرناه. 

لكن يرد عليه: إنه لو كان على نحو الكلي في المعين لم يكن وحه لتقييد حواز التصرف بقصده 
الإخراج من البقية» بل ينبغي كون الحكم كذلك حن إذا قصد الإخراج من الخارج» كما يقتضيه ما 
تقدم من تخيير المالك بين الإخراج من العين أو القيمة» بل وحين إذا قصد عدم الإخراج مطلقاًء إذ 
القصد لايوحب تفويت الكلي في المعين ما دام منه بقية يمكن الإخراج منها. 
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(مسألة /ا/): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالا تحار وإن حصل منه ربح 
لا يكون ما يقابل حمس الربح الأول منه لأرباب المخمس. 


[مسألة /ا/): [إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه) أي في 
ذلك الربح ] بالاتحار» وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل حمس الربح الأول منه لأرباب الخمس] 
كما يظهر من كلمات المشهور الذين ذكروا الاحتساب بعد تمام السنة ودفع الخمس من الربح» فإنه بعد 
ملاحظة غلبة ربح الربح دليل على عدم اعتبارهم لربح الربح» وإلا لكان اللازم الاحتساب في كل مرة 
يربح الأربعمائة ثم دفع أزيد من الخمس بعد تمام السنة. 

مثلاً لو ريح في آثناء السنة آلفاء ثم ربح الألف خمسمائة» كان اللازم إعطاء ثلاثماثة وثمانين» إذ 
الألف خمسه مائتين» فإذا ربح الألف خمسمائة كان أربعمائة بأزاء الثمانمائة» ومائة بأزاء الماثتين» ويبقى 
الأربعمائة الى هي ربح ثان غير مخمس وخمسه ثمانون. 

وما ذكره المصنف هو الذي اختاره شيخنا المرتضى وغيره» خلافاً لميل صاحب الجواهر في 
الجواهر» واحتياطه في بحاة العباد حيث أوجب الخمس وربح الخمس. 

وما بمكن أن يستدل به: إطلاقات كون الخمس في كل فائدة» وأن النسارة موضوعة من الخمس» 
فاللازم أن يكون الربح أيضاً للحمسء لقاعدة من عليه العُرمِ فله العُّنم» فالمستحقون كما يشتركون في 
الخسارة كذلك يشفركون في الربح» مقلاً لواربح العام مس خمسماقة كان الخخمس أماثة: 


حون 


بخلاف ما إذا اتحر به بعد تمام الحول» فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه» مضافاً إلى أصل 
الخمس» فيخرجهما أولاً ثم يخرج حمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة. 


وفيها ما لا يخفى» إذ الإطلاقات مقيدة بدليل السنة» وقياس الربح بالخسارة مع الفارق» إذ المناط 
الربح آخر السنة» فإذا كانت خسارة لم يصدق الربح» بخلاف ما إذا كان ربح وربح ربح فإنه ينظر إلى 
البجموع عرفا فيقال ربحه كذا. 

هذا مضافاً إلى ما عرفت من أن الخمس حق في المال» لا أنه نحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع 
أو ما أشبه. فالأرباح إنما هي في مقابل العين لا في مقابل الحق. 

وبذلك تعرف عدم استقامة قوله (رحمه الله): إبخلاف ما إذا اتحر به بعد تمام الحول» فإنه إن 
حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس) فلو ربح ألفا ثم أخر خمسه 
إلى شهر بعد السنة ما أوجب أن يربح مائة كان اللازم إعطاء مائتين وعشرين [فيخرجهما أولاً ثم يخرج 
حمس بقيته1 كالثمانين الزائد في المال وخمسه ستة عشر إن زادت على مؤنة السنة1 فعلى ما ذكرناه 
إنما الواحب إعطاء مائتين وعشرين فقط. 

ومما ذكرنا تعرف أنه لو لم يعط الخمس سنوات» لكنه لم يخسر شيثاء لم يجب عليه إلا إعطاء خمس 
أمواله فقط. 

نعم لو حسر كان اللازم حساب ما خحسر بعد تعلق الخمس وإعطاء حمس الباقي وخمس الذي 
حسر بعد السنة» لأنه مكلف بدفع خمس ربحه بعد السنة فخسارته عليه. ولو شك كان الأصل العدم 
وإن كان الاحتياط يقتضي الصلح؛ لاحتمال كون التكليف المنجز منجزاً. 


تكدنا 


(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه» نعم يجوز له ذلك بالمصالحة 
مع الحاكم» وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتحر به» ولو فرض تحدد مؤن له في أثناء الحول 
على وجه لا يقوم بما الربح انكشف فساد الصلح. 


[مسألة 8/,: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه1 لأصالة عدم 
حقه في ذلك وإن ذكره صاحب الجواهر [ نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم] وهل يجوز للحاكم 
الصلح نطلقاء أو إذا رأي ذلك مافهاء وجهان, والأوفق بالقواعد الثاني [ وحيكئذ فيجوز له التصرف 
فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به] إذ الخمس تعلق بالذمة فليس في العين شيء لغير المالك حى 
يكون ربح ذلك الشيء لغيره ولو فرض تحدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم به الربح 
انكشف فساد الصلح) لعدم خمس عليه يكون بإزاء الصلح. 

ولا يخفى أن ما في الكلام من الإشكال, إذ لو أريد الصلح ف أثناء السنة لم يكن وجه له. إذ لا 
حمس عليه ف أثناء السنة بحيث يكون مبتلى به ويريد التخلص منه بالصلح؛ ولو أريد الصلح بعد السنة لم 
يصح فرض تحدد مؤن له. 

هذا بالإصافة إلى ما عرفت من عدم الاحتياج إلى الصلح أصلاء إذ الخمس حق في العين فلا يبتلى 
المالك به في تصرفاته في العين حى يريد الانطلاق بالصلح. 


وان 


(مسألة 729): يجوز له تعجيل إخراج حمس الربح إذا حصل ف أثناء السنة» ولا يجب التأخير إلى آخرهاء فإن 
التأخير من باب الإرفاق كما مر» وحينئذ فلو أحرجه بعد تقدير المؤنة .ما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد 
مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا 


(مسألة 8: يجوز له تعجيل إغخراج الربح إذا حصل في أثناء السنة] بناء على المشهورء لكنك قد 
عرفت سابقاً عدم دليل على ذلك» إذ ظاهر الأدلة كون التعلق بعد السنة مثل تعلق الزكاة ولا يحب 
التأخير إلى آخرهاء فإن التأخير من باب الإرفاق) بالمالك [١‏ كما مر] ومر الإشكال فيه. 

(وحيتكذ فلو أحرحجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه) كافياً لمؤنته (فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح 
لتجدد مؤن لم يكن يظنها) أو ظهر غلط في حسابه للمؤنة ([كشف ذلك عن عدم صحته حمسا إذ 
اتسين فين مؤانة المبنة كما تقد كداكفا لا عن خاشية الأرساةوالسالك وغيرهن مى الذعاب على 
المالك. 

واستدل له بأن الخمس متعلق واقعاً بكل فائدة» كما هو مقتضى إطلاقات الخمسء وإنها توضع 
المؤنة من الربح إذا تصرف فيه فعلاًء أما إذا لم يتصرف لم يكن له وضعهء فحاله حال ما لو قتر على 
نفسه حيث لا تخرج المؤنة المقدرة من الربح» هذا مضافاً إلى أصالة صحة الدفع خمساء وأصالة عدم حق 
المالك في الاسترجاع. 

وف الجواهر قوى عدم رحوع المستحق مع علمه وبقاء العين» فضلاً عن صورت انتفاء أحدهما. 

لكن الظاهر عدم استقامة ما ذكروه؛ إذ 


امار 


فله الرحوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده. إلا إذا كان عاماً بالحال» فإن الظاهر ضمانه 


المستفاد من الأدلة؛ بناء على جواز التعجيل» كون الحكم ظاهرياً معلقاً على عدم المؤنة واقعاًء فلا 
موضوعية للظن بل للقطع بعدم المؤنة. 

(فله) أي للمالك [الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده] إذ إعطاء المال 
للغير بعنوان احانية يوحب عدم ضمانه؛ لأن المعطي هو الذي أذهب احترام ماله فحاله حال ما إذا قدم 
لشخص طعاماً بعنوان المحانية» فإنه لا يحق له تقاضي الثمن وإن كان من قصده ذلك من أول الأمر [ إلا 
إ3] كان 1 امدق (عالما يلكال» فإن الظاهر عمائه حيفذ) )إذ له غرور عيفد كون قاعدة اليد 
حكية. 

والمراد بالعلم بالحال علمه بأنه محتمل عدم الخمسية الموجب لحق المالك في الاسترجاع؛ لا علمه 
بأنه مدفوع على وجه الخمسية؛ إذ هذا العلم لا ينائي غرره الموجحب لعدم ضمانه. 

ف الشافي إن مره يفاد انين فق سقارل "التلف» فيشممل نا ]ذا "كان مندلهموكود ا وحال: كلت 
البتعض حال تلف الكل بالنسبة إلى التالف. 


امون 


(مسألة :)/٠١‏ إذ! امعرىي بالريع قبل إخياج واس مازية 5 كوو الم وطوه + كنا أنه لق اشم عو نويا لاود 
الصلاة فيه) ولق شرع بدعاء للعبيل أو الوضوء لم يصح وهكذا. نعم لو بقي منه ممقدار الخمس في يده وكان قاصدا 
لإخراجه منه جاز وصحء كما مر نظيره. 


(متالة نين 3 اشرق ائزيي ١‏ بخ البق “كلتمن جخارية لا وز وطوم 1لا 
تقدم من وحود الخمس في المال» فالتصرف في مقابله بدون إذن أربابه» أو التخلص من حقهم تصرف في 
مال الغير بدون الإذن» وذلك لا يجوز إلا إذا كان الاشتراء في الذمة» وكان دفع الخمس من باب إفراغ 
الذمة فقد تقدم أن ذلك لا يوحب سراية الحق إلى المبيع. 

هذا ناد غلك .نا اغطازه الف وقيزة من كرة لنسي:ق امال أثاايناء حملن لمان #التصيرت 
فيها جائز كالتصرف في سائر ما اشتراه بالخمس أو انتقل إليه بسائر أنحاء الانتقالات كالصلح ونحوه ما 
فيه اللسس: 

١‏ كما أنة لو ا شترى به ثوب لا تجوز الصلاة فيه) للملاك المتقدم (ولو ا عرف ودقاء للفسل اد 
الوضوء لم يصح] وكذا لو ا.* شر نويا للاتخرام اوكني اتسااقه [وهكذاء نعم لو بقي منه .ممقدار 
مين ات يدة وفان افيد وخ راح عه عار ومع لأنه كما تقدم منه من قبيل الكلي في المعين» 
والتغير ف مخض الال مادام شنار شين دويهوةا لبقن تعدردا فق حق الغير» ولذا كان تقييده بقصد 
الإخراج مستغين عنه كما نبه عليه المستمسك وغيره [ كما مر نظيره؟ والكلام فيما د الفا غود 
كالخيط المستعمل في اللباس والصبغ المستعمل 


ون 


فيه وما أشبه هو الكلام في باب الغصبء الذي حاصله الفرق بين ما يعد تالفا عرفا وأنه ليس 
لا يجوز الصلاة بلحية أو كف مختضبة بالحناء وما أشبه فيما لم يؤد خمس الحناء ليس في محله. 


551 


(مسألة :)8١‏ قد مر أن مصارف الحج الواحب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة» 
وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات. 

والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفرء فإن كان وقت إنشائه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإيابًء 
وإن تم الحول في أثناء السفرء فلا يحب إخراج حمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض 
الذهاب. 


[مسألة :١‏ قد مر أن مصارف الحج الواحب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير] 
وسارء بل ولو استطاع في غير عام الربح كما عرفت من مؤنة تلك السنة» وكذا مصارف الحج 
المندوب والزيارات] للأئمة الطاهرين (عليهم السلام)» بل وزيارة الأقرباء والأصدقاء وأولاد الأئمة 
والأموات» وذلك لصدق المؤنة المستثناة على الجميع [ والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر» فإن 
كان وقت إنشائه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباء وإن م اول ني أثناء السفز) 585 
كان بالنسبة إلى المصارف الى تبقى كما لو اشترى دابة لركوبه» أو الي لا تبقى كمصارف الأكل؛ 
وذلك لعد الجميع عرفا من مؤنة هذ السنة» فإشكال المستمسك في القسم الثاني لأنها بانتهاء الحول 
يصدق عليها الفائدة فيتعين تخميسها منظور فيه» إفلا يحب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في 
الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب). 

ومن ذلك تعرف أنه لا يشترط أن يكون إنشاء السفر في الوقت اللازم» بل لو أنشأه قبل الوقت 
كما لو كان المسافرون ينشئون السفر أول ذي القعدة فأنشأه أول شوال ‏ كان الحكم كذلك» 
لصدق المؤنة. 


ايان 


بل قد عرفت سابقاً أن تقييد المؤنة بالسنة ليس هذه الدقة» فما صدق عليه المؤنة خارج مطلقا 
ولذا قالوا بخروج أعيان الأشياء المحتاج إليها بعد مرور السنة» كالدار والفراش وما أشبه» ولا فرق في 
ذلك بين العين والمال فراحع. 

وغل 1 يلفس إذا نوظيع متدرا فى كال للبفيع او اما اخوةه ون ستافن يعد مترون الشلةة 
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(مسألة 87): لو جعل الغوص أو المعدن مكسياً له كفاه إخراج حمسهما أولاًء ولا يجب عليه حمس آخر من 
باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته. 


(مسألة :8١‏ لو جعل قوفي ارت العو كديا له كما لو كان شأنه إخراج اللؤلؤ بالغعص 
والاكتساب به [ كفاه إخراج خمسها أولا) من باب خمس الغوص والمعدن ]ولا يجب عليه خمس آخر 
مو ابابه. وت لكشي :بعل إخزرات عوط هه ]. كما أفئ يه غزر «واتعدطن” العاصريق) عبعا ليخ 
الأعظم. 

واستدل لذلك بالأصل» وبقول الرضا (عليه السلام): «إن الخمس في جميع المال مرة واحدة)”", 
وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ثنيا في الصدقة»”' بناء عل إطلاق الصدقة على الخمس» كما 
ادعي شيوع ذلك في الرياض. 

وبأنه كما لا يكون في المال المزكى زكاتان كذلك في باب الخمس لدليل البدلية. 

وبظاهر الأخبار الدالة على أنه إذا دفع الخمس طاب المال» كخبر الحليي» عن الرجل من أصحابنا 
يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال (عليه السلام): «يؤدي خمساً ويطيب له2"0» ومثله غيره. 

وبأن الظاهر من آية الغنيمة الشاملة لجميع أنواع الربح وجوب خمس واحد. 

حلانا شعي القامية حيك اريغت ذلك لكا عنواة: 

ووعنا يستدل, له بالاحنياط: .ورأن تعذد السيت موحت لتعدة: المستيب»- ويأتة" لو اشتعدئ) بالينطة 


المزكاة أو بغيرها شاة يحب دفع زكاة 


.١ح الوسائل: ج” ص١4" باب ” من أبواب ما يجب فيه الصلاة‎ )١( 
.١١؟١ص‎ ١15ج ؟) لسان العرب:‎ 
ضرم الوسائل: ج11 ص٠.٠1” باب ” من أبواب ما يجب فيه الصلاة ح8.‎ 


ا" 


الأنعام عند رأس الحولء وبأنه لو زاد عن زكاته حي دارت عليه السنة وجب الخمس وكذلك 
العكسء, بتقريب وحدة الحكم في الزكاة والخمسء, فكما تتعدد الزكاة في شيء واحد ويتعدد المخحرج 
خنا وركاة كذلك يتعدد اللتيس: 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الاحتياط محكوم بالبراءة» وتعدد السبب غير مجد بعد كون الكل من باب 
الغنيمة الى لا يجب فيها إلا خمس واحد إلا في المختلط والأرض الي اشتراها الذمي؛ وإن كان لا يبعد 
وحوب حمسين في المختلطء لأن أحدهما ليس إلا لأحل إخراج الحرام تعبداً فتبقى الفائدة بلا خمسء 
وهذا بخلاف مثل المعدن فإنه قد أحرج من نفس هذا المال حمس الفائدة» واتحاد الحكم في الزكاة 
والخمس من كل اللهات لا دليل عليه. 

وعلى هذا فما ذكره المصنف هو المتعين» وإن كان في بعض الأدلة الي ذكر له نظر. 


هون 


(مسألة 81): المرأة الي تكتسب ف بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يحب عليها حمس ما حصل لما من غير 
اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل. 


[مسألة 87: المرأة الي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها1 وكذلك سائر النساء 
الاذى مشمل اعد موهوق اوها كان «التعيل آمل لعب غلبي مع ماتعفل ذا من غير اقمان 
إخراج المؤنة إذ هي على زوجها). الأولى تعليل الحكم بأنهما لا مؤنة لما في ماما [إلا أن لا يتحمل) 
الزوج أو غيره وأنفقت هي فالقدر المنفق يستثفئى من الخمس والباقي يجب فيه» وقد سبق الوحه في كل 
ذلك فلاحاحة إلى التكرار. 
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(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكتزر والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض 


[مسألة 65: الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنر والغوص والمعدن والحلال المختلط 
بالحرام والأرض الذي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق يما الخمس) بشروطه [ويجب على الولي والسيد 
إخراجه) كما صرح به غير واحد» بل لعله المشهور» بل ادعي الإجماع في بعض المذكورات» كما يظهر 
لمن راجع الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما. 

والعمدة في دليل ذلك: إطلاق الأدلة الشاملة للبالغ وغيره» والحر والعبد والعاقل والمجنون والرحل 
والمرأة» لكن من المعلوم اشتراط تعلق الخمس بالعبد بالقول بأنه يملك» كما أشار إليه المصباح وغيره» إذ 
لو قلنا بعدم ملكه لا معيئ لتعلق الخمس به. 

خلافاً للمسعيد فإنه اغتبر التكليف. والخرية في غير الكو والمعدن والغوض» واستدال بصحيح زرارة 
ومحمد بن مسلم أنهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء» فأما الغلات فعليها 
الصدقة واحبة)0©. 

وصحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف 
ألفء ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا»”". بناء على عدم اخحتصاص لفظ «الشيء» بالزكاة. 

كما أنه أشكل غير واحد في أرض الذمي الى اشتراها من مسلمء لأن وجه الخمس فيها الرواية 
المشتملة على لفظة «على» 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؛ ه باب ١‏ من أبواب من بحب عليه الزكاة ومن لا تحب عليه ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج21 ص 5ه باب 4 من أبواب من بحب عليه الزكاة ومن لا تحب عليه ح١.‏ 


0 


وف تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكالء والأحوط إخراجه بعد بلوغه. 


الظاهرة في التكليف المسلوب عن غير البالغ» وكذلك في الحلال المختلط» كما أشكل كثير في 
ثبوت الخمس في أرباح تحارات الطفل ح قال المصنف: 

زوفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال» والأحوط إخراجه بعد بلوغه] لأنه تكليف, ولا 
تكليف على القاصر. 

ومحصل ما استدل به المثبتون لثبوت الخمس في جميع الأقسام أو بعضها أمور: 

الأول: الإجماع المدعى في الجملة بعد عدم القول بالفصل وشذوذ القائل بالخلاف. 

الثاني: إطلاق الأدلة. 

الثالث: قاعدة الاحتياط. 

كنا آن محصيل الدليل على الغدم مظلقا أوق الكملة آموز: 

الأول: البراءة لدى الشك بعد عدم استقامة الأدلة المذكورة؛ إذ الإجماع محصله غير حاصل؛ 
رطقو لد اسار يهنن لو كو بعصا ايف لم يفد بعد كونه محتمل الاستناد» المشهور لدى المتأخرين 
عدم حجيته. وإطلاق الأدلة لا يشمل الطفل لأدلة رفع القلم» والقول باحتصاص الرفع بالأحكام 
التكليفية دون الوضعية غير تام إذ يرد عليه: 

أولا: إنه يستشكل في انقسام الحكم إلى هذين القسمين» كما أشكل عليه الشيخ في الرسائل وغيره 
ف غيره. 

وثانياً: إنه على فرض الانقسام يكون دليل رفع القلم حاكماًء إذ الظاهر منه أن حال الطفل 
وانحنون بعد الشريعة كحالهما قبل الشريعة إلا فيما استثئئ. وقد أوضحنا الكلام حول ذلك في كتاب 
الزكاة فراحع, والاحتياط لا محال له بعد حكومة البراءة عليه. 


الثابي: وجود لفظة «علي» 2 بعض القياد الظاهرة 2 
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التكليف. 

وفيه أولاً: إنه لو قيل يهذا الظهور لزم عدم الفرق بين كثير من الأقسام لوجود هذه اللفظة في غير 
واحد منها. 

وثانياً: إن الغالب في موارد استعمال هذه اللفظة محرد الثبوت والاستقرار» نحو عليه دين ودعلى 
اليد ما أحذت». 

الثالث: استواء الخمس للزكاة بأدلة البدلية» فكما أنه لا زكاة على مال الطفل والعبد في الجملة 
كذلك لا خمس على مالهما. وفيه: إن أدلة البدلية لا تشمل كل شيء كما قرر في محله. 

الرابع: الخبران اللذان استدل بمما المستند. وفيه: إن الظاهر منهما بقرينة ذيلهما كوهما في بيان 
حكم الزكاة» فلا إطلاق هما بحيث يشملان الخمس. 

أما إشكال المامقاني في الخبر الأول بأنه فتوى زرارة ومحمد بن مسلمء ففيه ما لا يخفى. 

هذا والأقرب في النظر عدم الخمس مطلقاً في ماما إلا في الحلال المختلط» أما المستئئ منه فلما 
عرفت من المناقشة في أدلة الموجبين وحكومة دليل رفع القلم. وأما المستئئ فلأن تخميس الحلال المختلط 
لأحل التخلص من الحرام الموحود فيه» فهو من قبيل ضمان أموال الناس الثابت في المال بالنص والإجماع 
من غير فرق بين المكلف وغيره. 

ولو لا هذه المناسبة المغروسة في الذهن لم نقل بالخمس في ماما بالنسبة إلى الحلال المختلط» وإنما 
كنا نقول بإجراء أحكام مجهول المالك للقاعدة الأولية. 

وإن شت قلت: إن الخمس في الحلال المختلط إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرجء كاملاً 
كان أو غير كاملء وأما العبد فحيث 


كا" 


قلنا.ملكه لزم القول بوجوب جميع أقسام الخمس عليه. 

بقي في المقام شيءء وهو أنه لو لم تخمس الغنيمة المعطاة للطفل» فالظاهر وجوبه على الولي 
وعليهما إذا كملا بالبلوغ والعقل» وذلك لأن ظاهر الأدلة أن أربعة أقسام الغنيمة للذين يقسم عليهم؛ 
أما الخمس فهو ليس لمم من الأول» فليس التكليف متوجهاً إلى الآحذين حي يقال إن الطفل وابحنون لا 
تكليف لمما. 

ثم لو قلنا بعدم تعلق الخمس اهما كان اللازم أن نقول: إن ما يعتبر في خمسه الحول كأرباح 
المكاسب» يشترط فيه البلوغ والعقل طول الحول» فمن حين بلغ الطفل يحسب أول ستته» والمجنون في 
بعض الحول لا خمس عليه لانقطاع السنة. 

وما لا يعتبر فيه الحول كالغوص والمعدن وما أشبه» يشترط فيه الكمال حال التعلق» فإن أخرج 
المعدن حال الطفولة أو الجنون لم يتعلق» وإن أخرجه حال البلوغ والإفاقة تعلق والله العالم. 


6ن 


يل 

في قسمة الخمس ومستحقه] 

[مسألة :١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن جماعة 
من الأعاظم دعوى كونه مذهب الأصحابء وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به 
وعن السيد المرتضى والغنية وغيرهما دعوى الإجماع عليه صريحاً. 

خلافاً لبعض حيث ذكر أنه يقسم خمسة أقسام بحذف سهم الله تعالى» ولم يعرف قائله فإنه وإن 
نسب إلى ابن الحنيد إلا أن ا محكي عن المختلف خلافه» وأنه وافق المشهور. نعم مال إلى ذلك في 
المدارك. 

ويذل علئ المشدهون أموران: 

الأول: الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: إوَاعْلَمُوا أنّما عنم من شَيء فإن لله حْمْسَهُ وللرسُول 
لذي الف زيار الكافي و متنا كين اال السسّبيل0", فإنها صريحة في التقسيم ستة أقسام» وحيث تقدم إن 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
؟‎ 


المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كانت الآية شاملة لجميع أقسام الخمسء ولو قيل إن حمس أرض 
الذمي ليس مشمولا للآية كالحلال المختلط يكون وجه الإلحاق عدم القول بالفصل. 

الثاني: متواتر الروايات؛ كخبر ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) في قول 
الله تعالى: مإوَاعْلَمُوا أنّما غنمية74" الآية» قال: «خمس الله للإمام, وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي 
القربي لقرابة الرسول الإمام» واليتامي يتامي الرسولء والمساكين منهم, وأبناء السبيل منهم؛ فلا يخرج 
منهم إلى غيرهم)”". 

وصحيح ابن مسكان» عن زكريا بن مالك الجعفي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز 
وحل: للوَاعْلَمُوا أنّما نم74 الآي “قال :آنا تمس الله غر ويخل فللرشول يضعه اق سني الله 
وأما حمس الرسول فلأقاربه» وحمس ذوي القربي فهم أقرباؤه وحدهاء واليتامى يتامى أهل بيته» فجعل 
هذه الأربعة أسهم فيهمء وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي 
للمشاكين وأبناء الشنبيل +9 

ومرسل حماد بن عيسى» عن العبد الصالح (عليه السلام): «ويقسم 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص5ه” باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح5. 

.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )5١ 

(5) الوسائل: ج” ص ده" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح١.‏ 
حون 


يينهم الخمس على ستة أسهو: سهم لله .وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله)» وسهم لذي 
القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل»."") 

ومرفوعة أحمد بن محمد: «فأما الخمس فينقسم على ستة أسهم)”؟ ‏ 

إلى غيرها مما هو مذكور في هذا الباب من الوسائل والمستدرك فراجع. 

استدل القائل بتقسيم الخمس خمسة أقسام بأمرين: 

الأول: إن ذكر اسم الله سبحانه في الآية الكريمة من باب التبرك والتيمن والافتتاح» لامو يات أن 
لةتقالل شواء قوق ممرن قل روا لسو رميركه اق لذن دوت وليه إن ذلاف كداكت عافن لأ يمان ليد 
إلا بدليل مفقود في المقام» بل الدليل على خحلافه» كما عرفت في تفسير الآية. 

الثاي: صحيحة ربعي بن جارود؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام( قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) إذا أتاه المغنم أذ صفوه وكان ذلك له. ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأحذ خمسه ثم 
يقسم أربعة أحماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أحذه خمسة أحماس» يأحذ خمس 
الله عز وجل لنفسه. ثم يقسم الأربعة أحماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» يعطي 
كل واحد منهم حقاء وكذلك الإمام يأحذ كما يأخذ الرسول».0© 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8 ه” باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح8. 
(؟) الوسائل: ج”" ص53" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص55" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح”. 
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سهم لله سبحانه» وسهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» وسهم للامام (عليه السلام)» 


وخبر مفضلء عن الصادق (عليه السلام) الذي رواه في المستدرك» وفيه: «فقسم الخمس خمسة 
أقسام» إلى أن قال: «فما كان لله فهو لرسوله» وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذو القربى»” 
الحديث. 

فين إن الفتكييدة دل عل : إمنقاط تعن الراميو ل لان :اللقه" وغل “غنا كيفو ل ليد احده و اير 
أيله:مناف الصدره 'للتضريخ يُسهم الرشول الايد آن يراد منهنما جعل, الحقيق للرسول ابتداء» !3 أيه 
مصرف خاص لحق الله تعالىم» على أن الصحيحة تحتمل التقية» لأن مذهب أبي حنيفة إسقاط حق 
الرسول؛ بل في منتهى المقاصد إنه موافق لأكثر العامة ومنهم أبو حنيفة والشافعي» بل في كتر العرفان إن 
عليه اتفاق علماء الجمهورء مضافاً إلى أنه لو وقع التعارض بين الخبرين كان اللازم الأععذ بالأول 
لإعراض الأصحاب عن الثاني. 

وعليه فالمشهور هو الأصح كما ذكره المصنف. 

ف إسهم لله سبحانه] كنا انكو لنكه لاجرو ميات الشتيني» كد توا دق الل 
الذي يأخذ الصدقات تحريضاً للمعظين: [وسهم للبى: (صلى الله عليه وآله)؛ وشهم. للإمام: (عليه 
السلام)1 وهو المراد بذي القربى كما في الأحاديث المتواترة الى تقدم بعضهاء كقول أحدهما (عليهما 
السلام) في مرسل ابن بكير: «وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام».'") 

وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حبر سليم بن قيس: «نحن والله 


.٠١ح من أبواب قسمة الخمس‎ ١ مستدرك الوسائل: ج١ ص”5ه باب‎ )١( 
من أبواب قسمة الخمس ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص55" باب‎ 
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الذي عي الله بذي القربى والذين قرفم الله بنفسه برسوله».0© 

وقول العبد الصالح (عليه السلام) في مرسل حماد: «وله ثلاثة أسهم؛ سهمان وراثة وسهم مقسوم 
له من الله فله نصف الخمس كملام 9) 

وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل إسحاق: «وسهم لذي القربى وهو لنا""» إلى غيرها من 
الأخبار الكثيرة. 

ينانا إلى أنه بعد ما ثبت أن اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة بالأخبار والإجماع لم يبق 
من ذي القربى إلا الإمام» وإلا كان ذكرهم تأكيدا وزيادة» ومن المعلوم أن مقتضى القاعدة التأسيس لا 
التأكيد. 

أما الذي تمسك به المعتبر والمختلف من أن ذي القربى في الآية مفرد فلا يشمل إلا الواحد» ففيه: 
إن الظاهر منه الجنس» اللهم إلا أن يقال بأن أفراده مع الإتيان .ما بعده ع يدل على عناية خاصة 
بالأفراد» وليس ذلك إلا جهة وحدة صاحب هذا القسم. ويرد عليه الإتيان بابن السبيل أيضاً بلفظ 
المفرد» فتأمل. 

وكيف كانء فهذا القول هو المشهور الذي ادعى الشهرة عليه كل من المحتلف والتنقيح والمدارك 
والذحيرة والكفاية والمستند وغيرهاء بل عن الانتصار والمسائل الموصلية للسيد ومجمع البيان الإجماع 
عليه» وقريب من الإجماع عن الشيخ والكتز وبجمع البحرين على ما حكي عن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص57" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح7. 

(؟) الوسائل: ج” ص8 ه” باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح8. 

(*) الوسائل: ج” ص57” باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح5١.‏ 
مين 


وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء 


بعضهم. وفي الحدائق: اتفقت عليه كلمة أصحابنا. 

حلاف للاسكافي, فإنه ذهب إلى أن المراد به مطلق قرابة الرسول. 

والظريف ما ذهب إليه بعض علماء السنة المعاصرين من أن المراد مطلق قريب الإنسان» وهذا 
محجوج بالنص والإجماع كما لا يخفى. 

أما الإسكافي فقد استدل له بإطلاق ذي القربى وصحيح الربعي المتقدم: «ثم يقسم الأربعة أخماس 
بين ذوي القربى»'"'» وخبر زكريا: «و حمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحده».7") 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الإطلاق مقيد بالأخبار الي عرفتهاء وصحيحة الربعي حكاية عمل 
الرسول (صلى الله عليه وآله)» والظاهر أنه كان برضى الإمام, كما دل على ذلك الأخبار الدالة على أنه 
(صلى الله عليه وآله) استرضى من الإمام في خمسه ثم قال (صلى الله عليه وآله): «ماتصدق أحد أفضل 
من صدقتك)”". 

وخبر زكريا لا دلالة فيه على مطلوبه, إذ الجمع بينه وبين الأخبار المتقدمة يكون بحمله على 
الأقرباء في الأزمان المتعددة باعتبار مجموع الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). وأشكل على هذا الخبر في 
الحدائق بأنه مشتمل على جملة أمور مخالفة للأخبار وأقوال الفقهاء» فهو ساقط عن الاعتبار فراحع. 

(وهذه الثلاثة1 الأسهم: سهم الله وسهم رسوله وسهم الإمام [الآن) في زماننا [لصاحب 
الزمان1 الإمام المهدي المنتظر [أرواحنا له الفداء 


)١(‏ الوسائل: ج” ص55" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح". 
(؟) الوسائل: ج” ص ده" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج5 ص580 باب 4 من أبواب الأنفال ح١”.‏ 


اننا 


وعجل الله تعالى فرجه» وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل» 


وعجل الله تعالى فرحه) نصاً وإجماعاًء كصحيح ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: فما 
كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله (صلى الله عليه وآله)» وما كان لرسول الله فهو للامام» 0© 

وامرفوغة اند بين حميد: توقالذئ: لله فلرسول اللهه: فرشنول "الله أحق يه فهق الها لحاصضة والدذي 
للرشول هو لذي القرى والحة فى زفانه فالهى لوا امم © 

وخبر عمران» عن موسى بن جعفر (عليه السلام): «ما كان لله فهو لرسوله» وما كان لرسوله فهو 
لنام 00 

إلى غيرها من الأخبار الكثيرة. 

أما الأقوال فلا حلاف في ذلك كما يجدها الراغب ف المستند والحدائق والجواهر وغيرها. 

إوثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل1 بلا حلاف ولا إشكال» ويدل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» بل العقل أيضاً في الحملة. 

ولا يخفى أن المراد بالمسكين هنا أعم من المراد به في آية الزكاة» وقد اشتهر أن الفقراء والمساكين 
كالظرف والحار وانحرور» م اجتمعا افترقا وم افترقا احتمعاء فليس المراد بالمسكين هنا خاص الفقير 
الشديد الفقر. 

ويشترط في الأصناف الثلاثة السيادة للأخبار والإجماع» وبعدهما لا محال لأن يقال: كيف شرع 
هذا التشريع والحال أنه لم يكن في وقته من السادة مسكين وابن سبيل أو يتيم؛ إذ التشريعات لا تختص 
بزمان التشريع كما لا يخفى» نعم الآية بنفسها لا تدل على الاختصاصء كما أنه لا فائدة مهمة في تحقيق 
المراد باليتيم وأنه أعم ممن ماتت أمه 


)١(‏ الوسائل: ج” ص77 باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح5. 

)١(‏ الوسائل: ج11 ص9ه55؟ باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس حش 
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ويشترط ف الثلاثة الأخيرة الإبمان 


أم يختتص .كن مات أبوه بعد وضوح إعطاء الصنفين لدى اجتماع الشرائط. 

(ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإبمان) بمعينٍ الإسلام وكوهم اث عشرياء والإبمان بالنسبة إلى اليتيم 
غير المدرك بمعيئ إكان أبويه. 

وهل يكفي إيمان الأبوين في المدرك وإن انحرف هوء أم يشترط إيمانه عند الإدراك وإن لم يبلغ؟ 

وهكذا هل يكفي إمانه هو مع عدم إمان أبويه؟ 

احتمالان» وإن كان الظاهر عدم كفاية يمان أبويه في الأول» وكفاية إيمان نفسه في الثاني. 

وكيف كانء فيدل على اشتراط الإعان في الثلاثة ‏ بالإضافة إلى أنه المشهور» بل في الجواهر لا 
أجد فيه خلافاً محققا بل عن الغنية والمختلف الإجماع عليه» أمور: 

الأول: قاعدة الاشتغال. 

الثاني: إن الخمس كرامة ومودة» كما في مرسل حماد وغيره» فلا يستحقها غير المؤمن لكونه 
متك كيت والحؤلال كنبا قال »سسيحاتة: كينو نا كبن لْذِينَ من قَبْلهِم4”", وقال: «إلا تَجدُ 
قَْما يُوْمنُونَ باللّه وَاليوْمٍ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولة0". 

الثالث: إنه عوض عن الزكاة المعتبر فيها الإبمان إجماعاً كما في المدارك وغيره. 

الرابع: ما دل على أن الله حرم أموالهم وأموال شيعتهم على عدوهم, وغير المؤمن عدو لهم كما لا 


ومع ذلك فقد تردد المحقق في المعتبر في الاشتراط» وكأنه لإطلاق الأدلة الي لا مجال معها 
للاشتغال. 


)201 سورة المحادلة: الآية ه. 
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وفي الأيتام الفقر» 


أما مسألة الموادة فلا دليل على حرمة كل موادة للكافر» بل لكل كبد حراء أجرء وفي الآ 
الكريعة: لون جامداكَ على أن شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ قلا تُطعْهُما وَصاحبّهُما في الدنيا 
مَعْوُوفك 007 

وما دل على أنه عوض الزكاة لم يدل على العوضية في كل الجهات والمزايا. 

وتحريم أموالهم وأموال شيعتهم على عدوهم أولاً: أعص من المدعى؛ إذ لا يلازم عدم الإبمان حى 
قضورا ابل :وتقضيرا الغداوةة فكدرا ايكون غير المؤمن .مع كبر الأصدقاي كما :فق الصاق والشريك 
الرضي و كذلك غيرهما. 

كانتا تإن للستي اليد الواق و انواق سيره كانه ذلك افا اتابن شيك 3 لخر 
كلامه. 

لكنه مع ذلك فلا ريب أن اعتبار الإبمان لو لم يكن أقوى فهو أحوطء للشك في الإطلاق من هذه 
الناحية» فالاشتغال كاف في الاشتراط كما في الجواهر وغيره» وما أورده عليه المصباح ليس بوارد كما 
لا يخفى. 

[و] يشترط [في الأيتام الفقر بعد وضوح أنه لا يشترط في الإمام الذي له الأقسام الثلاثة ذلك؛ 
لإطلاق النص كالإجماع» ومعلومية أن العلة فيه ليس الفقر وإنما الرئاسة الإلهية. 

أما اشتراط الفقر في الأيتام فقد احتلف فيه: فالمشهور كما في الجواهر وغيره اشتراط الفقر فيهم؛ 
خركنا اندي هن لسغ اق سواط والدىويعض اعز شيك لل بوسترطرا اذللفة 

حجة المشهور: إطلاق ما دل على أن الخمس بدل الزكاة بعد 


ع 


.١١© سورة لقمان: الآية‎ )١١( 


اانا 


معلومية اشتراظ الفقر في آخعذ الركاة من غير ححهة العمل والتأليق والسبيل لله وقاعدة. الاشتغال: 
وأنه لو كان لليتيم أب غيئ لم يستحق فغناه أولى بسببية عدم الاستحقاق في حال يتمه» وما دل على أن 
الإمام يعطي الأصناف حسب حاحجتهم» كمرسل حماد: «يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون 
في سنتهم» فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي» فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق 
من عنده بقدر ما يستغنون 0 

ومرفوع أحمد بن محمد: «فهو يعطيهم على قدر كفايتهم؛ فإن فضل شيء فهو له وإن نقص 
عنهم ولم يكفهم أنهم له من عنده»”. 

واحتج لغير المشهور ‏ بعد الإشكال في الأدلة الأربعة» لعدم إطلاق يدل على التساوي بين 
الخمس والزكاة في جميع الأمورء وتحكيم البراءة لدى الشك على الاشتغال» وعدم الأولوية القطعية 
وعدم صحة سند الخبرين ‏ بإطلاق الأدلة الدالة على إعطاء اليتيم من الزكاة» وخصوص ما دل على 
المقابلة بين اليتيم والمسكين في الآية الكرعة. 

أقول: أما الإشكال في الثلاثة الأول من أدلة المشهور ففي محله. وأما الإشكال في الخبرين ففيه إن 
عدم صحة السند لا يوحب سقوطهما عن الحجية بعد اعتماد المشهور عليهما ثما يكفي مثله في 
الاعمادة -صوريا وان الأصل :3 قروم المنمس و كانه كبا تظهن فرع الأخان بره اللزائقة وي 
العوز» وإنما حرجت بعض الموارد لدليل حارجيء بل يمكن أن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8ه” 55" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح8. 
(؟) الوسائل: ج" ص53" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح8. 
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وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده. 


يقال: بعدم الخروج أيضأء فإن تلك الموارد أيضاً المصلحة الحاجة الاجتماعية وإن لم تكن حاحة 

وأضعف من الإشكال في سند الخبرين الإشكال في دلالتهما بأن الإمام يعطي الأصناف بقدر 
كفايتهم لمؤنة سنتهم وإن كانوا أغنياء» فلا يدلان على لزوم الفقر في الأصناف» وحيث يصح الاعتماد 
على الخبرين سنداً ودلالة لا بحال لتمسك غير المشهور بإطلاق أدلة اليتيم» كما لا محال للتمسك بظاهر 
المقابلة بين اليتيم والمسكين في الآية الكريمة؛ إذ المقابلة باعتبار الاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب. 

والظاهر أن اليتيم الذي له مال لكنه لا يتمكن من التوصل إليه حاله حال سائر الأيتام الفقراء في 
الأخذ من الخمس إذا لم يمكن إقراضه والاحتساب على ماله؛ للإطلاق بعد عدم دلالة الخبرين على 
خروجه. 

(و] هل يشترط في الأيتام يمان الأبوين» أو إعانهم بأنفسهم عند شعورهم. أو كوفم بحيث لا 
ينشؤون على غير الإبمان وإن كان أهلهم غير مؤمنين» كيتيم يربى على أيدي خاله أو عمه المؤمن وإن 
كان أبواه مخالفين» أو لا يشترط الإبمان مطلقاً؟ احتمالات؛ والإطلاق محكم في مورد الشك» وإن كان 
الظاهر عدم صحة الاحتمال الأخير» أي عدم اشتراط الإبمان مطلقا. 

(و) يشترط [في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم» وإن كان غنياً في بلده) كما هو المشهور, 
بل لا يبعد الإجماع عليه فلا بمنع من الإعطاء إذا كان في بلده غنياًء وذلك لإطلاق الأدلة بل ظهور ابن 
التميا :ذلك 
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ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية 


وهل يعطى لابن سبيل ليس محتاجاً في سفره كالأغنياء الذين يسافرون؟ ظاهر المشهور العدم» 
لظهور ابن السبيل في الفقير في بلد التسليم» وللخبرين السابقين» وأصالة الاشتغال» والحكمة في جعل 
الخمس والزكاة» خلافاً لما رما يحكى عن السرائر» بل في منتهى المقاصد ظاهر إطلاق غير واحد من عدم 
اشتراط الفقير في بلد التسليمء لإطلاق ابن السبيل على غير الفقير أيضاًء ومقابلته في الآية بالمسكين» 
والبراءة من اشتراط الفقر فيه» ولا يخفى ما في الكل. 

ثم إنه حيث تقدم الكلام في باب الزكاة حول موضوع ابن السبيل وأنه هل يشترط عجزه عن 
الاستدانة في الاستحقاق وعدمه إلى غيرهما من الفروع لم نتعرض لها هناء لاتحاد البابين في هذه الأحكام. 

زولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية) في أخذه من الخمس لإطلاق الأدلة» فحال 
العاصي بسفره حال الفقير الذي صرف أمواله في الحرام ثم افتقر. 

نخلافاً لمن اشترط الطاعة للانصراف؛ وأن الخمس كرامة فلا يستحقه العاصي» وأدلة البدلية للزكاة 
ال لا تعطي للعاصي بسفره؛ والاشتغال؛ وأنه لو قلنا بذلك للإطلاق لزم القول به فيما إذا كان عاصياً 
في رجوعه أيضاء كالذي سافر للسرقة أو للقتل ويأي بذلك في ذهابه وإيابه. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ الانصراف غير متيقن» والكرامة إنما هي للحهة السيادة الموحودة حى في 
العاصي» ولا دليل على البدلية في كل الجهات» والاشتغال محكوم؛ وعدم التلازم بين القول بإعطائه لمن 
عصى في سفره جائياً وبين القول بإعطاء العاصي مطلقاً الشامل للفرد الممثل 
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ولا يعتبر في المستحقين العدالة» وإن كان الأولى ملاحظة المرححات» 


به. وقد تقدم الكلام حول ذلك في باب الزكاة فراجع. 

زولا يعتبر في المستحقين] من المساكين وأبناه السبيل العدالة) كما هو المشهور الذي صرح به 
جماعة كثيرة» بل في منتهى المقاصد لا خلاف فيه ينقل ولا إشكال يحتمل» بل عن المدارك أنه مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. 

حلافا لما يظهر من الشرائع؛ وصريح المهذب من وجود المخالف المشترط للعدالة. 

استدل للقائلين بعدم الاشتراط بالإطلاق المعتضد بالسيرة المستمرة حيث يعطون الخمس لمن لم 
تحرز عدالته» وخبر أحمد بن إسحاق الطويل حيث منع بعض السادة عن الحقوق لأنه رآه شرب الخمر 
فاعترض عليه الإمام (عليه السلام). ولو شك كان البراءة عن الاشتراط محكماً. 

واستدل لمن قال بالاشتراط بالاشتغال» وأن الخمس بدل الزكاة الى يعتبر فيها العدالة» والظواهر 
الناهية عن معونة الفساق والعصاة. 

وفي الكل ما لا يخفىء إذ الاشتغال لا مجال له بعد الإطلاقات» ولا دليل يعتد به على الاشتراط في 
الزكاة كما عرفت» فكيف بالخمس الذي لا دليل على البدلية في جميع الجهات» وما دل على المنع عن 
معونة الفساق ظاهره الإعانة في فسقهم لا مطلقاً. 

(وإن كان الأول ماكسظة ارجات اا تيتددرق الاعطاء الكعب إل :ان سبحانه علما أو عمل از 
قرابة لأنق :ذلك الجمع بين إعطاء الخمس: والعمل تماادل:عان إكرام.ذي: امرجم فالأولوية ليسنت 
لأحل الخمس بل لأحل وجود المرجح الخارحي. 
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والأولى أن لا يعطى مرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر» بل يقوى عدم الحواز إذا كان في الدفع إعانة على 
الإثم» وسيما إذا كان في المنع الردع عنه» ومستضعف كل فرقة ملحق بما. 


(والأول أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر) الا عرفت من احتمال اختصاص الخمس بالعدول 
[لخصوها مع التجاهر) لما دل على مذمة المتجاهرين بل يقوى عدم الحواز إذا كان في الدفع إعانة 
على الإثم] كما لو كان يشرب الخمر بالخمسء وذلك لما دل على حرمة الإعانة على الإثم الشامل 
للمقام. 

ولو دفع والحال هذه لم يكفء لما دل على أن النهي في العبادة يوجب الفساد [ولا سيما إذا كان 
في المنع الردع عنه] لأنه داحل حينئذ في عنوان ثان» وهو ملاك النهي عن المنكر. 

(ومستضعف كل فرقة ملحق بما1 لصدق اسم تلك الفرقة عليه فيشمله مايشملهاء فتأمل. 
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(مسألة ؟): لا يجب البسط على الأصناف. 


(مسألة ؟: لا يجب البسط على الأصناف41 فيجوز إعطاء نصف الخمس لصنف واحد 
#الساكت أو “فقن دون" الفست الأع مل العيور "باق وات و تررس وقد شيا تسدنا 
للشيخ في المبسوط والحلبي» واحتياط التنقيح» وميل الذخيرة والحدائق» وبعض آحر حيث أوجبوا البسط 
فلا يجوز حرمان طائفة. 

استدل للمشهور: بأصالة البراءة من لزوم الاستيعاب» فإن المتيقن لزوم الإيصال إلى هؤلاءء أما 
خصوصية البسط فهي أمر زائد إذا شك فيه كان الأصل عدمه. 

وبالسيزة السثمرة نين العلماء:وغيرهم ق عدم البسط عنصوصا واين المييل نان: 

وبصحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام) قال: سثئل عن قول الله عز وجل: لإوَاعْلَمُوا أنّما 


عَددُكُمْ من شي فإن لله حُمْسَهُ وَلَلرَسُول ولذي الْقرْبى4”" فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: 
«لرسول الله (صلى الله عليه وآله)» وما كان لرسول الله فهو للإمام». فقيل له: أفرأيت إن كان صنف 
من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمام» أرأيت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) كيف يصنع, أليس إنما كان يعطي على ما يرى» كذلك الإمام».0©) 

وأيد هذه الأدلة بأن النصف قد يكون قليلاً غير قابل للاستيعاب؛ ففي غيره أيضاً يلزم القول بعدمه 
لعدم القول بالفصل. 

وبأن الغالب عدم وجود صنف كابن السبيل خمصوصاً في القرى والأرياف» فيلزم 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5 ص557 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ 


لحان 


دن سمه ات ضاله لخر النايب فالا يقير تطعا 

وبظاهر الكتاب حيث إن المستفاد منه كون المذكوزات من باب المصرف لا لروم البسط. 

ونوقش في الكل: أما في الأصل بالاشتغال» إذ الأمر دائر بين التعيين والتخيير» وأما السيرة فلعلها 
مستندة إلى الأدلة المذكورة. والإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة فكيف بالسيرة. وأما الصحيحة إذ 
ظاهرها السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه لا حواز الحرمان وعدمه» مع أن موردها صورة 
احتلاف أفراد ذوي السهام كثرة وقلة لا مطلقاء مضافاً إلى أن إيكال الأمر إلى الإمام لا يرتبط بحكم 
غيره» إذ هو أبصر بالأمور والمصالح وظليه القيضة وله الوتادةة قله أرضا لفط لمعه[ اقا وناك 
فلا يخفى ما فيها. 

واستدل لغير المشهور بالاشتغال» إذ الاستيعاب يكفي قطعاً فما عداه يحتاج إلى دليل مفقود في 
المقام. 

وبظاهر الآية والروايات» فإنه لو قال المولى هذا لزيد وعمروء فهم منه عرفاً أنه بينهماء لا جواز 
اختصاص أحذهنا به. 

وبأن الاستيعاب هو الموافق لحكمة التشريع» إذ لو خص الخمس ببعضهم بقي سائر الطوائف 
حيارى» وهذا حلاف حكمة تشريع الخمس. 

وببعض الأخبار الخاصة» كمرسلة حماد» عن العبد الصالح (عليه السلام) وفيها: «إن فقراء الناس 
جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثانية أسهم؛ فلم يبق منهم أحدء وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف 
الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس» وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله) 


تددن 
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وولي الأمرء فلم يبق فقير من فقراء الناس» ولح يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغين». 


أقول: لكن الظاهر هو المشهورء وذلك للصحيحة المتقدمة المؤيدة بالسيرة وغيرهاء إذ الظاهر من 
الجواب إيكال الأمر إلى الإمام كلقا ادق كمصرسى أقراد: الطو اقم باتقاله مر قبي اللزوزه عرفا . 

ويؤيده أنه لم يكن في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بعض 
هذه الطوائف إطلاقء فهل كان في وقت تشريع الخمس ابن سبيل من السادة أو يتيم منهم. 

والقول باعتصاص الاستيعاب بزمان وجودهم ينفيه عدم القول بالفصل» كيف ولو كان لازماً لزم 
الإبقاء لهم» إذ صاحب الحق لا يسقط حقه بعدم وحوده. ومن المعلوم أن الحكم وضعي وأنه تكليف 
بالنسبة إلى المال» فلا فرق فيه بين الإمام ونائبه ولو العام. 

والظاهر من الآية والروايات كون هؤلاء مصرفاً لا وجحوب الاستيعاب» وكذلك الظاهر من آية 
الركاة» ولذا فهم الفقهاء الذين هم أحسن الناس فهماً ذلك. ورعا يؤيد ذلك بأن عدم نقل المنمس 
يلازم ذلكء إذ في كثير من القرى لا يوحد يتيم وابن سبيل للسادة» فيكف يصنع بحقهم مع مرجحوحية 
النقل. 

وثما ذكر يظهر الإشكال في أدلة غير المشهور: 

أما كون الاستيعاب موافقاً لحكمة التشريع: ففيه إنه أي فرق بين أن يبقى سيد متحيراً من أول 


الأمر أو أن فنقئ:سيّدان متحيران» هذا لبقية سنته وذاك لأحل سفره. بل را يستشعر عدم وجوب 
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بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهمء وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد. 


الاستيعاب ما دل على أن الخمس لهم (عليهم السلام) إذا لم يوحد ابن السبيل واليتيم فيهم» كخبر 
أبي بصير» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخمس؟ قال (عليه السلام): «هو لنا لأيتامنا ولمساكيننا 
ولابن السبيل مناء وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا».7") 

وبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا 
والمسكين وابن السبيل» وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موف رأ».70© 

وفي حديث الصادق (عليه السلام) في محاحة الشيخين لفاطمة (عليها السلام)» فقال عمر: ومن 
اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ فقالت فاطمة (عليها السلام): «اليتامى الذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي 
القربى» والمساكين الذين أسكنوا معهم في الدنيا والآخرة» وابن السبيل الذي يسلك مسلكهم»”". 

لكن ف دلالة هذه الأخبار لصورة وجود المذكورين نظر إلا بعدم القول بالفصل وما أشبه. 

وكيف كانء فلا يجب البسط على الأصناف [بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم] فيما إذا لم يكن 
أزيد من حاجته [وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد] كما هو 
المشهورء بل عن 


.5١0ح من أبواب قسمة الخمس‎ ١ الوسائل: ج” ص57” باب‎ )١( 
.١5 (؟) الدعائم: ج١ ص585 في قسم الغنائم سطر‎ 
.٠١ح من أبواب قسمة الخمس‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص”5ه باب‎ 


دن 


ولو أراد البسط لا يحب التساوي بين الأصناف أو الأفراد. 


المدارك والذحيرة وغيرهما أنه المعروف من مذهب الأصحابء» بل عن جماعة نفي الخلاف فيه» بل 
عن المنتهى الإجماع عليه» خلافاً لصاحب الحدائق حيث قوى وجوب الاستيعاب» تبعاً لما ربما يستظهر 
من بيان الشهيد» وجعل صاحب الرياض هذا القول قوياً والقول الأول أقوى. 

واستدل للمشهور بالأدلة المتقدمة» بالإضافة إلى تعسر الاستيعاب أو تعذره» وأن حمس الشخص 
لا قابلية له للاستيعاب فيسقط. 

كما استدل لغير المشهور ببعض الأدلة المتقدمة. وقد عرفت اللحواب عنها فلاحاجة إلى التكرار. 

(ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد1 كما هو المشهورء للأصل وإطلاق 
الآية والصحيحة المتقدمة والسيرة» بل وعمل الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام). 

واحتمل وجوب التساويء للاشتغال؛ ولما دل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كانا قاسمين بالسوية» ولا إطلاق للآية بعد كون الظاهر منها أنه حق للجميع 
المستفاد منه لزوم التساوي. 

أقول: قد عرفت أن الآية لا دلالة فيها على ذلك» والصحيحة صريحة في عدم التساوي في البسط 
على الأصنافء أما أن الرسول والإمام كانا قاسمين بالسوية فالظاهر من ذلك في غير الخمسء لما قد تقدم 
مق أن اتيس اناق" زطق الراسيو ل يعشسو يق اللمتلعيق الأ يي السالافف ولك نفعلا من الرسو ل سل 
لله عليه وآله) واستيهاباً من علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) كما في جملة من الأحاديث. 

هذا مع أن التساوي حلاف حكمة 


امن 


التشريع» إذ بعض الناس يحتاج إلى أكثر من الآخر حت إذا سويا زاد لأحدهما ونقص بالنسبة إلى 
الآخر. 

هذاء ثم الظاهر أن التساوي الذي كان يلاحظه النبي والإمام في غير الخمس أيضاًء لم يكن شيئا 
لازماً كعدم لزوم الاستيعاب» ولذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) يقسمان بيت 
الملل على من حضر من المسلمين في البلد» كما في قصة تقسيم الإمام بيت مال المدينة عند خلافته 
الظاهرية وبيت مال البصرة والأموال الي كانت تبى إليه في الكوفة. 

إلى غير ذلك هما يجده المتتبع لأحوال الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام). 


ان 


(مسألة ©”): مستحق المخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة» فإن انتسب إليه بالأم ١‏ يحل له ا مخمس وتحل له 
الزكاة. 


[مسألة *: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة1 بنسب صحيح أو كالصحيح إفإن 
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة] على المشهور شهرة عظيمة» بل عن جماعة دعوى 
الإجماع عليه إلا من السيد أو بإضافة ابن حمزة 

أما ما نسبه الحدائق إلى جمع فكأنه خلط: ييخ المسالتين“منيألة: استححقاق“ امسن لولك البنيت6 
وامتسالة كوف ولك العف انناء :وو العلرها عليه الدلارم: يعودطا ةذ مزع المحكق أن يقر لم شتحصن )يات ابر 
الببت ابن» ومع ذلك يقول بعدم استحقاقه للخمس للأخبار والمؤيدات الآتية. 

وكيف كان» فقد اختار السيد وابن حمزة وضاتحب الجذائق أن الانفساب إلى: هاشم بالام أيضا 
كاف في استحقاق الخمس. 

والمشهور هو الأقوى؛ ويدل عليه أمور: 

الأول: الاشتغال لدي الشك في استحقاق غير المنتسب بالأب. 

الثاني: وضوح التقابل بين الخمس والزكاة في المستحق» فالخمس يصرف فيمن لا يصرف فيه 
الزكاة» والزكاة تصرف فيمن لا يصرف فيه الخمسء» كما نطق بذلك الأخبار الدالة على أن الخمس لهم 
(عليهم السلام) والصدقة لفقراء سائر الناس» ومن المعلوم أن المنتسب بالأب إلى غير هاشم يستحق 
الصدقة ولازمه عدم استحقاقه الخمس. 

الثالث: مرسل حماد الذي روه المشايخ الثلاثة المعول عليه عند الأصحاب, عن العبد الصالح (عليه 
السلام) في حديث طويلء وفيه: «ومن كانت أمه من بن هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات 
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حل 


مدنا 


له وليس له من الخمس شيء, لأن الله تعالى يقول: لَادْعُوهُم لآبائهم4” '. 

الرابع: إنه كما لا يصدق التميمي والكلبي ومن أشبه على المنتسب إلى هؤلاء القبائل بالأم» كذلك 
لا يصدق الحاشمي» فما دل على استحقاق الحاشمي للخمس لا يشمل إلا من انتسب إليه بالأب. 

ورعا يؤيد المشهور أمور: 

منها: إن الانتساب لو كان كافياً لزم استحقاق كثير من الناس للخمس من جهة غلية انتساب كل 
أحد إلى هاشم بالأم ولو بعد عشرة ظهورء ولو كان كذلك لحفظت الأنساب إليه من جهة الأمهات: 
وهذا حلاف الواقع المرتكز في أذهان الناس عامة والمتشرعة خاصة. 

ومنها: السيرة القطعية على عدم إعطاء الخمس للمنتسب بالأم» بل إعطاؤه الزكاة. 

ومنها: إنه لو كان الانتساب بالأم كافياً لاشتهر بين المتشرعة مع أن المشهور خلافه. 

ورا أشكل في أدلة المشهور: أما على الاشتغال فبأنه لا محل له بعد صدق الابن على ابن البنت» 
وفيه ما تقدم من عدم دوران الأمر على صدق الابن وعدمه. 

وأما على التقابل بين الخمس والزكاة» فبأنه نقول باستحقاق 


)١١‏ سورة الأحزاب: الآية ه. 
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المنتسب بالأم إلى هاشم للخمس فقط لصدق لحاشمي, فإذا صدق الحاشمي لم يستحق الزكاة» إذ 
الزكاة لم يتعلق بشيء»ء وفيه: إنه ولو لم يؤحذ عنوان تميمي أو بكري أو ما أشبه في عنوان الزكاة» لكنه 
أذ عنوان (سائر الناس) الذي هو صادق على المنتسب بالأب إلى قبائل أخر» بالإضافة إلى ما عرفت 
من عدم صدق عنوان (هاشمي) على المنتسب بالأم. 

وأما على المرسل بضعف السندء لأنه مرسل تارة» ووعصادمة دلالته للقرآن لأنه قال: «إخلائل 
بنائكم )70 ومن المعلوم أن زوجة ولد البنت حرام على امد الأمي فيجب طرحه ثانياء وبأنه موافق 
للعامة الذين كانوا يريدون نفي الحسن والحسين (عليهما السلام) عن كونمما أبناء رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ثالثاً. 

وف الكل ما لا يخفى, إذ الخبر حجة بعد كون المرسل حماداً الذي هو من أصحاب الإجماع بعد 
عمل المشهور به وكونه في الصحاح, ولا تصادم بينه وبين القرآن» إذ الاستعمال في القرآن أعم من 
الحقيقة» بل قد رأيت في المرسل تأييد القرآن له» والقول بأن َاذْعُوهُمَ لآبائهم4”" ف مقام نفي التبئي 
فلا يدل على المقام غير واردء إذ الدعوة للآباء أعم من نفي التبن ومن نفي الدعوة إلى غير الآباء, 
والموافقة للعامة نما توحب الطرح إذا كان هناك معارض كما قرر في الأصولء ولا معارض في المقام؛ 
بالإضافة إلى أن استحقاق السادة الخمس مخالف للعامة» على 


ا 
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أن الخبر في مقام بيان مستحق الخمسء فلا ربط له بكون ابن البنت ليس ابنأء وقد عرفت عدم 
اللاؤزه وى القؤله يكرا ابن البعكا ادا وية: لقو ل يعد دقاف الحسن. 

وأما على عدم صدق التميمي والبكري على المنتسب بالأم فبأنه نقول بالصدقء وفيه إن العرف لا 
يرى الصدقء فقولكم دعوى في قبال العرف» ويهذا كله تحقق صحة أدلة المشهورء بالأضافة إلى 
المؤيدات الى عرفتها. 

استدل للسيد المرتضى ومن تبعه بأمور: 

الأول: البراءة» لأنه شك في شرط زائد. 

الثاني: إن ولد البنت ولد حقيقة» والولد يستحق الخمسء أما أن ولد البنت ولد حقيقة فلما 
سيأق» وأما أن الولد يستحق الخمس فلأن الخمس لأولاد هاشم. 

الثالث: إن الموحود في أحبار الخمس لفظ الذرية والآل والعترة وذوي القرابة وأهل بيت البي 
(صلى الله عليه وآله) والعشيرة وما أشبه» ومن المعلوم صدق الجميع على ولد البنت» وإن لم نقل بصدق 
الولد علية: 

وفي الجميع ما لا يخفى» إذ البراءة لا محال لما بعد وجود الأدلة» بالإضافة إلى أن الأمر دائر بين 
التعيين والتخخيير بعد القطع باشتغال الذمة فلا محل للبراءة. 

وكوف ونه لك سحب اناف إن الوقن قوز معني اذ امعان الي كنا 
سبق» والأحبار المشتملة على سائر الألفاظ المنطبقة على ولد البنت إنما كانت تنفع لو لا أدلة المشهور 


المؤيدة بالسيرة وغيرهاء ورا أيد عدم استحقاق ولد البنت أن النبي (صلى الله عليه وآله) يسترض 
أمامة بنت بنته زينب الي تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد سيدة النساء (عليها السلام) في عدم 
إعطائها الخمسء وإئما استرضى علياً وفاطمة (عليهما السلام) فقط كما في الأخبار» ولو استحق ولد 
الببت كان اللازم استرضاؤها أيضاًء ولو كان لبان. 

هذا تمام الكلام في أدلة المشهور ومن يخالفهم. 

بقي في المقام شيء» وهو هل أن ولد البنت ولد حقيقة أم لا؟ 

فيه حلاف ذهب المشهور إلى أنه ليس بولد حقيقة» وجمع كبير إلى أنه ولد حقيقة. ويترتب على 
هذا النزاع مسائل في الوقف والميراث وما أشبههما. 

استدل المشهور على أنه ليس بولد حقيقة بصحة السلبء فإنه يصح أن يقول الحد الأمي بالنسبة 
إلى ولد بنته: إنه ليس بولديء ولذا قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فإنه ذكر لمعن عرفي. وبأن الانتساب إنما يصح إذا كان من جهة الأبء ولذا لا يقال للإمام 
الصادق (عليه السلام) أنه تميمي مع أنه من جهة الأم يصل إلى أبي بكر بل يقال له هاشمي» ولذا لا يحفظ 
النسب من جهة الأم. وبخبر عبد الله بن هلال» عن الصادق (عليه السلام) سألته عن رجحل تزوج ولد 
الزنا؟ قال: ولا بأس إنما يكره ذلك غخافة العار وإتما الولد. للصلب وإما المرأة وعاعم.2©0 وف البيت 
المنسوب إلى الإمام 


)١(‏ الوسائل: ج” ص58” باب 4 ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح8. 
الف 


(عليه السلام) في الديوان: 

وَإنما أمهات الناس أوعية 

مستودعات وللأحساب آباء 

إلى بعض المؤيدات الأخر. 

واستدل للقول الآخر بالآيات» كقوله سبحانه: «إوحَلائل ناتك 7", بضميمة الإجماع على أن 
ولد البست كولد الابن في هذا الحكم, وقوله: ولا تنكحُوا ما ككَمَّ آباؤ كو) 20 بغلميمة الإنجماع على 
تحريم زوجة الرحل على ولد بنته» وقوله تعالى: لآو أبْنائهنَ7" في آية حل النظرء ولا شبهة في جواز 
نظر ولد البنت إلى الدة من طرف الأم» وقوله تعالى: «إفإن كان لَهُنّ ولَدَ فلكم الرَبُعُ ... فإن كان 
لكْمْ ولَذّ مون القثر 9 الماع على أن ولد البنت في حكه .ولد الأين. ي المقامين: وبالعرفت«فإن 
عيسى (عليه السلام) ولد آدم مع أنه ليس له أبء والحسنين (عليهما السلام) دا وسيل الله (صلى الله 
عليه وآله) مع أنهما ابناه من طرف الأم» وبجملة من الأخبار الواردة الي ظاهرها كون ولد البنت ولد 
كصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 
(صلى الله عليه وآله) لقول الله تعالى: إوّما كان لَكُمْ أن ُوْدُوا رَسُولَ الله وَلا أن تنكحُوا أَرواجَهُ من 


مه 
بعدذه 


00 


.701 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية 5؟.‎ 
.7١ (؟) سورة النور: الآية‎ 


(:) سورة النساء: الآية .١١‏ 


2 


ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا. 


أبَدا”" حرم على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول الله عز وجل: «إوَلا تَنَكحُوا ما تكح 
آباؤكمْ ص النُساو»(",77. 

وقول الصادق (عليه السلام) للأحمسي حين قال: السلام عليك يا بن رسول الله: «أحل والله أنا 
ا 

إلى غيرهما من الروايات الكثيرة الدالة على أن الأئمة (عليهم السلام) ولد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) مع أنهم من قبل فاطمة (عليها السلام). 

أقول: لا يبعد أن يقال: إن الولد صادق حقيقة على ابن البنت» لأن الأم تلد حقيقة» وكذلك 
الابن وما أشبه, إلا أن المنصرف عند الإطلاق هو ولد الابن» كما أن المنصرف عند الإطلاق هو الولد 
بلا فاصلة مع صدق الولد على ولد الولد حقيقة» فالحسن والحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله 
وفاواك عله واس ووله:سففه نكن ذا )وفك الكل و فنا عن أرتلاوى كان التسر رتم اعم اده 
بأولاده المتصلين به من الذكور. 

وقد أطال الفقهاء الكلام في هذا المبحث فراحع كتبهم في الوقف والميراث والخمس والزكاة 
وغيرهاء كما تعرض لهذا المبحث الأميئ في الغدير. 

ولا فرق في استحقاق الخمس (بين أن يكون علوياً أو عباسياً) أو غيرهم من سائر السادة بلا 
حلاف ولا إشكالء بل ادعى غير واحد الإجماع عليه» وذلك للأعبار الدالة على أن الخمس للهاشمي» 
وهاشم هو جد النبي الأعلي» إذ هو (صلى الله عليه وآله) محمد بن 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ه. 
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وينبغي تقديم الأتم علقة بالبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على غيره أو توفيره 


عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وهاشم انحصرت ذريته في عبد المطلب» وعبد المطلب كان له 
أولاد عشرة أو أكثرء لكن الذين خلفوا ذرية هم خمسة: عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو 
لهبء أما الباقون فلم يعلم لهم نسل. 

ففي مرسل حماد المعمول به: «فهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمسء هم قرابة النبي (صلى الله عليه 
وآله) الذين ذكرهم الله فقال: «إوائذر عَشيرَكك الأَقرَينَ2"74) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر 
والأنثى منهم؛ ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد».”) 

ويؤيد ذلك صحيح ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائر من بئ هاشم» 7 
بضميمة النص والإجماع على أن الخمس لمن تحرم عليه الصدقة؛ إلى غيرهما. 

وقد ورد في الأخبار عناوين مختلفة في اختصاص الخمس بآل محمد (صلى الله عليه وآله) وذريته 
وأهل بيته وأقربائه وولد فاطمة (عليها السلام) وما أشبه» ولا بد من حمل الأعم نحو (أقربائه) الشامل 
للأعم من الحاشمي على الحاشمي, وحمل الأحص كآل محمد على التغليب» لأنهم (عليهم السلام) السبب 
في تشريع الخمس. 

[و] أما قول المصنف تبعاً للدروس وكشف الغطاء وغيرهما [ ينبغي تقدم الأتم علقة بالنبي (صلى 


الهغليه والهع على غيره أو توفارة 
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كالفاطميين. 


كالفاطميين] بل عن كشف الغطاء تقدم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيئٍ والحسي وكل من 
كانت علاقته بالأئمة أكثر. انتهى. 

فلم يظهر وجهه إلا نوعاً من الاستحسان, ومثله الاحتياط الذي ذكره منتهى المقاصد من قصره 
على ولد فاطمة (عليها الصلاة والسلام)؛ إذ أمثال هذه المرححات لا تعطي حكماً شرعياء وكثيراً ما 
تكون حلاف حكمة التشريع» ومثلها احتمال تقديم الأقرب إلى الأئمة كمن يتوسط عشرون ظهراء 
على الأبعد كمن يتوسطه خمسة وعشرون وهكذا. 

ثم الظاهر المصرح به في كلام الجواهر وغيره عدم استحقاق ولد الزنا للحمسء لأنه ليس بماشمي 
شرعاء حيث إن الشارع ل يعتبر الولد المخلوق من ماء الزاي ولدأء لظهور قوله (عليه السلام): «الولد 
للفراش» وإنما حرج حرمة النكاح بالدليل» فالقول بأنه ولد شرعاً وإنما رج الإرث بالدليل كما في 
منتهى المقاصد في غير محله. 

نعم ما ألحق بالنكاح الصحيح كولد الشبهة يأخذ من الخمس» وحيث إن الخمس حيث ينتفي 
يجوز إعطاء الزكاة» جاز إعطاؤها لولد الزنا المحلوق من ماء الحاشمي. 

بقي في المقام شيءء وهو أن بن المطلب بن هاشم لا يستحقون الخمس على المشهورء لما عرفت 
من الروايات والفتاوى» بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه حلاف للمحكي عن عزية المفيد 
والإسكافي فقالا باستحقاقهمء لعموم الآية» فإن اليتامى والمساكين وابن السبيل شامل لأولاد المطلب» 
ولموثق زرارة عن أب عبد الله (عليه السلام): «لو كان العدل ما احتاج هاشئمي ولا مطلبي إلى صدقة)7", 
إذ الظاهر من العطف 


.١ح الوسائل: ج5 ص١5١ باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
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التأسيس لا التأكيد» فالمراد بالمطلبي ليس بن عبد المطلب بن هاشم. إذ ليس لماشم أولاد من عبد 
اللعلايية: 

والجواب أما عن العموم فبأنه لا عموم بعد ما عرفت من الأدلة على اختصاص الخمس ببئ هاشم 
وحلية الصدقة لغيرهم المقتضية لحلية الصدقة لب المطلب» وأما عن الموثق فبقوة احتمال أن يكون المراد 
بالمطلبي بن عبد المطلب لإعراض الأصحاب حي المفيد في غير العزية عن ذلكء؛ فلا محمل له إلا الطرح 
أو القول بالتأكيد والثاني أولى. 

وأما حمله على التقية لما روته العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «إن ب عبد المطلب ما 
فارقونا في جاهلية ولا إسلام» وشبك بين أصابعه وقال: «بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)”", فلا 
بخفى ما فيه إذ التقية إنما يؤخذ يما عند المعارضة المفقودة في المقام» فكما لا معارضة بين رواية هاشم 
ورواية آل رسول الله وما أشبه» كذلك لا معارضة بين ما دل على هاشم وما دل على المطلب. 

وكيف كان فالمشهور هو الأوفق بالقواعد. 

ثم إنه لا فرق في السادة بين الذكر والأنثى» والحر والعبد ‏ إذا تصور فيهم العبيد ‏ والكبير 
والصغير» للتصريح بالأنثى في مرسل حماد» والتصريح باليتيم في الآية والرواية» مضافاً إلى الإطلاقات. 


.5٠١ح انظر العوالي: ج؟ صه/ا‎ )١( 


(مسألة 4): لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم» ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. 


[مسألة ؛: لا يصدّق من ادعى النسب] وأنه هاشمي [إلا بالبينة] لما سبق في كتاب التقليد 
وغيره من عموم حجية البينة (أو الشياع المفيد للعلم] لأن العلم طريق فلا فرق في الموحب له» بل قد 
عرفت ف كتاب التقليد قوة احتمال كفاية مطلق الشياع وإن لم يوحب العلم» بل قد عرفت قوة 
احتمال كفاية قول الثقة في مثل هذه الأمور إويكفي الشياع والاشتهار ف بلده] إذ لا خصوصية 
لشياع بلد المعطي. 

نما قلنا إنه لا يصدّق مدعي النسبء لأصالة عدم الحجية» وأصالة عدم براءة الذمة بالدفع إليه» 
خلافاً لما عن كاشف الغطاء من أنه يصدّق إن لم يكن متهماً كمدعي الفقر. 

ولعل وجهه حمل قول المسلم على الصحيح, إذ المروي «ضع أمر أخيك على أحسنه»”"» والأمر 
شامل للقول وغيره» فلا :حصوصية للفعل المقابل للقول. 

وأنه لو لزم العلم وما أشبه لزم حرمان كثير من السادة» وأنه كيف بمكن معرفة سيادة ابن السبيل 
والغالب انقطاعه حي عن أهل بلده المعرفين له. فإطلاق الأدلة بالإعطاء له دال بدليل الاقتضاء على 
كفاية الادعاء. 

نعم رما يقال بلزوم عدم الاطمينان بالخلاف» ولا يبعد الذهاب إلى مقالة كاشف الغطاء كما 
واورف ند اللو ا عون لم ”قات إذ الظهور الحاصل من الكلام أو الشكل هو الطريق العادي 
للاكتشاف 


)١(‏ الوسائل: ج86 باب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
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نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه 
يندرج فيه الأحذ لنفسه أيضاء ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. 


ألا ترى أنه لو أعطى زيد ألف دينار لعمرو وقال له: وزعها على السادة أو الخدم أو ما أشبه كان 
عاملاً عرفاً بما لزم عليه إذا أعطاه لمدعي السيادة أو الخدمة مع عدم ظهور كذبهء فإذا كان هذا طريقاً 
عادياً كانت الإطلاقات متزلة عليه» فتأمل. 

هذا كله فيما إذا لم نقل بحواز إعطاء الخمس لمطلق الفقير» لأن الزائد على الإمام والمعوز عليه 
وإلا كفى مطلق الفقر ولا خصوصية لنصف السادة ونصف الإمام (عليه السلام)» وسيأق الكلام حول 
ذلك 

[نعم يبمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته» بالتوكيل على الإيصال إلى 
مستحقه) توكيلاً (على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً) وذلك لما دل على جواز توكيل العدل في 
مثل هذه الأمور وأنه مفرغ للذمة [ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور] كما أشكل فيه 
الجواهرء ولعله لعدم الفرق حيئئذ بين الإعطاء لنفسه والإعطاء له بعنوان الإيصال بعد العلم بأنه يأحذه 
لنفسه» بل توكيله بحيث يشمل أخذه لنفسه في صورة العلم بأحذه لنفسه إعطاء له في الحقيقة. 

لكن الإنصاف أن ذلك غير ضار بعد إطلاق صحة الوكالة» كما أنه لا يضر قول المحتهد بحجية 
قول الشاهد فيما علم أن قوله هذا يسبب أحذ السائل بقول الشاهد فيما لا علم للمجتهد به» كما لو 
سكل عن امحتهد هل أن زيداً عادل فلم يكن يعلم بالعدالة» ثم سكل عنه هل أن الشاهد قوله حجة: فإنه 
إن قال نعم» علم بأن السائل رتب أثر العدالة على زيد 


لقيام الشاهد على عدالته» فإنه يصح له الجواب مع أن النتيجة واحدة. 

بل الظاهر جواز قوله بحجية الشاهد وإن علم أنه يشهد بعدالة من يعتقد المحتهد بعدم عدالته» لأن 
الشخص مسئول عن صحة الكبرى الي قا هاء لا عن صحة انطباق الكبرى على الصغريات الى يفعله 
غيره» وأي فرق بين أن يعطي الخمس الوكيل العادل ويعلم بأنه يعطيه لمجهول الحال عند المعطي أو لا 
يعلم أنه يعطيه لمعلوم الحال أو مجهوله عند المعطي» نعم إن علم بأنه يعطيه لغير السيد عند المعطي كان 
ضامنا لأنه علم بعدم الوصول؛ وليس الإعطاء إلى الوكيل موضوعياً بل طريقي» فمع العلم بالمخطأ لا 
يكفي في الخروج عن الضمان. 

بقي هنا شيء» وهو أنه لو أعطى زيد خمسه لعمرو العادل لإيصاله إلى مستحقه فأوصلء ثم تبين 
عدم السيادة أو عدم الاستحقاق للآحذ» فهل يضمن الواسطة أم الضمان على المعطي؟ الظاهر الفرق 
بينهما لو كان الإعطاء بقصد الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه حسب الظاهرء فلا ضمان للواسطة» 
لأنه عمل بمقتضى الأمانة» وَإنما الضمان على المعطي لعلمه بعدم وصول حمسه إلى محله» وبين ما لو كان 
الإعطاء بشرط الوصول إلى السيد أو المستحق واقعاء فالضمان على الواسطة؛ لأنه لم يعمل بتكليفه. 


للك 


(مسألة 0): في حواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال؛ خصوصاً في الزوجة, فالأحوط عدم دفع خمسه 
إليهم .معين الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخمس» 


[مسألة ه: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال) من عدم دليل على المنع» 
فإطلاق الأدلة محكمة» ومن التعليلات الواردة في باب الزكاة» كصحيح ابن الحجاجء عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيعاء الأب والأم والولد والمملوك والمرأة» نهم عياله 
ولازمون له.”") 

وفي رواية أخرى تعليل بأنه يجبر على النفقة عليهم. 

وف ثالثة: «فمن الذي يلزمئ من ذوي قراب حى لا أحتسب الزكاة عليهم)'"» إلى غيرها. 

فإن ظاهرها أن المذكورين يجب على الإنسان إعطاؤهم النفقة لا الحقوق حمسا كان أو زكاة أو 
كفارة أو ما أشبه. بالإضافة إلى أن الخمس بدل الزكاة» ففي كل مورد تصح فيه الزكاه لو لا السيادة 
يصح الخمسء فإذا لم تصح الزكاة لم يصح الخمسء ولذا ذهب الشيخ المرتضى وغير واحد من المتأخرين 
إلى الإشكال في إعطائهم من الخمس. 

ارا في الزوجة» فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم, .معيئ الإنفاق عليهم عا فا هلود 
الخمس] نعم الظاهر الحواز فيما إذا لم يتمكن من إعالتهم لفقره؛ لما دل في باب الزكاة على حواز 
إعطائهم الزكاة للتوسعة فيما إذا لم يتمكن من القيام بنفقتهم كاملاً» ثم إن وجه 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١١ الوسائل: ج5 ص5١ باب‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج5 ص5١ باب‎ 
١ 


أما دفعه إليهم لغير النفقة الواحبة مما يحتاحون إليه تما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس 
به» كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها. 


خصوصية الزوحة ما ذكروه في باب النفقات من أن نفقة الزوحة دين بخلاف سائر النفقات 
فراجحع. 
[أما دفعه إليهم لغير النفقه الواحبة مما يحتاحون إليه] ولو لغير الضروريات كالسفر وما أشبه مما 
يجوز الإتيان به بالخمس مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به) سواء 
كانت الإعالة واحبة كنفقة زوجة الولد أو لا كالإنفاقات اليّ ينفقها الولد ثما هو شأنه [ كما لا بأس 
بدفع خمس غيره إليهم) سواء كان الدافع صاحب الخمس أو وكيله ولو كان الوكيل هو المعيل ولو 
للإنفاق مع فقره] وعدم تمكنه من القيام بحقهم 1 حى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها] بل يجوز إعطاء 
الخمس لهم إذا لم يقم المعيل بإنفقاهم وفقرهم وإن كان المعيل ثرياً فيما إذا لم يمكن جبره على الإنفاق. 

وهل يجوز لنفسه أحمذ خمس غيره والإنفاق عليهم فيما إذا كان عاصياً بعدم الإنفاق أم لا؟ 

احتمالان: من أنه تكليفه فلا يجوز له إعطاء خمس غيره إليهم» ومن جوازه لمهم حيقذ وليس هو إلا 
وَاسْقلة: 


داف 


(مسألة 5): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط. 


[مسألة 5: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط] ورما نسب 
هذا القول إلى الشهرة» خلافاً للمناهل وغيره حيث جوزوا الإعطاء لأكثر من سنة. 

استدل للقول الأول: بالاشتغال» وأصالة عدم الجواز» ومرسل حماد: «يقسم بينهم على الكتاب 
والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل شيء عنهم فهو للوالي)". 

ومرفوعة أحمد: «فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شيء فهو له"". 

وبأنه يشترط في الآحذ الفقر ولا فقر بعد وجود مؤنة السنة. وبأنه حلاف حكمة التشريع الذي 
هو لأحل إغناء الفقراء بعد أن الله حسبهم وجعل لهم في أموال الأغنياء ما يكفيهم, الظاهر في كفاية 
مؤنة كل سنة سنة. وبإلحاق الخمس بالزكاة» فكما لا يجوز إعطاؤها للفقير أزيد من السنة كذلك في 
المقام. 

اقول اف عي نان كينا عن هذه الوحوه لا تقوم دليلاً على المطلب» إذ الاشتغال والأصل لا 
يقاومان إطلاق الأدلة» والقول بأنه لا إطلاق لها في غير محله» ألا ترى أنه لو قال أعط هذا الألف لأبناء 
زيد» فهم منه الإطلاق» ولو شك فأصالة الإطلاق محكمة, والروايتان ‏ على تقدير دلالة الثانية منهما 
لا دلالة فيهما على حظر إعطاء أكثر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8ه” باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح8. 
)١(‏ الوسائل: ج11 ص9ه5؟ باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس حأ 
رداك 


من مؤنة السنة» وهل يقول أحد بأن الواحب على الإمام أحذ الزائد حي أنه لو لم يأحذ وأعطى 
جميع الخمس للسادة فعل حراماًء فهما في مقام بيان أن الفقراء عائلة الإمام فعليه أن يكفيهم: والزائد 
والناقص لا يرتبط بالفقير» فهو يأحذ الزائد ويعطي الناقص. 

هذا مع قطع النظر عن إشكالات آحر في الروايتين. 

واشتراظ الفقر: فق عن امس أولاً لا بمنع الدفعة» وثانيا ل نسلم أنه يخرج عن مفهوم الفقير 
بتمكنه من مؤنة سنته ختضوضا ]ذا “كان فيك لذ يدر على اتسين كل بق حي اذا لم يأذ لسنوات 
بقي يكابد الفقر في غير السنة الأولى» وكون إعطاء الزائد حلاف حكمة التشريع فيما إذا لم يكن زائداء 
وإلا فأي حلاف في ذلك» كان رق أن الحكمة ليست علة يدور مدارها الحكم كما حقق في نحله 
والإلحاق بالزكاة منظور فيه أصلاً وفرعاً. 

وعلى هذا فلا يبعد القول بجحواز إعطاء أكثر من مؤنة السنة» بل في روايات الزكاة «إذا أعطيته 
أغنه»» ما ظاهرها الغناء المطلق لا غناء السنة» والخمس بدل كما عرفت. 

واختلف الفقهاء في الخمس في زمن غيبة الإمام (عليه السلام) على أقوال؛ والكلام في مقامين: 

المقام الأول: في نصف الأصناف الثلاثة الذين هم قبيل الإمام (عليه السلام). 

المقام الثاني: في نصف الإمام (عليه السلام). 

أما المقام الأول» فقد احتلفت الأقوال فيه إلى خمسة. 
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الأول: وحوب صرفه فيهم وقسمته عليهم؛ ولا يخفى أن هذا القول لا فرق فيه بين المذاهب إلا أن 
ذلك إلى المالك أو أن ذلك إلى وكيل الإمام الذي هو المجتهد الجامع للشرائط» وهذا القول ‏ أع 
وجوب صرفه إليهم ‏ هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين» بل هو المنسوب إلى جمهور الأصحاب» بل 
ربما قيل إنه لا حلاف فيه من أحد إلا من نادر» كما صرح بذلك الحدائق والجواهر والمستند ومنتهى 
المقاصد وغيرها. 

القان”.يشوظة اق أزتن: الفينة'وكرلة هنانسا اللشيعةة هذا اقول شيع إح تفي كالدزلمي 
وصاحب الذحيرة» ونقله في الحدائق عن شيخه وجملة من معاصريه» وإن كان ربما نوقش ف النسبة إلى 
الديلمي بل عن كشف الرموز إنه لا يعرف القائل يهذا القول إلا من حكاية المصنفين. 

الثالث: وحوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام (عليه السلام)» كما عن النهاية والمقنعة حكاية عن 

الرابع: وجوب حفظه والوصية به» كما عن الشيخ في التهذيب» ومن لطيف ما ينقل في هذا الباب 
أن أحد العلماء كان يرى هذا الرأي وحفظ صناديق ثم أوصى إلى فقيه بعده بالإيصاء به» إلى أن يصل 
إلى يد الإمام (عليه السلام)» فلما مات قسمه الفقيه الموصى إليه ولم يدفن بعد الموصي, لأنه كان يرى 
وجوب التقسيم وعدم جواز الإبقاء. 

الخامس: التخيير بين القسمة عليهم أو الحفظ والوصية كما عن المقنعة» أو بين القسمة والحفظ 
بالإيصاءء أو الدفن كما عن المبسوط. 

والحق الأول من الأقوال» ويدل عليه أمور: 
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الأول: الكتاب بإطلاقه» فإن قوله سبحانه: لإفآن لله خْمْسَهُ204 الآية دال على دوام الحكم 
كسائر الأحكام بدون اشتراط وجود الرسول (صلى الله عليه وآله) أو ظهور الإمام (عليه السلام). 

الثاني: السنة» وهي جميع الأحبار الدالة على هذا الحكم بضميمة أدلة الاشتراك في التكليف» بل في 
التشديد عليه» بل المصرح ببقاء الحكم في زمن الغيبة» كما سيأنَ عند رد القائل بالسقوط. 

الثالث: الإجماع المقدم في كلام البعض. 

الرابع: العقل» فإن سقوط الخمس في زمان الغيبة مع طوله وشدة احتياج السادة وكثرتهم لاف 

الخامس: السيرة القولية والعملية من لدن زمن الغيبة إلى هذا اليوم في جميع الأعصار والأمصار. 

السادس: الاستصحاب. 

هذا جملة ما استدلوا به» لكنك خبير بأن المستقيم منها الآيات والأحبار» والبقية مؤيدة» فال مناقشة 
فيها إثباتاً ونفياً موجبة للتطويل. 

الثاني من الأقول: التحليل في زمن الغيبة» واستدل له: 

أولاً: بالإشكال في أدلة القائل بالوجحوبء إذ الكتاب أولاً: تعرض لخمس الغنائم لا مطلقاء وثانياً: 
الخطاب خاض بالمشافهين فلا يعم زمن الغيبة» وثالنا: بلزوم. صرف ظاهرها بسبب. أخبار التحليل إن 
سلم الظاهر. 


ذكر هذه الإشكالات الثلاثة في الذخيرة» والسنة معارضة بأخبار كثيرة كما 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


داك 


سيأي» والإجماع مناقش فيه صغرى بعدم وجوده لوجود الخلاف» وكبرى بعدم حجيته؛ إذ لا أقل 
من احتمال الاستناد» والعقل لا محال له في الأحكام الشرعية الفرعية» والسيرة إنما هي من القائل 
بالوجوب فلا تنفع القائل بالتحليل» والاستصحاب لا مجال له بعد وجود الدليل اللفظي. 

وثانياً: بأدلة ثلاثة مثبتة للتعليل: 

الأول: ما عن المفيد كما في المستند من أن تقسيم الخمس بين أربابه منصب للإمام» وهو الذي 
كان يقسم وهو غائب»ء ولا دليل على جواز نيابة المالك أو غيره عنه. 

الثاني: ما عن الذخيرة من أصالة عدم تعلق الخمس بذمة المالك بعد عدم تمامية دلالة الآية والرواية. 

الثالث: الأخبار الكثيرة الدالة على تحليل الخمسء كالأخبار الثلاثة عن الدعائم وأبي خديجة 
والعسكري (عليه السلام) المذكورات في طي المباحث» وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي» وقد طيبنا 
ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أموالحم)”". 

وصحيح الفضلاء» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «هلك الناس 
في بطوفهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقناء إلا أن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل».”) 

وصحيح ابن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠88‏ الباب ” من أبواب الأنفال حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص 774 باب 4 من أبواب الأنفال ح١.‏ 


/اة 


إلى رجحل يسأله أن يجعله في حل في مأكله ومشربه من الخمسء فكتب (عليه السلام) بخطه: «من 
أعوزه شيء من حقي فهو في حل».(2 بناء على عدم القول بالفصل بين من أعوزه وغيره في عدم 
الوخوية: 

وصحيحة الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام): «أتدري من أين دخل على الناس الزنا»» 
فقلت: لا أدري» فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت» إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لحم ولميلادهم).0© 

والتوقيع الوارد إلى إسحاق بن يعقوب» من صاحب الأمر (عجل الله فرجه): «أما ما سألت عنه 
غن آمر المتكرين ليغ إل أن قال: ووأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيعاً فأكله فإنما يأكل النيران» وأما 
الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادقهم ولا تخبث)”". 

وخير يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجحل من القماطين 
فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتحارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك 
مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام): «ما أنصفناكم إن كلفناكم».:©) 


وخبر حكيم مؤذن بى غيسيء عن أي عب الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص79” باب 4 من أبواب الأنفال ح”. 
(؟) الوسائل: ج” ص79 باب 4 من أبواب الأنفال ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال ح5١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص١٠8”‏ باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 
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هه 


قلت له: وَاعْلَمُوا أنّما غَنمُمْ من شيْء فإن لله حْمْسَهُ وَ للرّسُول(')؟ قال: «هي والله الإفادة 
و بيوم) إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو أموالهم».© 

وصحيح النضريء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات و تحارات 
ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال: «فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم» وكل من والى 
آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقناء فليبلغ الشاهد الغائب».7) 

وخبر النضري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا بحية قد استأذن عليه 
فأذن له فدحل فجثا على ركبتيه ثم قال: حعلت فداك إن أريد أن أسالك عن مسألة والله ما أريد إلا 
فكاك رقب من النار. فكأنه (عليه السلام) رق له فاستوى جالساً فقال: ديا بحية سل فلا تسألئي عن 
شيء إلا أحبرتك به». قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: «يا بحية إن لنا الخمس في كتاب 
لله ولنا الأنفال ولنا صفو المال» وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله» إلى أن قال: «اللهم إنا قد 
أحللنا ذلك لشيعتنا». قال: ثم أقبل علينا بوحهه فقال: «يا بحية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير 
عا 


0. 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص١٠8”‏ باب 4 من أبواب الأنفال ح8. 
(*) الوسائل: ج” ص١8”‏ باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 
(5) الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال ح4 .١‏ 
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وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من 
الخمس - يعي الشيعة ‏ لتطيب مولدهم»:() 

ورواية الكليئ بسنده إلى معلى بن خنيس أو يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم (عليه السلام) ثم قال: «إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن 
يخرق بإهامه ثمانية أنمار في الأرض»ء منها سيحان وحيحان وهو فر بلخ؛ والخشوع وهو ثمر الساسء 
وتوران وهو كن مده ويل عضن :ودخلة والفرات» فنا سقف واسفقت كوو ليه وما كات النا فهو 
لشيعتناء وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه؛ وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعينٍ ما 
بين السماء والأرض ‏ ثم تلا هذه الآية: قل هي للَذِينَ آمنوا في الحَياة الدنيارك المغصوبين عليها 
حالص 4 هم يوم القيامّة©”" بلا غصب». 0 

وخبر أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلائة في 
جميع الفيء فقال تبارك وتعالى: إوَاغلَمُوا نما عَدهُمْ من شَيْء فإن لل حْمْسَهُ وَللرسُول ولذي الْقَربى 
وَاليّتامى وَالْمّساكين وَابْنِ السّبيلٍ74 فنحن أصحاب الخمس والفيء» وقد حرمناه على جميع الناس ما 
خلا شيعتناء والله يا أبا حمزة ما من أرض 


.١ح الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 
557 9؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )5( 
.١9ح الوسائل: ج5 ص580 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )5( 


الك 


تفتح ولا مس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً أو مالاًّ. (") 

وبر عبد العزيز بن نافع؛ عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: إن أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد 
علمت أن بن أمية لم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وإِنما ذلك لكم, فإذا ذكرت الذي كنت فيه 
دحلئ من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي مما أنا فيه. فقال (عليه السلام) له: «أنت في حل مما كان من 
ذلك» وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك" 

إلى غيرها من الأخبار الموجودة في الوسائل والمستدرك. 

هذاء ولكن لا يخفى ما في الأدلة الثلاثة الي استدلوا يما للتحليل من الإشكال: إذ الحق ثابت 
بالكتاب والسنة. ولا دليل على لزوم كون الإمام هو المقسم للخمس والمتولي للتقسيم بين السادة» وإن 
دل الدليل على ذلك فهو خاص بزمان الحضور فلا يعم زمن الغيبة» فسقوط الحق في زمان الغيبة مخالف 
للكتاب والسنة» بله عن تأييد الإجماع والعقل للاستمرار» وعدم خصوصية في تولي الإمام (عليه السلام) 
إلا بعض الحهات المرححة الي فقدها لا يوجحب السقوط رأساً. 

أما الأصل الذي تمسك به صاحب الذحيرة» ففيه إنه لا تصل النوبة إلى الأصل بعد وجود الدليل 
الاحتهادي في المقام» وإشكاله على الدليل الاحتهادي في غير محله» إذ كون الآية خاصة بخمس الغنائم 
تخالااف 


.١9ح الوسائل: ج5 ص580 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 
.١/8ح (؟) الوسائل: ج” ص584 باب 4 من أبواب الأنفال‎ 


"١ 


الأخبار المفسرة لحاء بالإضافة إلى إطلاق الغنيمة على كل غنيمة أولاً» والاخقصاص بغنائم دار 
الحرب غير ضار بعد ثبوت الجهاد في زمن الغيبة كما هو رأي جمع من الفقهاء ثانياء ولو سلم اخقصاص 
الجهاد بزمن الحضور فالدفاع عام بلا إشكالء والغنائم في الدفاع مثل الغنائم في الجهاد ثالثاً. 

أماا كو الخطات. خقاضا بالشنائهين :فقذ: تقر .ق الأص ول عدم القامة ذللف» :فإن: العرف الا يرع 
مانعا" من [طلاق القظات وز[ و8 البعين' (١‏ للق وح نهق ذا تيعد كان مقتعيوود أ ولزن هذا غالفا العقل حك 
يقال بأن المباحث اللفظية لا تتمكن من إثبات شيء خلاف العقل» وإذا تحققت ثمامية دلالة الآية فكون 
أخبار التحليل مخصصة للا في غير محله, إذ أحبار التحليل مبتلاة بالمعارض الأقوى كما يأيّ» فالآية بحاللما 
في الدلالة. 

وأما أخبار التحليل فإفها معأرضة بأقوى منهاء كصحيح علي بن إبراهيم» عن أبيه» قال: كنت عند 
أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دحل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقمء فقال: 
يا سيدي اجعلى من عشرة آلاف درهم في حل فإنٍ قد أنفقتها. فتقال له: «أنت في حل». فلما حرج 
صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): وأحدهم شي عل اموا ال شد أيتامهم ومساكينهم وأبناء 
سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلن في حلء أتراه ظن أن لا أفعل» والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن 
ذلك سؤالاً حفيق».2 فإن ذكر الأيتام 


.١ح الوسائل: ج” ص75” باب ” من أبواب الأنفال‎ )١( 


حك 


والمساكين وأبناء السبيل قرينة على كون المراد الخمس لا الوقف. 

وما رواه الكليئ بسنده إلى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من بحار فارس من بعض موالي 
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمسء, فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيمء إن الله 
واسع كريم» ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم؛ لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس 
عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته. فلا تزووه 
عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه» فإن إخراحه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون 
لأنفسكم ليوم فاقتكم, والمسلم من يفي الله بما عهد إليه» وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف 
لقان السلا 00 

وما رواه بإسناده عن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خحراسان إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) 
فسالوه أن يجعلهم في خل من المتمس» ققال::زما أل هذا محضونا المودة بالسعكم وتروون عنا قا 
جعله :الل لنا علدا له وهو كلسي لا حول عدا مك و ا 


ورواية أبي بصير» عن أبي حجعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص75” باب ” من أبواب الأنفال ح”. 
(؟) الوسائل: ج” ص77 باب ” من أبواب الأنفال ح"؟. 


ارك 


ون الشفزي ليها عزن اللتمسن :1 رد زه" اله ترح نالفل لا 

ورواية الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (قدس الله 
روحه) في حواب مسائله إلى صاحب الدار (عليه السلام): «وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما 
في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه ف ماله من غير أمرناء فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه. 
فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): «المستحل من عتريّ ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل ني 
بحاب»”": فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لناء وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل: آلا لَعْنَة الله 
عَلَى الظالمين74"». 

ورواية أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» وفيها: دولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً 
ع ا ا ذا 

وصحيحة ابن مهزيار الطويلة» عن أبي حعفر الثاني (عليه السلام)» وفيها: «وأما الغنائم والفوائد 
فهي واحبة عليهم في كل عام؛ قال الله تعالى: «إوَاعْلَمُوا نما نم1" الآية» إلى أن قال: وفمن كان 
عفده شمن تلك فليوضل إلى وكيلىء ومن كات ثائباً بعد الشقة افليعمد الإيضاله ولوببعن حيوي: © 


)١(‏ الوسائل: ج” ص77 باب ” من أبواب الأنفال حه 

(؟) الوسائل: ج” ص1717” باب ” من أبواب الأنفال ح5. 

99) سورة هود: الآية .١/‏ 

(5) الوسائل: ج” ص78” باب ” من أبواب الأنفال ح5. 

(5) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 

(5) الوسائل: ج5 ص5“5.0 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 


ره 


والرضويء وفيه: «فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمسء وإن أخرجه فقد أدى 
حق الله عليه» إلى أن قال: «فاتقوا الله وأخرجوا حق الله ثما في أيديكم تبارك لكم في باقيهم.() 

وما رواه في الوسائل» بسنده عن حسين» في حديث من صاحب الزمان (عجل الله فرجه) أنه رآه 
وتحته (عليه السلام) بغلة شهباء ‏ إلى أن قال: ‏ فقال: «يا حسين كم ترزأ على الناحية ولو تمنع 
أصحابي عن خمس مالك». ثم قال: «إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدحله 5 كلف نا كسيف 
تحمل خمسه إلى مستحقه»» قال: فقلت: السمع الطاعة”©. ثم ذكر أن العمري أتاه وأحذ خمس ماله بعد 
ما أخبره مما كان. 

إلى غيرها من الأحبار الواردة في مثل ذلك. وهذه الأحبار مقدمة على أخبار التحليل من وحجوه: 

الأول: موافقتها للآية الكريعة. 

لا يقال: لا تعارض بين الطائفتين» إذ أخبار التحليل مقدمة على ما دل على الوجوب, لأن أخبار 
التحليل واردة على أخبار الوجوبء فهما كما لو قال المولى أعط زيداً دينارا» ثم قال جعلتك في حل من 
الإعطاء» فلا تعارض حى تصل النوبة إلى الترحيح بالآية. 

شرل لين التي قلسي روط مكو قبع ون تلزالة» ويه هيد تيتا الود 
بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنام©. 


.٠١ البحار: ج5917 ص957١ سطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص1717” باب ” من أبواب الأنفال ح8.‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص77 باب ” من أبواب الأنفال ح؟.‎ 


عه 


وبين قوله (عليه السلام): «اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا».0© 

ويظهر عدم إمكان الجمع فيما لو قال الإمام الكلام الثاني بعقب الأولء فإنه لا يكاد يرى العرف 
إلا تافتاً بين الكلام وموجباً للسؤال بأنه كيف تطالبون ما أحللتم» ولذا ليس بين الطائفتين جمع عرف 
فاللازم إعمال قواعد التعارض. 

الثاني: حمل أخبار التحليل على التقية» .معين أن الإمام (عليه السلام) أحل الخمس على الشيعة في 
زمن التقية ححى لا يقع هو بنفسه ولا الشيعة في مضايقة الدولة من جهة حمل المال إلى الإمام (عليه 
السلام)» فإن الحكام كانوا يراقبون الأئمة (عليهم السلام) هل يحمل هم المال» فإن حمل إليهم كان في 
معن إرادهم (عليهم السلام) الخروج والقيام بالأمر كما لا يخفى على المطلع على التاريخ. 

وأما معوئ التحليل إلى يوم القيامة فالمراد الحلية لمن أحل له لا الحلية لمطلق الناس» هذا مثل قوله 
تعالى في ب اسرائيل: «إوائي فَصتكمْ عَلَى الْعالّمِينَ4١"‏ الذي يراد الأفضلية على عالمي زمافم لا 
العالمين إلى الأبد» وهذا تعبير عرفي يعرفه من له أقل إلمام بالمفاهمات العرفية. 

الثالث: حمل أحبار التحليل على المناكح والمساكن والمتاحر بشهادة تلك الأخبار» فإنه لو قال 
المولى مرة أحللت لك ما في يدك من مالء ثم قال محرم عليك ما في يدك حي توصله. وقال ذات مرة 


.١ الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال ح4‎ )١( 
.١5؟17و سورة البقرة: الآية /ا؟‎ )١؟(‎ 
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أحللت لك الدراهم الموجحودة عندك» فهم العرف أن الإحلال الأول يراد به الدراهم؛ والتحريم 
يراد به سائر الأموال الى للمولى بيد العبد. 

الرابع: إن أخبار التحريم أحدثء؛ لأن غالب أخبار التحليل عن الرسول (صلى الله عليه وآله) 
والإمام والصادقين (عليهم السلام) وغالب أخبار التحريم لمن بعدهم من الأئمة (عليهم السلام)» فاللازم 
الأخذ بالأحدث لما في بعض أخبار العلاج من الأخذ بالأحدث. 

فإنا وإن لم نقل يذلاف نظلفاء إلا أن اللازم القول به هنا من جهة التعارض الشديد الذي يكشف 
عن أن هناك علة خفية أوجبت التحليل أولاً ثم التحريم ثانياً. 

وهذا لا ينافي ورود حبر في التحليل عن الحجة (عليه السلام)؛ إذ لا بد من الجواب عنه بالتقية أو 
ما أشبه. والإنصاف أنه لو لا مثل هذا الحواب لبقي الإنسان متحيراً كيف يصنع كاتين الطائفتين اللتين 
فيهما الصحاح الصراحء وأنه كيف يمكن صدورها من المعصوم مع وجود التهافت بينهما. 

الخامس: إنه على تقدير عدم تمامية الأحوبة السابقة لا بد من الأحذ بأحبار التحريم لموافقتها 
للمشهور قدياً وحديثاًء وإعراضهم عن أخبار التحليل ما يوجب الوهن» والشهرة جابرة موهنة» لما تقرر 
في الأصول من فهم العلية من قوله (عليه السلام): «فإن المجمع عليه لا ريب فيه»'"» بعد إرادة الشهرة 
من ذلك بقرينة قوله (عليه السلام): «خذ 


.١ح الوسائل: ج8١ ص76 باب 4 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
3 / 


عا دهن ين أصحا يف7 

هذا كلد مطاف إل 'اتضحات :لحري وافالة عدم التحليل عند الشلك»«ومطابقة اخباز 
الوحوب للاعتبار» إذ تحريم الزكاة على الذرية الطاهرة وعدم إعطائهم الخمس يوجحب ضياعهم, بل يلزم 
لغوية هذا التعويض من رأسء لأن في أخبار التحليل دلالة على أن النبي والإمام حللا الخمس» فلا خمس 
منذ تشريعه إلى هذا اليوم فيما عوض الذرية عن الزكاة» والسيرة المستمرة من الأئمة الطاهرين (عليهم 
السلام) إلى هذا اليوم» فإنهم كانوا يأحذون الخمسء» وهكذا جرت سيرة العلماء بعدهم» ويدل على 
ذلك خبر أحمد بن إسحاق وغيره في من أتى بالمال إلى الإمام العسكري (عليه السلام) وغيره من الأئمة 
(عليهم السلام). 

أما الوجوه الأخر الى ذكرها المستند وغيره في جواب اختيار التحليل: من ضعف سند بعض 
الروايات» وضعف الدلالة في بعضها الآخرء وعدم دلالة أخبار التحليل لحلية حق السادة بل حقهم 
(عليهم السلام) كبعض الإشكالات الأخر ف كل فرد فرد من أخبار التحليل» فتطويل من غير طائل؛ إذ 
ضعف السند والدلالة في بعض لا يحسم الإشكال. وقد عرفت سابقاً أن الظاهر لدى العرف من تحليلهم 
(عليهم السلام) تحليل مطلق الخمس لا حقهم فقط. كما قالوا بذلك في استثناء المناكح والمتاحر 
العا د 

هنا تمام الكلام في القولين الأولين في مسألة حق السادة في زمن الغيبة؛ 


.١ح الوسائل: ج8١ ص76 باب 4 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
لفرت‎ 


أع القول بالسقوط مطلقاً والقول بالشبوت مطلقاء أما الأقوال الثلاثة الأخر: 

فالقول بدفعه إلى وقت ظهور الإمام (عليه السلام)» أو حفظه والوصية به» فكأهما لأحل ثبوت 
الحق المقتضي لعدم الحلية» وعدم تمكن إيصاله إلى الوالي الذي يجب الإيصال إليه ليقسمه على مستحقيه. 
فاللازم حفظه أما بالدفن لأن الإمام (عليه السلام) يعرف موضعه. أو بالإيصاء حي يصل إليه (عليه 
السلام). 

كما أن القول بالتخيير بين القسمة والحفظ المجمع بين أدلة أن النصف للسادة المتقضي لجحواز 
إعطائه لهم» وبين ما دل على أن الإمام (عليه السلام) يتولي شأن التقسيم المقتضي لحواز إيصاله إليه 
(عليه السلام) وطريق الإيصال الحفظ والوصية. 

وحيث عرفت قوة قول الذاهب إلى عدم التحليل ظهر لك ضعف هذه الأقوال» فلا حاجة إلى 
الإطالة في الإشكال عليها. 

هذا تمام الكلام في المقام الأول. 

أما المقام الثاني» وهو حكم سهم الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة» فقد احتلفت الأقوال فيه حي 
أنماها بعضهم إلى أربعة عشر قولأء والأمهات من هذه الأقوال سنة: 

الأول: السقوط والتحليل» ذهب إليه من ذهب إلى السقوط في نصف السادة» واحتاره أصحاب 
المدارك والمفاتيح والواثي والحدائق» ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدمين. 

الثاني: عزله وإيداعه والوصية به من ثقة» وهكذا حت يقع في يد الإمام (عليه السلام)» احتاره 
المفيد في النهاية والقاضي والحلي والحلبي والسيد في المسائل الحائرية والعلامة في المنتهى. 

الثالث: دفنه» نقل عمن نقل عنه الدفن في نصف السادة. 
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الرابع: اختصاصه بالهاشميين» احتاره المفيد في الرسالة العزية والمحقق في الشرايع والشيخ على في 
حاشيته وابن فهد في المهذب» وحكاه في المحتلف عن جماعة من علمائناء ونسبه في الروضة إلى المشهور 
بين المتأخخرين» وذهب إليه الشيخ سليمان البحراني. 

الخامس: اختصاصه بالفقراء سادة كانوا أم لاء قربه المفيد في المقنعة ونقله عن بعضء واختاره ابن 
حمزة في الوسيلة» وذهب إليه غير واحد من المتأخرين. 

انفش تطيرقة الى الشعرزاءة. ملق الشتاريد الفينية كياد لنبائقك بر المداززس وسقوانية انملا 1 دقل 
على أمر الدين وما أشبه ذلك» اختاره غير واحد من المتأخرين. 

أما بقية الأقوال فإنُا مركبة من هذه الأقوال الستة بالتخيير بين اثنين أو ثلاثة من هذه الأقوال» 
كما لا يخفى على من راجع الكتب المفصلة؛ والدليل عليها الجمع بين دليلي وين أو أكتز من الدليليق: 

وكيف كان فقد استدل للقول الأول: ما تقدم من أخبار التحليل بعد كوا في حق الإمام (عليه 
السلام) أدل. وقد ظهر جوابه ثما تقدم. 

وللقول الثاني: أنه مال الغير ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه» فاللازم عزله وإيداعه والوصية به حي 
يصل إلى الإمام (عليه السلام) كسائر الأموال الي هي للناس من يتعذر للإنسان الوصول إلى صاحبه. 

وفيه: إن الأدلة الآتية في القول السادس دلت على جواز العمل به بغير الإيداع والوصية» بل نقول 
بعدم شمول أدلة الإيداع والوصية لمثل المقام» إذ الظاهر منها ما يتعارض إمكان وصوله إلى صاحبه» وليس 
المقام منه» فهو 


كما لو كان للمسيح (عليه السلام) مال» فهل يشمله أدلة الحفظ إلى وقت نزوله من السماء. 

هذا بالإضافة إلى أنه تغرير بالمال وتحميد للمصالحء إذ الغالب تلف مثل هذا المال ولو بعد حين 
وتضييع للمصالح الى يمكن أن تؤتى بمذا المال. 

وللقول الثالث: إن دفنه أقرب طرق الحفظ لأنه محفوط عما لا يحفظ منه الإيداع» بالإضافة إلى ما 
ورد من أن الأرض تخرج كنوزها للإمام (عليه السلام)» وإلى أن الإمام قادر على الأخذ من باطن 
الأرض» فهو كما لو وضعت مال زيد في مقام يتمكن من أخذه لأنه تحت علمه وقدرته فيما لا طريق لي 
في الإيصال إليه سواه. 

وفيه: إنه ضياع عرفاء فلا يشمله أدلة الحفظ والإيصالء والرواية غير مربوطة بما نحن فيه وعلم 
الإمام واطلاعه غير كافء إذ الإمام (عليه السلام) في حال الغيبة غير مكلف ولا مأمور ممباشرة الأعمال 
الشرعية من هذا القبيل» ولذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر مع علمه وقدرته» وهل يصح أن 
يقول فقيه إنه إذا زوجه شخعص بامرأة يكون عقداً فضولياً يتوقف على إجازته (عليه السلام) فلا تتمكن 
المرأة من الزواج لأنها لا تعلم بالقبول أو الردء أو هل يصح أن يقال إذا نذر له ناذر مبلغ يجب إيصاله 
إليه بالحفظ والوديعة والدفن وما أشبه ذلك. 

وللقول الرابع: بأن الإمام (عليه السلام) كان الزائد من حق السادة له والمعوز عليه» كما ورد في 
النص» وإطلاقه شامل لحال الغيبة كحال الحضورء إذ الحق الماللي لا يسقط بالغيبة» ولو شك 
فالاستصحاب محكم, والاحتياط إلى حانب ذلك كما ذكره المهذب. 


وفيه أولا: إن الظاهر 


١ 


من النص بالقرائن الداحلية ‏ كلفظة الولي ‏ والخارحية العقلية وعدم إعطاء الإمام نواقص 
السادة حال قبض يدهء أن ذلك حكم الإمام حال بسط يده. فعنده بتجمع الحقوق وهو المحكلف بسد 
الحاجات. 

وثانياً:. إنه.على تقديز عافيقة ام "امل السائر الققزاءة الورود مدل هذا النفن بالنسية إلى المقراء 
والزكاة ايكيا 

أما الاستدلال لذلك بأنه صلة» وأن الأقربين أولى بالمعروف» وأن الذرية أقرباء الإمام ونفقة 
القريب واحبة على قريبه وما أشبه ذلكء فإها بمعزل عن التحقيق. 

وللقول الخامس: بإضافة أدلة إعطاء مطلق الفقراء إلى أدلة إعطاء السادة المذكورة في دليل الرابع؛ 
مثل ما دل على أن المعوز من أموال الفقراء عليه كما ورد في باب الزكاة ‏ والمناط المستفاد من أدلة 
غيول لناللفه الفط إل المفزالي فاده تدرف وين ادو باناللة مطلفا أن ادهل عفوصياتة الا 
ترق أدلكة لوج نويد مستوسياته ف عات عدف قبي مشملية اضاز :كا تاك ما الة؟فين لخهو ل نالك 
فإن معرفة الاسم ونحوه لا يوجب عد المفقود في عداد المعلوم مالكه, وإلا لزم أن لا يكون من بجهول 
المالك ما لو أودع عندك إنسان تعرف شكله وديعة ثم غاب غيبة منقطعة. 

وبعض الروايات الدالة على ذلكء كالمروي عن الإمام الكاظم (عليه السلام): أن رسول الله وصلى 
الله عليه وآله) قال لأبي ذر وسلمان والمقدار: «اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ‏ إلى أن قال «وأن مودة أهل بيته مفروضة واحبة على كل مؤمن ومؤمنة» ‏ إلى 
أن قال «وإحراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حت يرفعه إلى ولي المسلمين وأميرهم ومن 
بعده من الأئمة من ولده» فمن عجز 


تجوت 


ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل ببيٍ من ولد الأئمة» ومن لم 
يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل يهم ولا يريد يهم إلا الله» ‏ إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) ‏ 
«فهذه شروط الإسلام» ومابقي أكثر».'") 

بناءٌ على أن ذكر اليسير من باب المورد الطبيعي» إذ الكثير يوحب صعوبة أمر المالك من جهة 
التقسيمء حوفاً عليه من الحكومة ومن الاشتهار بين الناس الموجب -لأذاه» وآن الترتيب .بين الساذة وبين 
الفقراء من باب الأفضلية وإلا فالغالب إمكان الوصول إلى السادة ولو بعد حين» فلا يبقى مورد معتد به 
لقوله (صلى الله عليه وآله): «ومن لم يقدر على ذلك»» مضافاً إلى عدم القول بالفصل؛ فمن قال 
بالإعطاء إلى الفقير لم يفرق بين إمكان الإعطاء إلى السادة وعدم إمكانه» فتأمل. 

وأن الإمام (عليه السلام) كان يدفع بنفسه إلى الفقراءء» فنائبه العام حكمه حكم الإمام من هذه 
الجهة ألا ترى أنه لو كان مال يأيٍ لزيد فكان يصرفه في مصارف ثم ذهب زيد وقال عمرو في مكانى؛ 
رأى العرف أنه يلزم عليه أن يصرف ذلك المال في نفس المصارف الى كان زيد يصرفه فيها. 

وللقول السادس وهو المختار: بإضافة دليل القول الرابع والخامس هما دل على أن الخمس عوفهم 
(عليهم السلام) على دينهم» كرواية محمد بن يزيد الطبريء وأن الإمام (عليه السلام) كان يصرف أمواله 
في الأمور الدينية» فنائبه القائم مقامه يلزم عليه ذلك. 


.؟١ح الوسائل: ج5 ص585 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 


ارخرت 


أما الاستدلال لبعض الأقوال برضى الإمام وأنه كيف يرضى بضياع السادة أو الفقراء أو المصالح 
الدينية أو ما أشبه» أو بما دل على حق المسلم على المسلم؛ أو نحو ذلكء فإنه تطويل وتأييد؛ لا دليل 
كم الدسساد إلية 

ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المفصلات. 
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(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للامام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه» وهو المجتهد الجامع 
للشرائط» فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه» والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم 
النصف الآخرء وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه. 


[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راحع إلى نائبه؛ 
وهو المحتهد الجامع للشرائط» فلا بد من الإيصال] لنصف الخمس إإليه» أو الدفع إلى المستحقين] 
وسائر المشاريع [ بإذنه] أو الإيصال إلى وكيله» أو من أذن الوكيل ف الإيصال إليه» لما تقدم في كتاب 
التقليد من عموم ولاية الحاكم الشرعي حسب الأدلة الواردة فراحع. 

[والأحوط له) أي للفقيه [الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر] لما تقدم في 
دليل القائل بلزوم إعطائه للسادة. لكن في هذا الاحتياط نظر كما عرفت وجههء بل لو كان هناك 
احتياط لزم كونه في الصرف ف المشاريع الدينية لأنما الأقرب إلى رضى الإمام (عليه السلام)» خصوصاً 
في مثل هذا الزمان الذي انطمست فيه معالم الإسلام وسادت أنظمة الكفرء وقد كان النبي والإمام أمير 
المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) يقسمان حقهما على المسلمين» كما سبق بعض الروايات الدالة على 
ذلك الذين كانوا جيوش الإسلام وحماته. 

[وأما النصف الآحر الذي للأصناف الثلاثة ف] هل يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه] كما 
اختاره جماعة من المتأخرين» أم يجب إيصاله إلى الفقيه أو نائبه أو استجازتهما في الصرف كما اختاره 


آخرون» 


شاوه 


لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى امجتهد أو بإذنه لأنه أعرف واقعه والمرجحات الي ينبغي ملاحظتها. 


بل عن المحلسي نسبته إلى المشهورء وقد احتاط المصنف استحباباً بقوله: (لكن الأحوط فيه أيضاً 
الدفع إلى المجتهد أو بإذنه» لأنه أعرف ,مواقعه و أعرف ب [المرجحات الى ينبغي ملاحظتها) . 

استدل الأولون: بإطلاق الآية والروايات» وبأصالة عدم وجوب الإعطاء إلى الإمام أو نائبه» وبأن 
الحق للأصناف فلا وجه لوساطة أحد ما لم يدل دليل» وبالسيرة الجارية من المسلمين في إعطاء حمسهم 
بأنفسهم. 

واستدل للقول الثائي: ما دل على دفع جميع الخمس إلى النبي أو الإمام, ثم هو يقسم بين الأصناف» 
بإضافة ما دل على ولاية الفقيه» وبقاعدة الاشتغال لدى دوران الأمر بين التخيير والتعيين. 

وما ذكر يخرج عن الإطلاق المدعى في الآية والرواية لو فرض إطلاقهماء إذ لا نسلم الإطلاق» 
وهل يقول أحد بأن نصف حمس الغنائم في دار الحرب الي هي مورد الآية باحتيار اليش المقاتل. 

وبذلك تعرف حال أصل عدم وجوب الإعطاء إلى الإمام أو إلى نائبه» وحال ما قالوا من الحق 
للأصئاف فلا وجه للواسطة» أما السيرة فهي بالعكسء إذ المتشرعة يعطون حق السادة للفقيه أو 
ادن منه. 

وما تقدم تعرف أن الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الإيصال إلى الفقيه أو مأذونه. 

ثم إنك قد عرفت من مرسلة حماد» ومرفوعة أحمد بن محمد وغيرهما أن الإمام يأحذ الخمس كله 
ويصرفه في المصارف المذكورة» فكذلك يكون حال الفقيه» فلا يحتاج إلى إفراز حصة الإمام وحصة 
السادة 
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وتخصيص كل ممصرف حي لا يجوز إعطاء نصف السادة لغيرهم أو لسائر الأمور الي يجوز صرف 
سهم الإمام (عليه السلام) فيها كالمشاريع الدينية» ولذلك كان الي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه 
الواح 4 شووان العفو ون لقي جيم و مقلرى اتيش والشران ونا أشي 

وهذا هو الذي كان يفعله بعض الفقهاء المعاصرين من عدم الإفراز» تخلافاً الجمع آخر منهم الوالد 
(قدس سره) حيث كان يحتاط بشدة في إيصال حق السادة إليهم؛ وحق الإمام إلى طلاب العلوم الدينية 
الذين يحرز رضى الإمام (عليه السلام) فيهم, أو الفقير المضطر أو المشروع الدينٍ الذي هو مورد ضرورة 
ولزوم. 

بقي شيء»؛ وهو أن منتهى المقاصد أشكل في إجازة الفقيه للمالك أو غيره في صرف سهم الإمام 
إحازة مطلقة بدون تعيين المقدار والمصرفء واستدل لذلك بأن الثابت من أدلة وكالة الفقيه أحذه 
للحصة وصرفها بنفسه» ولم يعلم كون إذفهم (عليهم السلام) للفقيه شامل لمثل هذه الوكالات المطلقة 
وقد اعترف (قدس سره) بأن المعاصرين له والمقاربي عصره يجوزون ذلك. 

أقول: والظاهر صحة ما ذكرواء فإنه لا خصوصية للوكالة المقيدة» بل ظاهر قوله (عليه السلام): 
«فإنهم حجي عليكم وأنا حجة الله» كون الحجية للفقيه كالحجية للإمام إلا فيما استثئ» وكذا سائر 
الأدلة الدالة على نيابة الفقيه ما تقدم في كتاب التقليد. 

ثم إنه لا يحب إعلام المستحق عند الدفع بأنه من حق السادة أو حق الإمامء لإطلاق الأدلة 
والفتاوى وتصريح جملة من الفقهاء»ء بل يجوز ذلك وإن علمنا أنه لا يأحذ الحقوق بعد كوفا منطبقة 
عليه» والله العال. 


ا 


(مسألة 8): لا إشكال في حواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوحد المستحق فيه» بل قد يجب كما إذا لم 


[مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوحد المستحق فيه» بل قد 
يحب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك] أي مع عدم وجود المستحق [أو لم يكن وجود المستحق فيه 
متوقعاً بعد ذلك) وذلك بلا إشكال» بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. 

أقول: الواجب هو إعطاء الخمسء ولا دليل على اشتراط إعطائه في البلد» كما لا دليل على 
وجوب مقدمة الواحب وحرمة مقدمة الحرام» ولا نص خاص في باب الخمس وإن وجد النص في باب 
الركاقة اللهج إلا آن يقال بتساوي البايين قي الحكي لغدم حصوضية للركاة مطلقا أو:ق هذا الباب. 

واللازم الإيصال و عرفياً فلا يجوز التأخير مدة مديدة» وهذه هي القواعد الأولية الى هي 
مرجع الأحكام المذكورة في باب النقل. وعليه فإن أوصل الخمس إلى أربابه ولو في غير البلد كان مبرئا 
للذمة» نعم قد يكون مفكريا إذا حازف في النقل مع وجود المستحق» كما قد يكون فاعلاً للحرام إذا 
سبب النقل التأخير ا محرم. 

وثما ذكر يعرف أن المراد من (بلده) بلد وجود الخمسء لا بلد المالك الذي يجب عليه الخمس» 
كما يعرف أن المراد بالنقل نقل العين أو الحوالة الى هي معرضة للتلفء أما الحوالة الي ليست كذلك 
فليست من مصادق النقل. نعم لو قيل برححان تقدم البلد مطلقاً لما دل على أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) كان يأمر بتوزيع الحقوق في البلد فما زاد 
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يرسل إلى المدينة» كما ليس بالبعيد» لم يفرق ذلك بين النقل والحوالة وما أشبه. 

زولا ضمان حيئئذ عليه لو تلف) كما صرح بذلك غير واحد» بل عن المنتهى الإجماع عليه. 
وذلك لأن جواز الإيصال يجعل المال أمانة شرعية» والأمين غير ضامن بدون التعدي والتفريط. 

ويؤيده دليل الزكاة» كصحيح ابن مسلم» عن الصادق (عليه السلام): رجحل بعث بزكاة ماله 
لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حين تقسم؟ فقال (عليه السلام): «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه 
فهو لها ضامن ح يدفعهاء وإن لم يجد لما من يدفعها إليه فبعث بما إلى أهلها فليس عليه ضمان, لأها قد 
حرجت من يده)"2. ومثله غيره. 

(الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً] وفاقاً لغير واحدء كالذخيرة والمسالك والمدارك 
وغيرهاء لعدم دليل على المنع بعد إطلاق أدلة الإيصال الشاملة للايصال في البلد وغيره. 

خلافاً للمحقق والعلامة في جملة من كتبهماء لأنه مناف للفورية» ولأدلة الزكاة» ولأصالة العدم 
فيما الوشق» لأنة من ايه تدوراك الآمر ين التضير والتعيية: 

واف الكل جا عدي ]0 الأول الحم من لدعي رادل لكام هر الش شا عفان إن الاشكال 
هناك أيضاًء والأصل لا يقاوم الإطلاق. 


.١ح باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج5 ص58‎ )١( 
الحو‎ 


لكن مع الضمان لو تلف. 
ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد. 


[لكن مع الضمان لو تلف] لل يرنه لعزي هد ذلك اكات 

أقول: أما أدلة الزكاة فقد عرفت ما فيهاء وأما التعدي فإنه ليس كلياء إذ رما يكون النقل أحرز 
للسلامة من الإعطاء للفقير والمستحق في البلد» كما لو استلزم الإعطاء في البلد التأخير دون النقلء 
والحاصل أن الضمان دائر مدار التعدي لا مدار النقل. 

زولا فرق بين البلد القريب والبعيد) كما لا فرق في المستحق الموجود في البلد بين القريب مكانه 
والبعيد مكانه. كما في المدن الكبارء فإن ترجيح البعيد مكاناً على القريب يأن فيه الكلام السابق (وإن 
كان الأولى) بل اللازم [القريب إلا مع المرجح للبعيد]. 

ثم الظاهر كون سائر المصارف في حكم المستحق في باب الزكاة وفي باب الخمس لو قلنا بصرف 
سهم الإمام (عليه السلام) في الأمور الدينية. ومن هذا كله تعرف حال سهم الإمام الذي يجب أن يوصل 
إلى المجتهد. 

ثم إنه قد احتلفت الأقوال في لزوم إيصال حق الإمام إلى مرجع التقليد» أو إلى مجتهد عادل» أو 
التفصيل بين كون نظر الموصل إليه كنظر المقلد أو أضيق فيجوزء أو أوسع فلا يجوزء إلا فيما إذا علم 
المعطي بأنه لا يصرفه إلا فيما يطابق نظر مرجعه. 

وجه الأول: إن الحجة بالنسبة إلى هذا المقلد حسب تقليده هو المرجع له فلا يجوز الإعطاء لغير 
الحجة» كما لا يجوز أن يعدل عن تقليده إلى غيره. 

ووجه الثاني: إن العلماء وكلاء إمام واحد» فكما يجوز الإيصال إلى 


لك 


مرجع تقليده لأنه وكيل الإمام» كذلك يجوز الإيصال إلى سائر امحتهدين» لأن يد كل واحد منهم 
يد الإمام (عليه السلام)» ولا دليل على لزوم اتباع المرجحع في الإعطاء» وإن قلنا بعدم حواز العدول عن 
تقليده لأن ما دل على عدم جواز العدول غير آت في المقام. 

ووجه الثالث: إنه إذا أعطاه مجتهد آخر فصرفه في غير المصرف الذي يراه مجتهده لم تبرأ ذمته 
حسب تقليده» لأن مجتهده لا يرى كفاية هذا المصرف ف إبراء الذمة. 

والأقرب إلى النظر ثاني الأقوال» لما ذكرنا في دليله» إذ على تقدير وجود دليل على الحجية في 
المرجع لا دليل على حصر الآخذ للحقوق في المرحع» كما لا يتم ما ذكر في التفصيل؛ إذ الإيصال إلى 
امجتهد كاف في براءة الذمة, لأن يده يد الإمام (عليه السلام)» أما أنه فيما ذا يصرف فهو تكليفه لا 
تكليف المعطي حن لا يكون بريء الذمة فيما إذا صرفه المحتهد في غير المصرف الذي يراه مجحتهده. 


١ 


(مسألة 4): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق» وكذا لو وكله في قبضه عنه 
بالولاية العامة ثم أذن في نقله. 


[مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل) للحقوق إلى غير بلده [ لم يكن عليه ضمان) إذ هو صاحب 
الحق» فإذنه كإذن الإمام في إسقاط الضمانء فمثله مثل الوكيل عن تاجر في أن إذنه في إعطاء ما لموكله 
إلى شخص كاف في فراغ الذمة وإن تلف المال على يد الوكيل. 

ولا يرد على هذا أن ما دل على ولاية امخحتهد لا يشمل مثل المقام» فليس إذنه كإذن الوكيل العام 
إذ قد تقدم في كتاب التقليد الولاية العامة للفقيه» فيجوز للمجتهد الإذن في النقل إذا كانت هناك 
مصلحة في النقل. 

ثم إن عدم الضمان في هذه الصورة ولو مع وجود المستحق) ف البلد [ وكذا لو وكله في قبضه 
عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله1 بأن وصل الحق إلى الفقيه بقبض وكيله الذي هو نفس المالك. 

وهذا واضح, لأن الحق إذا وصل إلى وكيل الفقيه الذي هو كالأصيل فقد برءت ذمة المعطي» كما 
لو أوصله إلى سائر وكلاء الفقيه. نعم إذا تعدى أو فرط كان عليه الضمان. 
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(مسألة 5 :)١‏ مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز» ومن المخمس في صورة الوجوب. 


[مسألة :٠١‏ مؤنة النقل على الناقل في صورة الحواز] للنقل؛ إذ الأصل عدم فراغ الذمة من 
الحقوق إلا بدفع جميعه» فصرف بعضه ف النقل لا وجه له. اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي 
جواز الصرف من الحق لكونه من مصاديق أنه عون على الدين كما في الرواية» كالإيصال إلى مراكز 
العلم والدين» ولكن ذلك فيما إذا كان باذن من الفقيه» إذ صرف الحقوق حى في مؤنة النقل يحتاج إلى 
إذن الفقيه كما سبق ومن الخمس في صورة الوجوب! للنقلء إذ جعله على المالك خلاف قاعدة نفى 

ولا يقال: حيث إنه المأمور بالدفع الذي لا يتحقق إلا بالنقل كان اللازم عليه المصرف الذي هو 
مقدمة للدفع. 

لأنا نقول: لا دليل على إعطاء الخمس» وإنما الدليل على لزوم التخخلية بينه وبين أربابه» فإذا كان 
الخمس في داره لم يجب عليه المجيء به إلى الحاكم الشرعي» وإنما اللازم إعلام الحاكم بأن عليه كذا 
مقدارا سن امس ف :اراك فلييعت! الااكة يكن باتعلا فجالة حال مال الشريلك الذي له عدي على 
شريكه أن يبعثه إلى الشريك» وإنما يلزم عليه أن لا يحول بينه وبين المال. 

نعم صرف الخمس ف النقل يحتاج إلى إذن الفقيه» لما تقدم من أن الصرف يلزم أن يكون بإذنه» 
ولو لم يكن هناك فقيه يستأذن منه أشكل الصرفء إذ قاعدة «لا ضرر» ليست مشرعة كما اشتهر بين 
العلماء. اللهم إلا أن يقال: إن وحوب الإيصال حينئذ يدل بدلالة الاقتضاء على جواز الصرفء فتأمل. 


وك 


(مسألة :)١١‏ ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده» وكذا 
لو قال الدتورق رق ره سدق ل للد أحر والطيييه تسيا نئلو انق قاتشم ارو كاله ل درلك اجر قدفعة 


0 


ماله :3 الب من لقا الو كان له مال ولد لقن فنقوفه لصفن عرض خرن الذي عليه 
في بلده] إذ ليس هذا نقلاً موجباً للتغرير بالمال» نعم لو كان دليل عدم جواز النقل تأخير الحق كان 
اللدوم عدم الداكر بسع يكوة. خرانا تكليفاء و لى كان وليل كه القوار عدم محراو مركن الى ف لابه 
كان للك فق لتقل 

وك الل اك اندي بن خة م دل راذا انمرح فانط د تكبا ا زاذق الققية أو لك راذله ف سق 
السادة إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى الإذن [وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً 
00 

ثم إنه رما أشكل بأنه إن أوصل الحق إلى الفقيه أو إلى المستحق لم يكن محال للإشكال في النقل؛ 
لأنه أوصل الحق إلى ذي الحق» وإن لم يوصل لم تكن فائدة في التكلم في جواز النقل وعدمه. 

ولا يخفى ما فيه» إذ على تقدير عدم جواز النقل» لأنه يحب الإعطاء في البلد» يتصور عدم الكفاية 
في صورة الإعطاء للمجتهد بدون أن يعلم بأنه من بلد آحر» وفي صورة إعطاء حق السادة إلى السادة في 
قر ملك للقي لجنم الكفاية بعلقيلم بوعل "كلدي “علد نخوار التفلن لانهاتاهر كان قاغاذ لحر وان 


حرج عن الضمان. 


2: 


(مسألة ؟١١):‏ لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك» ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. 


[مسألة 43 لو كان 1 الال ١‏ الذي فيه امس فق غيره:بلده 1 كما لو كان المال ف كريلاء وهو 
في بغداد [إفالأولى دفعه هناك إذ هو بلد الخمس ولا اعتبار .هسكن الشخصء لأن أدلة عدم النقل من 
التقرير والتأخير وصرف الخمس ف بلده كلها آتية في النقل إلى غير بلد المال [ويجوز نقله إلى بلده مع 
الضمان) على ما عرفت تفصيله. 

نم إنه لو أعطى شيئاً إلى الحاكم أو المستحق بعنوان الترضي ثم أراد احتسابه كان ذلك من النقل إن 
كان المعطي له في غير بلد المال» إن كان وجه عدم النقل تقد البلد» وإن كان الوجه التغرير والتأخير لم 
يكن من النقل. 
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(مسألة إن كان امجتهد الجامع للشرائط في غير بلده» جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه» بل الأقوى 
جواز ذلك ولو كان امجتهد الجامع للشرائط 0 قُ لكا ا بل الأولى النقل إذا كان من ف بلد آحر أفضل أو 


[مسألة :١*‏ إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده» حاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) 
اليه 4 لأنه كالإمام» حيث إنه منصوب من قبله فيدل عليه ما دل على نقل الحقوق إلى الأئمة الطاهرين 
(عليهم السلام) ف زمائهم» مضافا إلى ما عرفت من عدم الدليل على عدم جواز النقل. نعم لو استلزم 
النقل التغرير بالمال أو التأخير كان اللازم الاستجازة من الحاكم 2 أحد الأمرين» من النقل مع وجحود 
اوري" ار السرق اك اقنش الاك فليا ندال افيه ميرنها. 

(بل الأقوى جواز ذلك] النقل (ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً] لا 
عرفت من أن العلماء وكلاء الأثئمة (عليهم السلام) فيجوز الدفع لكل واحد منهم. اللهم إلا أن يستلزم 
النقل التغرير أو التأحير» فإنه لا يجوز حينئذ في صورة التأخير ويضمن في صورة تلف المال» وتعرف بقية 
الكلام ما مر. 

[بل الأولى؟ الاستحساني | الفل ذا كاطتمع للك ار أفضيل هاما اوعناذ اونا افيه اد 
كان هناك مر ججح آخر) كأن يكون مركزا للعلم والدين ثما يوحب تقويته بالمال قوة الدين وتنشيط 
العلماء الربانيين وما أشبه ذلك. 
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(مسألة 4 :)١‏ قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاء ولكن يحب أن يكون 
بقيمته الواقعية» فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به. 


[مسألة :١4‏ قد مر] في المسألة الخامسة والسبعين [أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال 
آخر له نقداً أو عروضاء ولكن) قد عرفت الإشكال في العروضء إلا إذا كان من نفس جنسه» كما لو 
تعلق الخمس هذا السكر فيدفع الخمس من سكر آخرء لعدم الخصوصية بنظر الملقى إليهم طاب 
التعميسن في نفق البنسن»: 

اللهم إلا أن يقال: إن العين هي متعلق الحق» فلا يصح الصرف من غيره إلا بدليل مفقود في المقام, 
فهو من قبيل أن يبدل مال الشريك ,مثله بدون رضاهء وقد سبق أن مع اختيار الحاكم الشرعي للعروض 
يحوز ذلكء؛ لأنه ولي ذلك. 

وكيف كانء فلو أريد دفع العروض يجب أن يكون بقيمته الواقعية» فلو حسب العروض بأزيد 
من قيمتها] سواء علم بالأزيد أم لا لم تبرأ ذمته) عن المقدار الناقص (وإن قبل المستحق ورضي به] 
إذ إعطاء الخمس تكليف شرعي وليس بيد المستحق تزييده أو تنقيصه» كما أنه يدور مدار الواقع 
فالجهل لا يؤثر في سقوطه فهو كما لو جهل أن عليه ألفا وزعم أن عليه خمسمائة فإنه يبقى المقدار 
الذي نقصه حين الدفع في ذمته. 

والقول بأنه لو صالح المستحق عن العروض ,مقدار الخمس ثم احتسب ذلك المقدار جاز» محل نظرء 
إذ مدقن المستديق أن 


لا 


تيرق لق بإمفاكة 1ن يفيه سكعو ظانه هرها أو اط عله آرينا كيد :وله الشا كد 
الشرعي لا يحق له أن يهب بعض الخمس أو يصالحه بشيء أقل أو ما أشبه» كما فصلنا الكلام حوله. 

وما يقال في وجه حوازه من أنه إنقاذ لبقية المال فيما إذا لم يرض المالك بالإعطاء إطلاقاً إلا هذا 
المقدارء وأن الحاكم يمتزلة الإمام فكما يجوز له الصلح يجوز للحاكم؛ وأن الأصل الجواز لأن كل شيء 
مطلق حي يرد فيه كمي . 

كلها محل مناقشة» إذ لا دليل على حواز الإنقاذ» بالإضافة إلى أنه تغرير إلا في صورة الضرورة» 
وكون الحاكم كالامام حي من هذه الجهة أول الكلام؛ والأصل يقتضي العدم كما لا يخفى. 

نعم ريما يقال بجواز إبراء الفقيه لمن لم يتمكن من أداء الخمس بعد تعلقه بذمته» لخبر ابن مهزيار 
قال: قرأت ف كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رحل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من 
الخمس. فكتب (عليه السلام) بخطه: «من أعوزه شيء من حقي فهو في حل» ”". بناءً على إطلاقه وإن 
كان فيه تأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص79” باب 4 من أبواب الأنفال ح”7. 


2: 


(مسألة :)١5‏ لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم» سواء كان في ذمته أو في العين الموحودة» 


[مسألة :١5‏ لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم] أو وكيلهما ؤسواء كان]) 
الخمس ]ف ذمته أو في العين الموحودة] عنده [وفٍ تشخيصه بالعزل] في مال خاص [إشكال) من 
أصالة عدم ولاية المالك على ذلك؛ وأصالة عدم تعين الحق في المعزول» ومن أن الولاية على الإفراز 
المقررة من قبل الشرع» وأدلة إفراز الزكاة وكلماتهم في جواز النقل ظاهرها حصول التشخيص بالعزل. 

لكن الإنصاف أن شيئاً من ذلك لا يكفي في الخروج عن مقتضى الأصلء إذ لا دليل على الخروج 
عن العهدة في صورة عدم وصول الفرز إلى المصرفء كما لا دليل على تساوي الزكاة والخمس من هذه 
الجهة» والنقل يمكن حصوله بنقل جميع المال أو القدر الباقي بعد صرف الزائد لو قلنا إن الخمس في العين 
أو كون الإفراز بإذن الحاكم الشرعي. 


2: 


(مسألة :)١‏ إذا كان له في ذمة المستحق دين جات له لسار نخسا وكذا في حصة الإمام إذا أذن امحتهد. 


نالف أذ عاق لمي ذه بسكن دو يداة :له 1 أن اللمالك | احسانه عا 1ق هورة 
بقاء المستحق على استحقاقه أو بقاء الاستحقاق له حال الاحتساب» وذلك لصدق أداء الخمس كصدق 
أداء الدين وأداء النذر وما أشبه .عثل هذا الاحتساب. 

ومنه يظهر أن إشكال المستمسك لا وحه له وإنما اشترطنا الاستحقاق حال الاحتساب لأنه وقت 
الأداء» فيلزم وجود الشرطء أما وحود الشرط قبله دون وقت الاحتساب فلا ينفع في صدق الأداء. 

وما تقدم تعرف وجه صحة الاحتساب على دين ميت مستحق, كما لو طلب من سيد فمات» أو 
العقلى جالرن طني متها ف لاا و3 لضا ليلق ارا دعسن الاك بو كعد وف التق ل قاد 11 له 
الزكاة الواردة في مثل المقام مع وحود الحكمة في المقام» فإنه من أين يعطي دين السيد لفرض انحصار 
الحقوق في الخمس والزكاة؛ لكن الثاني لا يصح لأن السيد ليس مصرفاًء فيتعين الأول. 

[وكذا في حصة الإمام إذا أذن المختهد) لأنه مقتضى ولايته» وحيث قد تقدم أن سهم الإمام يجوز 
صرفه في مطلق المشاريع الدينية جاز للمالك القرض لما بإحازة المجتهد ثم الاحتساب في وقت تعلق 
الحقوق به. 


(مسألة :)١7‏ إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقد )د رطا للا درف وها مدن اد اديت بالسنية ال حنفية 
الإمام (عليه السلام) وإن كانت العين الي فيها الخمس موجودة» لكن الأولى اعتبار رضاه خصوضا ف حصة الإمام 
(عليه السلام). 


(مسألة :١7‏ إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد 
بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام)) قد عرفت لزوم اعتبار الرضا فيما إذا كان المدفوع عوضاً من 
غير العين الي تعلق يما الخمس [ وإن كانت العين الي فيها الخمس موجودة] نعم يجوز إذا قبل المحتهد أو 
المستحق من باب البدل لا من باب أنه الخمس (إلكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصة الإمام 
(عليه السلام)) لما عرفت سابقاً فلا داعي إلى تكراره. 


١ 


(مسألة م١):‏ لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال؛ كما إذا كان 
عليه مبلغ كثير ول يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمة» فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك. 


تببالة الا سو الس انكر تنه رياني اللتونين لا رده عل للك ا عميواء قا نوا علق 
ذلك أم لاء لأنه حلاف أدلة إعطاء الخمس الظاهرة في الإعطاء حقيقة» وخلاف الأدلة الدالة على أن الله 
سبحانه حسب الفقراء وجحعل طم في أموال الأغنياء الخمس والزكاة» الظاهرة في أن المحعول بقدرهمء 
فالزى تفوييق على عيرم 

والحاصل: إن الظاهر من الأدلة أن الحقوق حق محجور لمصرف الفقراء وسائر شؤوهم. لا أنه مال 
لهم يفعلون به ما يشاؤونء وإلا لملك فقير واحد إعفاء جميع الأغنياء بالهبة» وقد تقدمت هذه المسألة في 
مسائل الختام من الزكاة فراجع. 

ومثل المستحق في عدم جواز ذلك عليه الفقيه بالنسبة إلى سهم الإمام؛ إلا إذا رأى ذلك صلاحاًء 
فإنه يفعله من باب الولاية. ولو فعل الفقير أو الحاكم ذلك بدون المصلحة الموحبة للإعفاء لم يسقط الحق 
عن ذمة المالك» أما استثناء المصنف بقوله: [إلا في بعض الأحوال» كما إذا كان عليه مبلغ كثير ول 
يقدر غلى: آدائه يان ضار معسرا ازا جمرزيخ اللاي ع0 لاقام نه ذا رطى يفعي بالك ] قله 
يفلم وسدويه :إن عدم كلك لذ زيحت يفن جتريف عطق النقراء امن السادة انيم :فا “كان عاذ بي 
خبر ابن مهزيار المتقدم في المسألة الرابعة عشرة وقلنا بالعمل به. 


ادع 


(مسألة :)١9‏ إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه» لم يجب عليه إخراجه 
فإفهم (علىهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تحارة أو غيرهاء وسواء كان من المناكح والمساكن 
والمتاحر أو غيرها. 


[مسألة :١9‏ إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وحوبه كالكافر ونحوه1 مثل 
المخالف في خمس المكاسب وما أشبه لم يجب عليه إخراجه؛ فإنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم 
ذلك» سواء كان من ربح تحارة أو غيرهاء وسواء كان من المناكح وللساكن:والمناين أو خيرها 1 وتنقيح 
المقام في ضمن مسائل: 


المسألة الأولى: 

اشتهر بين العلماء تحليل المناكح والمساكن والمتاحر في حال الغيبة» سواء كان كلها للامام أو 
بعضهاء كما اشتهر بينهم تحليل الأنفال للشيعة في زمن الغيبة» والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات: 

المقام الأول: في تحليل المناكح» والكلام فيه في طرفين: 

الأول: في حكمها هل أما حلال أم لا. 

والاني: في موضوعها وأنه ما هو المراد منها. 

وإنا نقدم الحكم حي نعلم المراد بالموضوعء فنقول: قد صرح المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر 
والمعتبر والشرائع والقواعد والإرشاد والمنتهى والدروس وغيرها بإباحة المناكح» بل عن 


7ه 


المنتهى أنه قول علمائنا أجمع» وعن البيان أن عليه إطباق الإمامية» لكن مع ذلك المحكي عن أبي 
الصلاح والإسكافي عدم الإباحة» وان كان ربا يناقش في عبارة الثاني. 

وكيف كان فدليل المانع الأصلء لأن التحليل يحتاج إلى الدليل بعد ثبوت كوفا كلاً أو بعضاً 
للامام (عليه السلام)؛ وقد رمى أبو الصلاح الأخبار الدالة على الإباحة بالشذوذ. 

أقول: والأصل وإن كان في محله إلا أن الأحبار الدالة على الجواز ليست شاذة كما قال» بل هو 
شبه المتواتر إن لم نقل أنها كذلك» وهي عمدة مستند المشهورء» كخبر الغوالي» عن الصادق (عليه 
السلام): قيل له يابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم وا ستتر قائمكم؟ 
فقال (عليه السلام): «ما أنصفناهم إن أحذناهم, ولا أحببناهم إن عاقبناهم؛ بل نبيح لهم المساكن لتصح 
عباداتهم» ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهمء ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم)”". 

وخبر أبي ا ا قال له رحل وأنا حاضر: حلل لي الفروج. 
ففزع أبو عبد الله (عليه السلام: فقال له رحل: ليس يسألك أن يعترض الطريق» إنما يسألك خحادما 
يككرييا نابت تيور نجعي أن ميان" روداو غناو ة ا[ جنا مسطايكة قاو بردة ا اليس اذه «القنامة 
منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة» فهو لهم حلالء أما والله لا يحل إلا لمن 
أحللنا له ولا الله 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ صه ده باب 4 من أبواب الأنفال ح”؟. 


0 


وا اأعطينا غيل سبوب روي كعد مينر لذلا عن عون 01 

أقول: الظاهر أن تنمة الحديث تشير إلى أن تحليلهم للشيعة إنما كان تفضلاً منهي وغية القنيعة غير 
محلل لهم لأنه لا عهد ولا ميثاق ولا ذمة توحب على الأئمة (عليهم السلام) التحليل لغيرهم. 

وخبر الإمام العسكري (عليه السلام) عن آبائه عن الإمام أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه قال 
لردول الله صلق الله غليه' والهم: وقد لسك يا «رسول الله أنه تيكون يعدك ملك عضو وبفيز 
فيستولي على خمسي من السبي والغنائم يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيي فيه» فقد وهبت نصيي منه 
لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا 
يكون أولادهم أولاد حرام». قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما تصدق أحد أفضل من صدقتك» 
وقد تبعك رسول الله في فعلك, أحل للشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد بعد 
واحد من شيعي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم».7© 

إلى غيرها من الأخبار الماضية في مسألة حكم الخمس في زمن الغيبة في أدلة القائلين بالإباحة. 

وهذه الأخبار حجة سنداً لعمل المشهورء بل لحجية جملة منها ف ذاتهاء وصريح أو ظاهر دلالة 
فلا وجه للمناقشة فيهاء بالإضافة إلى ما نشاهد من سيرة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وعلمائنا 
الأخيار ف جميع الأدوار 


)١(‏ الوسائل: ج” ص 779 باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 
(؟) الوسائل: ج5 ص580 باب 4 من أبواب الأنفال ح١”.‏ 


ده: 


بالنسبة إلى الإماء» فإنهم كانوا يشتروفن ويتزوجوهن. 

إذا عرفت ذلك نأي إلى المقام الثاني» وهو المراد بالمناكح, ففيه قولان: 

الأول: ما ذهب إليه المهذب والروضة والمدارك والكفاية وغيرها من أن المراد يما السراري اليّ 
أخذت من الكفار في حال الحرب بدون إذن الإمام» سواء في زمن الغيبة بدون إذن الفقيه» أو في زمن 
الحضور بدون إذن الإمام» سواء قلنا إنُا من الأنفال وأن جميعها للإمام؛ أو قلنا إن خمسها للإمام. 

الثاني: ما ذهب إليه آخرون من أن المراد بما الأعم من السراري ومهور الزوجات وأثمان الجواري 
الي لم تخمسء وذلك لعدم تعلق الخمس بالمهر» سواء كان من أرباح المكاسب ودارت عليه السنة» أم 
من الأشياء الباقية الي تتعلق يما الخمس كال معدن والكتر والغوص وما أشبه. 

حجة الأول: ظهور الروايات وصراحة بعضها في السراري» فالتعدي عنها إلى غيرها مخالف للأصل 
بلا دليل. 

وحجة الثاني: إطلاق الروايات الشامل للسراري وما اشتريت وأمهرت .مال غير تخمس. 

ولا بخفى أن القول الثاني أقرب للإطلاق» مثلاً قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إنا أحللنا أمهات 
شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»”''؛ وغيره ظاهر في الإطلاق» فالقول بالاخعتصاص لظهور بعض النصوص في ذلك 
تخصيص لأحد المثبتين بالآخر» وقد تقرر في الأصول عدم صحة ذلك. 


.٠١ح الوسائل: ج5 ص١58 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 
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لكن ربما يناقش في الاستثناء مطلقاً: بأن السراري في زمن الغيبة من الأنفال» وكذلك في زمن 
الحضور إذا لم يكن الحرب بإذن الإمام» والأنفال محللة للشيعة كما لا يخفى» ومهور الزوجحات وأثمان 
الجواري إن كانت من المونة المستثناة فلا استثناء» وإن لم تكن من المؤنة لا وجه لاستثنائها. 

مضافا إل آن تحرمة المهن أو اخرمة العرن للبخارية ا إذا كان البيع كليا وإفنا أعظى مافيه اللتمس 
من باب التطبيق ‏ لا ترتبط بحرمة الزوجة؛ لعدم كون المهر والثمن الكلي مؤثراً في التحريم» لعدم توقف 
العقد والبيع عليه» فلا يلزم من تحريم المهر والثمن تحريم المرأة. 

وفي المناقشة ما لا يخفى» فإن إطلاق الأدلة حاكم على القواعد الأولية» فنقول: أولاً: إن الحارية 
هيت هن الأنفال مطلقاء لإمكان كون الحرب بإذن الإمام» كما في أيام الإمام المرتضى (عليه السلام) 
حيث كان يستشار في الحرب» وربما بعث بعض أولاده كما يظهر من التواريخ» أو بإذن الفقيه جهادا 
على رأي جمع وهو الأقوى عندنا ‏ أو دفاعاً كما لا إشكال فيه أو بلا إذن لكنه للاضطرار دفاعاًء 
كما إذا هاجم البلاد عدو كافر ولم يكن فقيه ليستؤذن منه فدافع المسلمون وأحذوا السببي. وهذا لا 
ينافي حلية السراري الي هي من الأنفال أيضاً. 

وأما أثمان السراري ومهمور الزوحاتء فإن كانت من المؤنة في السنة فلا إشكال» وإن كانت من 
المؤنة في غير السنة» فإن قلنا باستثناء مثل ذلك مطلقاً وإن دارت عليه السنة فلا إشكال أيضاًء وإن قلنا 
باختصاص المؤنة المستثناة بالسنة كانت من مصاديق المناكح المحللة» لإطلاق الأدلة» بل خصوص أخبار 
الحلية المصرحة بلفظ الخمس. وهكذا إذا لم تكن من 


لاه 


المؤنة المستثناة» كما لو أسرف الرحل في الزواج ورج عن التوسطء كما كان كثيراً ما يقع ذلك 
حب في زمن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)» فيتخذ الرجل عدداً كبيراً من السراري بالاشتراء» أو 
ينكح كثيراً ويطلق كثيراً مما ليس من شأن فالقول بعدم الاستثناء بعد تمامية السند والدلالة وعدم 
الإعراض» بل قوة الاستثناء لتعليل الواقع قي الروايات لا وجه له. 

أما أن حرمة المهر وحرمة الثمن في الكلي لا ترتبط بحرمة الزوحة فلا يخفى ما فيه» إذ الحرمة قد 
يراد يما الحرمة العينية» وقد يراد يما الحرمة الموحبة لخبث الولادة المستفاد مما دل على لزوم كون المهر من 
أطيب الأموال» والحرمة بالمعيئ الأول وإن كانت مفقودة في المقام إلا في الثمن الحزئي» لكن الحرمة 
بالمعي الثاني موجودء وهو كاف في التحليل. 

وقد تحقق ثما سبق حلية المرأة حلية في مقابل الحرمة» وحلية في مقابل الخبث» سواء كانت غنيمة 
أ ىمقر ا هال عن نمس :أو كاف اميف عيد قي امنيس وذ كام وج الاسياظ واطها. 

المقام الثاني: في تحليل المساكن. 

أما تحليلها فقد ذهب إليه النهاية والمبسوط والسرائر والشرائع وغيرهاء بل هو خيرة أكثر 
المتأخرين» وف الروضة نسبته إلى المشهورء وفي الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة. 

لكن عن المفيد والإسكائتي والقاضي والحلبي إنكار ذلك» وإن كان في إنكار بعضهم نظر. 

وتوقف النافع والمعتبر والتحرير والمنتهى كما نسب إليهم. 


ويدل عليه بعض الروايات السابقة» وخصوص رواية عمر بن 


مه 


يزيد: «كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم 
قائمنا"''» وقد فسر المساكن بالأنفال كرؤوس الحبال وبطون الأودية والأرض الي ابحلى عنها أهلها أو 
الى أحذت بغير إذن الإمام؛ أو بالأعم منه ومما يشترى من الربح الذي فيه الخمس أو من المعدن والغوص 
وما أشبه. 

وأشكل على الاستثناء بناء على المعيى الأول: بأنه لا استثناء حقيقة» إذ الأنفال مباحة للشيعة في 
زف الفية ار كاف وكين وعلى لمعي الثاني بأن اشتراء المسكن في عام الربح مستثئى من المونة 
فلا استئناء حديداء واشتراء المسكن من الربح الذي تعلق به الخمس أو فوق الشأن أو من الغوص 
والمعدن وما أشبه حلاف ظواهر أدلتهاء فلا بصار إليه مما ذكرتم من أدلة الاستثناء» لضعف جملة منها 
سنداء وعدم صراحتها دلالة» لاحتمال إرادة الأنفال وما أشبه منهاء كما أشكل أيضاً بأنه على تقدير 
تمامية السند والدلالة إنما تكون هذه الأخبار من جملة أخبار التحليل العامة»؛ وهي معارضة بأقوى منها 
كا كر عله 

أقول: بعد دلالة الروايات المعمول بها لا وجه لتخصيصها بالأنفال أو الربح في عام الاكتساب مما 
هو من المؤنة» بل اللازم إطلاق القول بالإباحة كما عرف في المناكح؛ وليست هذه الأخبار من أخبار 
الإباحة المطلقة حي يقع التعارض بينها وبين أخبار عدم الحل» بل هذه الأخبار أخص مطلقاً من أخبار 
عدم الحل» فالمسألة في المقام من قبيل ما لو 


.١١ح الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 


الع 


قال مرة أكرم العلماءء ومرة لا تكرم العلماءء وثالثة أكرم زيدأء فإنه إذا وقع التعارض بين 
الطائفتين الأولتين ورجح النهي كانت الطائفة الثالثة مخصصة للنهي. نعم لو كان هناك خاصان 
يستوعبان العام كان العام المناثي لما يعارضهما مرة واحدة, لعدم أولوية تقدم المعارضة بالنسبة إلى 

ثم إن القول بعدم دلالة الروايات ثما لا وجه له. إذ خبر الغوالي كالصريح» وخبر عمر بن يزيد لا 
وحه للقول بكونه ناظر إلى الأنفال» ولا دلالة لقوله (عليه السلام): «حنىّ يقوم قائمنا/'؟ على ذلك 
بوجه من الوجوه؛ والغوالي ليست بتلك المنزلة من الضعف الي هي دائرة على الألسن» كما يظهر ذلك 
لمن راجع تتمة المستدرك للحاج النوري. 

هذا بالإضافة إلى أنا نرى همول المؤنة المستثناة لما يشترى في غير عام الربح» فالاستثناء إنما هو 
بالنسبة إلى ما فوق الشأن وبالنسبة إلى مثل المسكن المشترى من الغوص وما أشبه ما يتعلق به الخمس. 
هذا ومع ذلك فالاحتياط له محال واسع» كالاحتياط فيما يشترى في غير عام الربح» كما ذهب إليه 
المشهور. 

المقام الثالث: في تحليل المتاجر. 

فقد صرح بالتحليل فيها المبسوط والسرائر والنهاية والمعتبر والشرائع والقواعد والإرشاد والتنقيح 
والمدارك والرياض والروضة» بل عن الأخيرين نسبته إلى الشهرة» وعن البيان دعوى إطباق الإمامية عليه 


وحكي عن 


.١١ح الوسائل: ج” ص58 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 


ا 


بعض السكوت أو التوقف أو التصريح بعدم الاستثناء. 

ويدل على الاستثناء حبر الغواللي وخبر أبي خديجة المتقدمان» وخبر يونس بن يعقوب» قال: كنت 
فنك أبن عنك الله (عليه السلام)» فدحل عليه رجحل من القماطين» فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا 
الأموال والأرباح وتحارات نعلم أن حقنك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم».7) 

وصحيح الحارث بن المغيرة النضريء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالنا 
من غلات وتحارات ونحو ذلك؛ وقد علمت أن لك فيها حقاً. قال: «فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب 
ولادتهم» وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقناء فليبلغ الشاهد الغائب».”") 

أما من قال بعدم التحليل أو توقف فيه؛ فنظره إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس من الكتاب 
والسنة. وفيه: إن هذه الروايات الخاصة المؤيدة بذهاب المشهور وسيرة الأصحاب تخصص الإطلاقات. 

أما الاستدلال بالحرج كما في المستمسكء ففيه ما لا يخفى» إذ الشخصي منه لا يوجب رفع 
الحكم وكونه نوعياً إنما يرفع إذا نص عليه» ولذا قالوا: لو كان الوضوء حرجاً على الكل إلا على 
شخص واحد كان عليه أن يتوضأء وإن أراد أن الحرج النوعي أوجب هذا الحكم فهذا ليس 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠8”‏ باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص١8”‏ باب 4 من أبواب الأنفال ح5. 


١ 


دليلا آخر غير الروايات. 

وكيف كان, فقد احتلفوا في تفسير المتاحر على أقوال: 

الأول أن يتشزي:الأنشان ما افيه امس » سواء كان من يعقد امس أى من ل يعتقيذ) :وشتواء 
كان حخمس الغنائم وغيرها. 

الثاني: ما يشتري من الغنائم المأحوذة بغير إذن الإمام فيما لو قلنا إن فيها الخمسء, ولو قلنا إن 
جميعها للإمام كانت من الأنفال المباحة. 

الثالث: ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (عليه السلام) كالرقيق والحطب من الآجامء 
وهناك تفاسير أخر ضعيفة. 

ثم إن الأقرب في النظر التفسير الأول» ويدل أو يؤيد ذلك أمور: 

الأول» إظاحق لمان التعدطة و كيه للد عن بشكيه] ادا وظيورها دلالة: 

الثاني: لزوم العسر والحرج» كما استدل به جمال المحققين في حواشي الروضة وصاحب الرياض 
وغيرهماء وقد أطال الكلام حول ذلك المامقاني وغيره» لكن الإنصاف أن موضوع الحرج موحود لمن 
ان و للعرف والتجارة» فإن الكفار الذين لا يعتقدون الخمسء وكذلك المخالف فيما لا يعتقد 
خمسه كأرباح التجارات» والفساق من الشيعة الذين لا يؤدون خمسهم كثيرون عد اء فيك اله لو كل 
الذي يعاملهم بإعطاء خمس ما يصل بيده منهم لزم إخراج خمس كل شيء إلا النادر» ومن المعلوم أن 
الكلق بإعواج اخل هذا لمن بالأقافة لدتعين الأرباع موسي لاجراج: تسيو غالياء 'ولهذا اجرج 
شديد» كيف وليس 
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معن الحرج إلا الصعوبة على النفس» وهل أشق من مثل هذه الصعوبة. 

لكن فيه: إن الحرج النوعي إنما يستلزم رفع الحكم إذا كان هناك دليل خاص كرفع الحرج 
للاستياك؛ أما إذا لم يكن فاللازم الشخصية في كل حرجء حي إذا لم يكن على شخخص حرجاً وجب 
عليه الحكم. هذا ومع ذلك كون الحرج في المقام رافعاً للحكم في الشخص أيضاً محل تأمل. 

الثالث: الأخبار الدالة على أن الأئمة (عليهم السلام) أباحوا مطلق الخمس للشيعة» خحرج من تلك 
الأخبار ما عدا المناكح والمساكن والمتاحرء وبقيت الثلاثة مشمولة لأخبار التحليل. 

وإن شئت قلت: إن أخبار التحليل تحمل على الثلاثة» والأخبار الدالة على عدم التحليل تحمل على 
ما عدا الثلاثة» والشاهد لهذا الجمع حبر الغوالي وبعض الأخبار المتقدمة» فهو مثل أن يقول المولى مرة: 
أبحت لك التصرف ف دوري» ومرة لا تتصرف في دوريء وثالثة تصرف ف دوري الواقعة في كربلاء 
المقدسة» فإن المتفاهم عرفاً أن المباح هو التصرف في دوره في كربلاء دون سائر دوره. 

الرابع: السيرة المستمرة المتصلة بزمن الإمام (عليه السلام)» فإن من المعلوم أن الشيعة يعاملون مع 
الكفار والمخالفين والفساق الذين يعلمون أنهم سينو إبااغلما تقضياة أت لال بأن يعلم الإنسان 
بأن إحدى معاملاته الكثيرة تكون مع من لا يخمس من فساق الشيعة فيتعلق بذمته الخمس» والشك في 
قدره غير ضار بعد لزوم الإفراغ ف مثله ولو بإعطاء الأقل المتيقن» فعدم مبالاتهم المتصل بزمن 
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المعصوم بدليل عدم سؤال أحد منهم من الأثمة (عليهم السلام) لمن أقوى الشواهد على عدم 
الوحوبء بل إن هذا من أظهر مصاديق ما لو كان لبان لابتلاء الناس به ليل ار» بل لعل التعليل الواقع 
ف قوله (عليه السلام): «لما قام للمسلمين سوق» شامل لما نحن فيه. 

ولا يخفى أن دعوى الحمل على الصحة الموجبة لتصحيح عمل الفساق وتخصيص السيرة بالكافر 
والمخالف» كالقول بأن الكافر غير مكلف بالفروع» ممنوعتان» إذ العلم الإجمالي الحاصل من طول 
العا الاك نم القتلاف :1( يداع عنارة الحم على الح تيعنا: والكقار مكلفوة بالفروي كما ا 
محله. 

ثم أي فارق بين الكافر والمخالف» وبين الفاسق حي يذهب الفارق إلى ذلك» فإن كانت النصوص 
فهي كما رأيتها عامة شاملة لكل الطوائف الثلاث» وإن كانت غيرها فعلى المدعي بياا. 

وقول المستمسك: إن النصوص لا إطلاق فيهاء لأن موضوع التحليل فيها الأموال الي تكون في 
أيدي الشيعة المنتقلة إليهم من غيرهمء ولا سيما مملاحظة الغلبة وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس في 
تلك الأعصار ‏ إلى أن قال وبذلك يرتفع التعارض بينها وبين ما دل على عدم جواز شراء ما فيه 
قنتعي هك لقتعيو بيحتارة 11 :الى فى انام إذا آنا لك عن ميف العام او مقيدا 
للإاطلاق في تلك الروايات» وأما غلبة كون طرف معاملة الشيعي الكافر والمخالف, فمن المعلوم أن الغلبة 
حارايا ا تومح تقيد لاطرلدف ا ءالطييدن الجادجب لضاف إى 


)١(‏ المستمسك: ج91 ص555. 
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أن الشيعة لم يكونوا نادرين في زمن الأئمة (عليهم السلام) الصادر منهم هذه الروايات» كما يدل 
على ذلك أربعة آلاف تلاميذ للإمام الصادق (عليه السلام)» والثمانون ألف الذين حضروا جنازة موسى 
بن حعفر (عليه السلام) وسائر الأدلة التاريخية» وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس كبنائهم في هذا 
الزمان مما نغلم علماً قطعياً أن كثيراً منهم بل أكثرهم لا يخمسوق. 

ثم ما هو الدليل الدال على عدم جواز شراء ما فيه الخمس حي يجمع بين هذا الدليل ودليل حواز 
الشراء» بتخصيص الأول .من يعتقدء والثاني .من لا يعتقد» فإن قصد الأدلة اللفظية الصريحة فليس لما في 
المقام عين ولا أثرء وإن قصد الدليل الاحتهادي المستفاد من الأدلة العامة» فإطلاقات أخبار عدم 
الرحواف طقلم هايم بولق ترد واكوه اللاليليي كان االاازم المع ينها دلالاء حمل اسان الوحوت 
على الاستحباب» إذ لا شاهد للجمع الذي ذكره؛ فهو جمع شرعي بحت. 

ثم إن إطلاق الروايات والسيرة وما أشبه شامل لجميع أنحاء الانتقال» من معاملة أو هبة أو صلح أو 
إرك ارجا أشية مق افر قاو لاشال :شكل ا لببان مكاتن افيس الذق تعن ريه شيضض] زا مس 
غيره. 

ومع ذلك كله فطريق الاحتياط واضح في مسائل هذا الباب كلهاء والكلام في هذه المسائل طويل 
حداً نكتفي منه يبهذا القدر, رعاية لوضع الكتابء والله العالم. 
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المسألة الثانية: 

احتلفوا في حكم الأنفال ما عدا المساكن والمناكح والمتاحرء» وهل هي مباحة حال الغيبة أم لاء 
على قولين. 

الأول: الإباحة» كما عن السلار في المراسم والعلامة في التذكرة والتحرير والتهذيب والدروس 
والبيان والروضة والمسالك. كما أف به الكفاية وحاشية الشرائع ومجمع الفائدة والذحيرة» ومال إليه 
الحدائق» بل في الروضة نسبته إلى الشهرة» وإن أنكره الحدائق لأن المشهور استثناء الثلاثة فقط» وغيرهم. 
والمختلف وغيرهم من حص الاستثناء بالثلاثة. وقد استدلوا بأصالة عدم جواز التصرف في أموالهم 
(عليهم السلام) كأموال غيرهم إلا بالإذن المفروض عدمه في المقام. 

وهذا الأصل وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أن أدلة القائلين بالحواز واردة عليه؛ فإنهم قد استدلوا 
بأدلة ثمانية. 

الأول: الكتاب» كقوله سبحانه: #أحل لكم ما في الأرض جميعاً# فإنه لو كانت الأنفال خخارحة 
عن الحل لم يبق شيء»ء إذ رؤوس الحبال وسفر البحار والآحام والمعادن وبطون الأودية وما أشبه غالب 
ما يستعمله الإنسان» فإذا حرمت لم يكن الحلال إلا النادر؛ فمن المستهجن أن 
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يقال بحل جميع ما في الأرض ويراد به ذلك الشيء النادر. 

الثاني: السنة» وهي الروايات الي تدل على حلية الأرض لمن عمرهاء بضميمة عدم القول بالفصل 
بين الأرض وغيرها من سائر الأنفال» كصحيح الفضلاء؛ عن الباقرين (عليهما السلام) قالا: قال رسول 
متتو إل خليسر اله وت لحن أرعنا مضي لفقي وان فينو 0:31 

وصحيح محمد بن مسلم» قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال (عليه السلام): 
«ليس به بأس» إلى أن قال: «وأي قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق يما وهي لهم».(© 

وَضحيح ابن .سنات».غن الصاذق: (غليه السلام) قال: سأله.رحل وأنا اضر عن رجل أخى أرضا 
مواتاً فكرى فيها غراً وبئ فيها بيوتاً وغرس تخلاً وشجراً. فقال: «هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها 
العشر:فيما سقفت الشماء أوسيل واد أو فين» وَعَليَه فيما سفت 'الدوال والقري :تصق العشع 0 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أبما قوم أحيوا شيئاً من الأرض 
وعمروها فهم أحق بما».!) 

إلى غيرها من الأحبار الى هي من هذا القبيل» بعد أنه لو أريد استثناء الأنفال والأرض المفتوحة 


عنوة وما أشبه لم يبق شيء يذكر مما 


.١١ح الوسائل: ج5 ص58 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص57" باب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص77" باب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح78. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص7" باب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح"؟. 


لاا 


يستبعد جداً أن تكون هذه الأخبار الكثيرة ناظرة إلى مثل تلك الأراضي النادرة الى لا تنطبق عليها 
تلك العنوانات الخاصة. 

الثالث: الإجماع, الذي ادعاه التذكرة والمهذب والتنقيح والكفاية وغيرهم على إباحة الأرض 
مطلقا في زمن الغيبة» بعد عدم القول بالفصل بينها وبين سائر الأنفال» أو ندرة الفصل غير المحل 
بالإجماع. 

الرابع: العقل» حيث إن المنع عن التصرف ف الأنفال في زمن الغيبة كفر محضء فإن الإمام لا ينتفع 
ا شقن اهدر بلا "فصر 6 :ذلك خللاف اللكية القتطية لق هذه الأشياء: 

لانن" الغورة لكر ةييق" الررعة يدون إنكا زدمن أخل يدها أو تحدينا. 

السادس: إنه لو كان منع لاشتهرء لكثرة الابتلاء بمذه الأشياء» فعدم الاشتهار دليل العدم. 

السابع: العلة المستفادة من إباحة المناكح والمتاحر والمساكن» فإن طيب الولادة وصحة العبادة 
وزكاة المال كما تتوقف على الثلاثة تتوقف على سائر الأنفال كما لا يخفى. 

الثامن: لزوم الحرج الشديد من المنع» فإنه يجحب عدم ركوب أبحق :اليج يغاذ» أن شن الجشازد 
اشام فلن لاف و را كن جعية 01 لاخر الهو لكام صلخ امول تمن الأقال ركذا اعدو اسك 
الناس وزراعتهم في بطون الأودية وعدم استخراجهم للمعادن وعدم عبورهم من بلد إلى بلد يتوسطها 
حبل وهكذا. ولا ينقض ذلك بالحرمة لغير الشيعة» إذ الحرج ناشئ لهم من قبل أنفسهم لعدم قبول 
الولاية. 
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أقول: لا يخفى أن في بعض الوجوه الثمانية نظراً ظاهراًء إلا أن في الباقي كفاية» خصوصاً بعد 
إطلاق الحلية المستبعد جداً إرادة صوص الثلاثة منهاء كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «هلك الناس 
جميعاً في بطوفهم وفروجهم لأهم لا يؤدون إلينا حقنا إلا أن شيعتنا من ذلك آباؤهم في حل»”"©: ومثلها 
غيرها: 

وعليه فالحلية أقوى» ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في التصرف, وإن كان الأحوط الإذن 


المسألة الثالثة: 

هل سائر أموال الأثمة (عليهم السلام) الخاصة يمم ‏ مما ثبت كونه مالهم ‏ يباح التصرف فيها 
في زمن الغيبة أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: المنع» لأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا باذنه. 

الثاني: التفصيل بين ما علم رضاهم بالتصرف فيه مما كان ملكاً خاصاً لحم دون انتقال إلى وارث 
تن وام كانترم ‏ الشريقي و الور داق ةلز مسلاض لوتغناة نقلي لالحنا لوجر عليه الماك رويد 
العسكري (عليه السلام) فيجوز التصرف» وبين غيره ثما انتقل إلى وارث غير إمام كدار الإمام الصادق 
(عليه السلام) بالمدينة فلا يجوز» وذلك للعلم برضى 


.١ح الوسائل: ج” ص79 باب 4 من أبواب الأنفال‎ )١( 
ظ‎ 


الإمام في الأول» وعدم العلم برضا سائر ورثة الإمام في الثاني. فالأصل عدم الجواز. 

الثالث: وهو الذي نختاره؛ المواز مطلقاً فيما بقي من آثارهم كالثالين» وكدار حديجة (عليها 
السلام) في مكة المكرمة» ودار الإمام المرتضى (عليه السلام) في الكوفة» وبيت الأحزان لسيدة النساء 
(عليها السلام)» وكحرم الإمام الحسين (عليه السلام)» شم الذي يظهر من الروايات أن الإمام اشترى 
الأرض من بن أسد بعد معلومية أنه لم يعطهم مقدار مرقده الشريف وما أشبه ذلك» على تقدير تمامية 

ورعا يستدل لذلك بأمور سبعة في بعضها الكفاية: 

الأول: أصالة صحة تصرف الناس فيهاء لحمل فعل المسلم على الصحيح؛ فينسحب الحكم إلينا 
5 بضرورة عدم الفصل. 

الثاني: السيرة المستمرة بدون أي نكير» مع بداهة اتصالها بزمن الإمام (عليه السلام). 

الثالث: العلة المستفادة من روايات المناكح والمساكن والمتاحر. 

الرابع: العلم برضى الأئمة (عليهم السلام) لمثل هذه التصرفات بالنسبة إلى الشيعة. 

الخامس: كوفنا مُشعرا للعبادة»..وقد ذكروا :في كتاب: إحياء. المؤات أن المشعر خارج: عن الملك 
ضرورة وإجماعاء فلو صار ملك أحد مشعرا حرج عن الملكية. 

السادس: ما سبق من أن الملك علاقة عرفية خاصة» فإذا انقطعت لم يكن الحكم الشرعي التابع لها 
باقيا» لأن الشارع إنما حكم على 
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الملك العرقي» وقد تقدم التمثيل لذلك بدور كوفة وسامراء وما أشبه من الآثار الباقية من زمن 
الأمويين والعباسيين» وقد سبق كلام الفقيه الحمداني حول ذلكء ولعل هذا من أمتن الوجوه. 

السابع: ما يستفاد من الأخبار الواردة في باب زيارة العسكريين والإمام المهدي والإمام الحسين 
(عليهم السلام) من إحازقم للتصرف ف أملاكهم, للتلازم بين الأمرين كما لا يخفى. 

وما تقدم تعرف أن فتوى المفيد (قدس سره) واحتياط الطوسي (قدس سره) محل مناقشة» حيث 
قال المفيد في المحكي عنه: إذا أردت زيارة الإمامين (عليهما السلام) بسر من رأى فقف بظاهر الشباك. 
وقال الطوسي: هذا الذي ذكره من المنع في دخول الدار هو الأحوطء فإن الدار ملك الغير» فلا يجوز 
التصرق. فيها إلا باذنه» ولو آن أخحدا يلها لم يكن ماثوماء تخصوصاً إذا أول ذلك بها روي عتهنم 
(عليهم السلام) من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم؛ وذلك على عموم. 

أقول: ولو صح المنع كان اللازم الوقوف عند باب الصحن أو ما أشبه, لأن الدار لم تكن منحصرة 
في مكان الشباك» كما أن إحازة الطوسي لأحبار الحل إشارة إلى وحه ثامن للجوازء والاحتياط الذي 


ذكره (قدس الله مرف دك ادا والله الموفق. 


المسألة الرابعة: 
ظاهر الأخبار أن تحليل المساكن والمناكح والمتاحر والأنفال مطلقاً 


الا 


على القول به خاص بالشيعة» فلا يجوز لغيرهم التصرف فيهاء بل ما دل على أن هذه 
الأمور لهم (عليهم السلام) كاف في التحريم بالنسبة إلى غيرهم» لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه ليس 
بجائز» حرج من هذه الحرمة الشيعة بالنصوص وبقي الباقي تحت العام. 

بل رما يؤيد ذلك أو يدل عليه احتجاج ذلك الرحل على المأمون بأنك عبد لي» لأن أباك اشترى 
أمك من أموال المسلمين بغير رضاهم وأنا من المسلمين فلي حصة فيك» وتصديق الإمام له في قصة 
طويلة. 

وعليه فعدم جواز تصرف غير الشيعة كجواز تصرف الشيعة أمر مفروغ منه» من غير فرق بين 
الفرق» لكن الظاهر أن تصرف المخالف في الجارية لا يسبب حرمة أولاده وكون نكاحه زنا وما أشبه 
ذلك؛ لقاعدة لكل قوم نكاح. 

والظاهر أن المراد بطيب الولادة ليس في مقابل الزناء وإن كان ذلك صريح بعض الأحبار» بل 
لمراد الطيب المقابل لشرك الشيطان ونحوه» وإنما نقول ذلك ونصرف عن الظاهر جمعاً بين دليل الحرمة 
ودليل «لكل قوم نكاح». 

نعم يبقي الكلام في أنه هل للمؤالف السرقة والحيلة والقهر في أحذ ما أبيح له من المخالفء لأنها 
باقية على ملك الإمام» وتصرف المخالف فيها حرام» فله أن يستنقذه منه بكل صورة:؛ أم لا يجوز؟ 

ظاهر اختصاص الإباحة بالشيعة الأولى» فهو كما لو أباح زيد أمواله لعمرو وحرمه على بكر 
فوجد عمرو مال زيد في يد بكر فإنه يجوز له الاستيلاء عليه 


لاو 


بكل صورة:؛ لإباحته له وعدم إباحته لبكر الذي في يده المال» بل هو غاصب من هذا الحيث؛ 
فكما للمغصوب منه الاستيلاء بكل صورة يجوز للغاصب ذلكء بل في منتهى المقاصد اتفاق الأصحاب 
على ذلك وإن لم يصرحوا به لأنه اللازم ما صرحوا به هنا من الإباحة للشيعة وعدمها لغيرهم» وقد 
صرح بجواز الأخذ بعض الأصحاب من غير نقل خلافء انتهى. 

لكن الإنصاف إن الالتزام بذلك في غاية الإشكال» وفهم اتفاق الأصحاب من كلامهم في مسألة 
أخرى أشكلء إذ التحليل للشيعة الظاهر منه ما حصلوه بالوسائل الأولية لا يلازم التحليل المطلق؛ معن 
الأحذ مهما وحدء فكما أن الشيعي إذا تصرف لم يكن تحليلاً لشيء آر بعد ذلكء لأن الظاهر 
الابتدائي من التصرف كذلك إذا تصرف مخالف وإن كان غاصباً في تصرفه حرج المال عن الابتدائية 
فيشك في همول أدلة التحليل له» ثما يسبب الإشكال في جواز أحذ الشيعي له بكل صورة. 

وليت شعري هل يقول القائل بذلك بالنسبة إلى الجواري الي هن ف حبالة المخالف» بل لعل ظاهر 
خطبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد مقتل عثمان عدم الحواز بالنسبة إلى غير ما فرط فيه عثمان» 
لأنهد خصص الإرجاع بالنسبة إلى ما فرط فيه. 

وعلى كل حال فالمسألة بعد مشكلة تحتاج إلى التنقيح. 


المسألة الخنامسة: 
لا إشكال ولا خلاف في وجوب ؛يصال حق الإمام (عليه السلام) 


لاع 


إليه مع حضوره؛ وف حكم الإيصال إليه الإيصال إلى وكيله» وذلك لأنه ذو الحق» فتدل عليه 
القواعد العامة من عدم البراءة إلا بإيصال الحق إلى ربه» بالإضافة إلى الأدلة الخاصة الموجودة في المقام 
الدالة على وجوب إيصال حقوقهم إليهم عملاً أو قولاً» فإنهم (عليهم السلام) كانوا يأخذون حقوقهم 
ويقولون للناس بإعطائهم حقوقهم. 

وهذا ما لا شبهة فيه؛ إنما الكلام في أنه هل يجب إيصال حق قبيل الإمام وهم السادة إلى الإمام 
(عليه السلام)» من أنه إن لم يوصل إليه بل أوصل إلى السادة لم يكن مبرءء أو يجوز الإيصال إليه وإليهم 
على سبيل التخيير» أو يفصل في ذلك بين حمس الغنيمة فيجب إيصاله إليه (عليه السلام) وخمس سائر ما 
يتعلق به الخمس فيجب إيصاله إما إليه أو اليهم. 

فقد احتلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة» ولم أحد من أوجب إيصاله إلى السادة بحيث لو أوصل إلى 
الإمام لم يكن مبرءاً. فقد ذهب المشهور على ما نسب إليهم إلى الأول؛ وعن المحقق والعلامة في بعض 
كتبيهما الذهاب إلى الثاني» وعن بعض التفصيل بين الغنيمة وغيرها. 

احتج الأولون بوحوه: 

الأول: الاشتغال» فإنه لو أوصل حقهم إلى الإمام كفي قطعاء وإذا دفع إلى السادة شك في البراءة 
فالأصل عدمها. ورا يقرر الأصل بوجه آخرء وهو أن الأمر دائر بين التعيين والتخيير» والتعيين مقدم في 
صورة دوران الأمر بينهماء للبراءة القطعية به دون ما لو أتى بالشق الآحر من التخيير. 


ا 


الثاني: الإجماع على الكفاية فيما إذا أعطاه للإمام» لأن الأقوال الثلاثة متفقة على ذلك. 

الثالث: إنه مال مشترك فلا يجوز الإفراز بدون إذن الشركاءء فكيف يجوز لمن عليه الخمس الإفراز 
بين حق الإمام وحق السادة بدون القطع بجحوازه. ولا قطع بجوازه لاحتمال لزوم إعطاء الجميع للامام. 

الرابع: الروايات الدالة على المطلب عملا فإن الرسول والائمة (عليهم السلام) كانوا يأحذون 
بأنفسهم أو على أيدي وكلائهم الخمس كملاًء أو قولاً تصريحاً كصحيح ابن مهزيار» وفيه: «ومن كان 
عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي»”"» أو اقتضاء مثلما دل على تحليل الإمام لبعض أقسام الخمس 
الشامل لسهم السادة؛ إذ لو لا أن الواحب إيصال الجميع إليهم لم يكن معيئ لتحليلهم. وما دل على أن 
الإمام (عليه السلام) يقسم بين الطوائف الثلاث» فإنه لو لا الوصول إليه لم يكن تقسيم منه (عليه 
السلام)» وما دل على أن الزائد له والناقص عليه ثما يلازم الوصول إليه» وما دل على أنه إن كان صنف 
أقل وصنف أكثر كان كيفية التقسيم إلى الإمام» إلى غيرها من الطوائف المشعرة بالمطلب. 

الخامس: إنه حيث كان الإمام الوالي العام كان عليه القيام بالمصالح فيجب أن يجمع عنده الحقوق 
حى يتمكن من إدارة الأمور. 

وقد أشكل من قال بجواز إعطاء الخمس للسادة في الأدلة المتقدمة. 

أما الأول: فلأن الشك في التكليف» وبيحراه البراءة لا الاشتغال؛ 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١5"‏ باب من أبواب ما يجب فيه الخمس حه. 
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ودوران الأمر بين التعبين والتخيير إنما يوجب التعيين إن لم يكن إطلاق» وفي المقام إطلاق كون 
النصف للسادة المشعر بإعطائه لهم مقتضى كون كل حق يجب أن يدفع إلى صاحبه محكم. 

وأما الثاني: إن الإجماع على الكفاية لا على لزوم إعطاء النصف للإمام» وكم فرق بينهما. 

وأما الثالث: فإن ظاهر الأدلة على المال لثلاثة: المالك والإمام وقبيله» لزوم رضاية كلهم في 
التقسيم» لكن حيث أعطي ولاية الإخراج للمالك لم يبق ظهور ف لزوم رضاية الآخرين» فمقتضى 
القاعدة إيصاله المالك كل حق إلى مستحقه لا أكثر من ذلك. 

وأما الرابع: فلأن هذه الأخبار منصرفة إلى المعتاد الطبيعي من أن الإمام هو المكلف تخارجاً بالقيام 
بنفقات السادة» لأنه أعرف بم وهم أعرف به» فمن المعتاد أن يوصل إليه (عليه السلام). 

وإذا كان هذا منصرف الأخبار لم تكن مقيدة لما دل على أن الحق للسادة الظاهر في كفايه إعطائه 
لهم» ولذا كان الزكاة كذلكء مع بداهة جواز إعطاء المالك الزكاة بنفسه؛ فحال هذه الأخبار المشعرة 
حال ما لو قال الفقيه المرجع: جيئ إل بالخمسء فإنه منصرف إلى الإرشاد ونحوه؛ لا إلى اللزوم حق 
يقال: إن الأمر ظاهر ف الوجوب. 

وأنا الام ف لفق يلد كاة أو ولعدم قيام مثل هذا الإشعار العقلي في مقابل الدليل الدال 
على أن النصف للسادة المشعر بكافية إعطائه إليهم ثانياًء وإذا لم تتم الأدلة الخمسة كان الإطلاق والبراءة 
إن نوقش في الإطلاق ‏ محكما. 


كلا 


أما من فصل بين الغنيمة وغيرهاء فاستدل في لزوم إعطاء حمس الغنيمة للإمام بأنه المتولي لشأن 
الحرب» فيجب أن يجمع المال إليه حي يقسمه بعد اختيار صفوه» وإخراج الجعائل إلى المقاتلين والسادة. 

أقول: الإنصاف أن الأدلة الخمسة مما توقف الفقيه عن الفتوى بجواز الإعطاء للسادة» وإن كانت 
المناقشة في بعضها في محله. وإن لم نقل بمذا القول ففي خمس الغنيمة الاحتياط أقوى إن لم نقل يبهذا 
الول لقوة الإشعار المذ كون. 

ثم هل ينسحب الحكم على تقدير القول به إلى الفقيه» احتمالان. بل يظهر وحود القولينء 
الانسحاب لأنه نائب الإمام» فما قلنا فيه ينسحب إليه» وعدم الانسحاب للمناقشة في أدلة النيابة إلى هذا 
الحدء وإن تم أصل النيابة العامة» لاحتمال كون ذلك من الأحكام الخاصة للإمام (عليه السلام). 

وقد تحصل من جميع ذلك أن الاحتياط في إعطائه للفقيه أو أحذ الإذن منه» كما هو مختار غير 


واحد من المعاصرين ومن قاربنا عصرهم, منهم السيد الوالد (قدس الله سره). 


لاع 
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مسألة » . خمس المعدن الخارج بنفسه 52111111100 
مسألة 8 . خمس المعدن في الأراضي المملوكة 2121011110 
مسألة 4 . خمس المعدن في الأراضي المفتوحة عنوه 37711 
مسألة ٠١‏ . جواز استئجار الغير لإخراج المعدن 8 111 
مسألة ١١‏ .لو أخرج العبد المعدن 00000 
مسألة ١١‏ . زيادة قيمة المعدن قبل التخميس 1 
مسألة ١7‏ . الشك في بلوغ النصاب لا ا ا ا 
مسألة ١4‏ . الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة 000 
مسألة ١5‏ . لو علم صاحب الأرض 10008 


ع 


. وجدان الكنوز المتعددة ع عه وه بع امه اع عه لأف عام 4 


. خمس الكنز الواحد ا اد اا قم وال ا م د 
.ما يوجد في جوف الحيوانات 5 2# 
. اعتبار مؤنة الإخراج 0 
. اشتراك جماعة في إخراج الكنز 5#( 
. حكم المتناول من الغواص م ا وو رو ا 
. الغوص من غير قصد الحيازة 00 
.لو أخرج بالغوص حيوانا وفي بطنه 110000 
. حكم الأنهار العظيمة 11000000009 
.لو غرق شيء في البحر ا 0ك 


. عدم الفرق بين الاختلاط بالإشاعة وغيره 0 
تيزو لحيل بالمقذا نو المالك 2777 


. العلم بعد الإخراج بمقدار الحرام ا 
. فيما لو اختلط الحلال بالحرام عمدا 0 
:تخميس: المال المختلط مرتان ل 
. لو علم مالك المال المختلط اع 
. التصرف في المال المختلط قبل التخميس ا 
. إمضاء الحاكم معاملة المتصرف 0 


م 


1 


مسألة 6٠‏ 
مسألة 5١‏ 
مسألة 5١‏ 
مسألة 57 
مسألة 55 


مسألة 5 . 
مسألة 55 . 
مسألة /ا5 . 
مسألة 58 . 


مسألة 59 
مسألة ٠ه‏ 


مسألة 7ه 
مسألة 4ه 
مسألة هه 
مسألة *ه 
مسألة /اه 
مسألة /ه 
مسألة 9ه 


فشألة 5 


.لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 000 
. عدم الفرق في البقاء على ملكية الكافر 0 
. عدم صحة شرط الكافر على المسلم 275 


110000 وجوب خمسان على أرض واحد‎ ٠. 


. عدم سقوط الخمس لو أسلم الكافر بعد الشراء 


. إذا بيع خمس الأرض ا 
.لو علم أن وارثه لم يؤد خمس ما تركه 52 
مسألة ١ه.‏ 
مسألة ١ه.‏ 


. وجوب الخمس في الإنماء المتصل والمنفصل 


. ارتفاع القيمة السوقية 0 
. عدم وجوب الخمس في البستان والأشجار ... 
. تعدد أنواع العمل الا و ل ا اا 
. اشتراط إستقرار الربح في الخمس ا 


.لو اشترى ما فيه ربح بيع الخيار 25 
. الخمس من أرباح المكاسب 112111116 
مسألة .5٠‏ 
مسألة .51١‏ 
مسألة ؟5. 


لاك 


فتألة 52 
مسألة ه> 


. جواز إخراج المؤنة من الربح 0 1 201701710 
. المناط في المؤنة 1 
مسألة 55. 


مسألة 57 . الإدة 


مسألة 54 . 
مسألة 59. 
. مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة 
. أداء الدين من المؤنة 0 0110111 
. خمس الربح الزائد على المؤنة 1 
. لو تلف بعض أمواله 500 
. لو فرق المال فأتلفه 00 ش55 
مسألة ه76 .5 
مسألة 75 . الك 
مسألة ل/الا . 


مسألة ٠7١‏ 
مسألة 7١‏ 
مسألة ”7 
مسألة 7 
مسألة 75 


مسألة 7 
مسألة 79 
مسألة 6٠١‏ 
مسألة /١‏ 
مسألة 7١‏ 


التصرف بالربح تجارة 0 
. ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته .. 
. جواز تعجيل إخراج الخمس 220 
.لو اشترى جارية قبل إخراج الخمس 0 
. مصارف الحج والزيارة المندوبة 258 
.لو جعل الغوص أو المعدن كسبا له .... 
مسألة 8 . 
مسألة 86 . 


ااه 


فصل 


في ق 3 ال و 000 


0ا” . لالاع 

مسألة ١‏ . قسمة الخمس وتعلقه 15 
مسألة ؟ . البسط على الأصناف ذخ آذ 
مسألة ” . مستحق الخمس اسن من لوو ونا 
مسألة ؛ . لزوم البينة والشياع فيمن ادعى النسب 00 
مسألة 5 . دفع الخمس لمن تجب عليه نفقته 11010 
مسألة ” . عدم جواز دفع الزائد على المؤنة لمستحق واحد 
مسألة »7 . دفع سهم الإمام إلى المجتهد ام ب ا 
مسألة 8 . جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر ا 
مسألة ؟ . عدم وجوب الضمان لو أذن الفقيه في نقله ا 
مسألة ٠١‏ . مؤنة النقل على الناقل 51000 
مسألة ١١‏ . مصداقية النقل 19 1[ [111111101غ 
مسألة ١١‏ . المال في مكان والدفع في بلد آخر 200 
مسألة ١‏ . جواز النقل لو كان المجتهد في بلد آخر 1 
مسألة 5 ١‏ . المدار هو القيمة الواقعية ا 000 
مسألة ١5‏ . تبرأ الذمة بقبض المستحق أو الحاكم 5250 
مسألة ١5‏ . احتساب الدين من الخمس 1000 
مسألة ١7‏ . العين أو العوض 00 
مسألة 1 . الدين المعسر غ2 
مسألة ١9‏ .لو انتقل مال من كافر إلى مسلم اع ا 


اذه 


. المسألة الأولى 2111111101098 
. المسألة الثانية ا ا 0000 2701000101 
. المسألة الثالتة ااا ا اا ا 00 


ث2 


